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000 رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 
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(مسألة ‏ ): إيحب في تطهير الثوب أو البدن» بالماء القليل من بول غير الرضيع؛ الغغسل رين 1 
وفاقاً للمعظمء كما في المستندء وعلى المشهور بين المتأعرين» كما في الجواهرء بل عن المعتبر الإجماع 
كليس خاواى باتعو سوط وا لتشين .بولقو لعاده نوو للارويي و انانب سفوا بارت ور كز جنك لوده 
والبدن» ولما عن الفقيه والمهحداية والتحرير وبعض آخر حيث فصلوا بين الثوب فيحتاج إلى مرتين» وبين 
البدن فتكفي فيه المرة» ونقل في مصباح الهدى عن العلامة قولاً بالاكتفاء بالمرة إن كان جافاًء فالأقوال 
في المسألة أربعة. 

لكن الأظهر منها: هو القول الأول المشهورء لمستفيض الروايات» وفيها الصحاح والموثقات ونذكرها 

فعن ابن أبي ينون قال سالك انا عبدالله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب» قال: «اغسله 

.م( 
مرين»؟ 20. 


وعن محمد بن مسلم, عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن البول» وذكر مثله”". 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١١١‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح5؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١١١‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 


/ 
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وعن دعائم الإسلام» بسنده إلى علي (عليه السلام)» مثله”©. 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول» قال: «اغسله في 
المركن مرتين» فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة»2". 

وعن أبي إسحاق النحويء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: 
توضل غلية الماء هزت 7" , 

وعن الحسين بن أبي العلاء» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: 
لضت عليه الما ميق خإنا هو ماه وساألمه غخ :الفوت وعيبية البول؟ قال -رراعيتله طرفي 

وعن البزنطي مثله”. إلى غيرها من الروايات» بالإضافة إلى استصحاب النجاسة. 


.١١72ص‎ ١ج دعائم الإسلام:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص؟١٠٠‏ الباب؟ من أبواب النجاسات ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١١٠٠‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص١١٠١٠‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص”7١٠١٠‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح. 
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أما القول الثاني القائل بكفاية لزه افا م فقد استدل له بأمور: 

الأول مطلقات آدله العمل الظاهرة فى تق ووم ذللغ عرفا الام بالرة الواعوذة)وشفخوص ها 
كلاهرم كقاية ارق الى كود 

كالرضوي: «ونروي أن قليل البول والغائط والحنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم 1 

وعن الحسن: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن بالحسن بن علي فوّضع في حجره. فبال 
عليه فأحذه فقال: «لا تزرموا اببئ» ثم دعا ماء فصب عليه" ©. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى 
الجانب الآخر» وعن الفرو وما فيه من الحشوء قال: «اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر»”", 
الحديث. 

وعن إبراهيم بن أبي محمود» قال: قلت للرضا (عليه السلام): الطنفسة والفراش يصيبهما البول» كيف 
يصنع يماء وهو تخين كثير 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج594١‏ الباب” من أبواب النجاسات ح”» عن فقه الرضا: ص5 سطر”» 7 بالمعئ. 
(؟) الوسائل: ج؟ صلم١ ٠١‏ الباب6م من أبواب النجاسات ح؛ . 
(5) الوسائل: ج٠١‏ ص4 ٠٠١‏ البابه من أبواب النجاسات ح؟. 
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الحشو؟ قال: «يغسل ما ظهر منه في وجهه»0". 

وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه 
البول» كيف يغسل؟ قال: «يغسل الظاهر» ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول» حن يخرج 
من جاتب الفراش الآخر»7"©. 

وعن انين نات + قال قال أو :عيك :اللا وعليه اللساكم) + («اغشل تريلق من أبوالمائلة يو كل لم1 

ورؤاة ”شيط وفرع من الول أن يله قل 

وموسلة الكاق» قال :لازروي أنه جرعة أن يغشل غثله عن الماء إذا كان على راين اللعفة وغيري 

لكن في الجواهر استظهر أنها إحدى رواييَ نشيط المذكورتين في مبحث الاستنجاء؛ إلى غيرها من 
المطلقات والظاهرات في المرة» بالإضافة اها نول علن ‏ كفانة عبن الذكو هو القو ل مر واسدة 


بدعوى عدم الفرق بينه وبين سائر الجسد» وبين الجسد وبين 


.١ح البابه من أبواب النجاسات‎ ٠٠١ الوسائل: ج١ ص4‎ )١( 
.١7س‎ ١١/86ص قرب الإسناد:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7٠ ص8١١٠ الباب8 من أبواب النجاسات ح5.‎ 
الوسائل: ج١ ص" ؟ الباب؟ من أبواب أحكام الخلوات ح/.‎ )5( 
الكافي: ج7 ص١٠ باب في الاستبراء من البول ح,.‎ )5( 

٠ 


موسوعة الفقه / الجزء * 

اللباس» كما أنه ريما أيد كفاية المرة بحصول الغرض أعي الإزالة» وبأن البول أحف من مثل الدم 
والمئي» فإذا كفت المرة فيهما لا بد من كفايتها في البول. 

ويرد على الكل: 

أما الأخبار المطلقة فبأنها تقيّد بالروايات السابقة. 

رأف الكشبار الطاه ةانق لمر هاها التقاوم ملك الاحباز سند ولالة5 ولا عملت وعمل الدكردمرة 
إن قلنا به فهو أخص مطلقء ولعله للعسر والحرج من الغسل مرتين» حيث كثرة الابتلاء بذلك وقلة الماء 
غالباً في القرى والصحاريء ول يعلم الغرض أولاً بالإضافة إلى احتمال أن البول يكون له من السموم 
والرواسب الضارة ما لا يذهب بالمرة الواحدة» ويهذا تبين أنه لم يعلم أحفية البول» وإن كان ريا تشعر 


به بعض الأحبار. 
أما القولان الآخران» فلم يعلم لهما وحه معتمد» غير بعض الوحوه الاعتبارية» مثل أن البدن حيث إنه 
زلق لا يتعلق به البول فيكفي غسله مرة. 


أن" الدوضه ميق إن اله كطلات وكزيحا + نان النول كيزن لذ عله إلا با مز قيتهم وفقرة أن البو إذا جف 
ذهبت أجزاؤه ول يبق منه إلا أجزاء يسيرة تذهب بالمرة» بخلاف ما إذا م تحفء إلى غير ذلك» لكن من 
المعلوم ان الوجوه الاعتبارية لا تقاوم الأدلة. 
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نعم في محكي القواعد قال: (أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي عسل يروفك مدل 
له برواية الحسين» على ما في المعتبر والذكرى بزيادة: (الأول للإزالة والثاي للانتقاء)7) فإنه مع اليبس لا 
حاحة إلى غسلة الإزالة» لكن عن المعالم والذخيرة والحدائق» أن هذه الزيادة لم تثبت» وقال الأول 
منهم:(" أحسب أن هذه الزيادة من كلام المحقق» كما أن المدارك والمعالم اكتفيا بالمرة في البدن 
استضعافاً لنصوص التعدد» وعملاً بغيرها من المطلقات» لكن لا وجه للتضعيف المذكور بعد حجية 
الروايات الراوية للمرتين» كما لا يخفى على من راجع المفصلات. 

ثم الظاهر من إطلاق النص» وغالب الفتاوى: أنه يحصل التطيهر بالغسلتين وإن حصلت إزالة البول 
بالثانية منهماء خلافاً لمن ذهب إلى كون الغسلتين هما غير غسلة الإزالة» بل نسب هذا القول إلى 
المشهور» وذلك لاستصحاب النجاسة إذا شك في التطهير» بل لقاعدة الشغل» لأن الشك من قبيل الشك 
في المحصّلء ولمن ذهب بلزوم حصول المزيلة بالأولى منهماء أو قبل الأولى» فإذا حصلت الإزالة بالثانية لم 
يكفء وذلك لإطلاق الأخبار الدالة على كفاية الغسل مرتين» قال في مصباح الفقيه: (بل القدر المتيقن 
من تلك 


." قواعد الأحكام: ص سطر‎ )١١ 
سطر؛» والمعتبر: ص١7١ سطر؟.‎ ١ ذكرى الشيعة: صه‎ )١١( 
.١7ص 9؟) انظر المستمسك: ج؟ ا‎ 
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الأخبار إِنْما هو إرادة الغسل مرتين» لدى وجود عين البول في الثوب والجسد]'"©. 

ولا بخفى ما فيهما من الضعفء بعد ما عرفت من إطلاق الأخبار» مع كثرة بقاء بعض الأجزاء البولية 
إلى الغسلة الثانية» كما هو المحسوس» خمصوصا بالنسبة إلى المرضى الذين لهم رواسب بولية؛ والظاهر أن 
وجوب الغسل مرتين لا يخص الثوب والبدن» فإذا تنجس شيء آخر بالبول» مثل المخشب والجدار 
والحذاء وغيرها» وجب الغسل مرتين» وقد نسب هذا القول إلى المشهور. 

لكن في المستند نسب القول بكفاية المرة إلى الأكثر» وجعله هو بنفسه الأصح . 

وذلك لفهم عدم الخصوصية» بل الأولوية بالنسبة إلى الجسدء فإن الجسد الذي لا يرسب فيه البول إذا 
احتاج تطهيره إلى مرتين» احتاج مثل الخشب والحائط إلى المرتين بطريق أولى» خلافا لمن ذهب إلى كفاية 
المرة في غسل غير الثوب والجسدء مستدلاً بأن إطلاقات أوامر الغسل مثل قوله تعالى: وَالرُحْرَ 
فامخ0"© وتخوه»: حكمة اق المقامء يعد خصوطن :ما ذل على المرتين بالثوب والبدن» وفيه: ما عرفت 
من المناط العرفي» الذي لا يبقى بحالا للتمسك بالإطلاقات المذكورة. 


.١رطس مصباح الفقيه: المجلد١ الجزء الثالث ص18‎ )١( 


(؟) سورة المدثر: الآية ه. 
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ثم إنه لا إشكال في أنه يكفي الماء الجاري الغسل مرة» وقد نفى عنه الريب في الذكرىء وقال في 
الجواهر: (لكن لم أعرف أحداً صرح بذلك هناء بل ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاحتزاء بالمرة في 
الأع 20 ويدل عليه قوله (عليه السلام) ف صحيح ابن مسلم: «اغسله في المركن مرتين» فإن غسلته 
في ماء جار فمرة واحدة»0". 

أما غير الجاري والقليل» كالكرء والمطرء والبئر» ونحوهاء فهل تكفي المرة فيهاء أو لا بد من المرتين» 
فيه خلاف,. فالمشهور ذهبوا إلى كفاية المرة لإطلاقات أدلة الغسل المقتضية لكفاية المرة» ولحملة من 
الروايات المطلقة في بعض المياه. 

كقوله (عليه السلام) في المطر: «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر»”". 

فإن إطلاقه اللفظي يشمل البول وغيره. 

وكقوله (عليه السلام) في جملة من الأحبار» في ماء الحمام: «هو يمتزلة الماء الجاري»”"2, أو «أن ماء 
الحمام كماء النهر» يطهر بعضه 


.١55 الجواهر: ج5 ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص”١٠٠‏ الباب؟ من أواب النجاسات ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص5 ٠١‏ الباب” من أواب الماء المطلق حه. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١١١‏ الباب7, من أواب الماء المطلق ح١.‏ 
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ع0 زرك اناري رفسا عو رهم كرون كلك 

وقوله وليه الساقم) مغر إل عدو ماف :رق هذا لا يضيب كينا إلا ظير00. 

والغدير ماء راكد كما لا يخفى» فيكون كل ماء كر حاله حال الغدير» والقول بأنه لا إطلاق له 

وقوله (عليه السلام) في ماء البئر: «لأن له مادة»”", مما يفهم من المقارنة بينه وبين الماء الحاري أن 
حال ساء الهر داق الخارق: 

وبعد هذه الروايات لا يبقى وجه للتمسك بإطلاقات أخبار الغسل مرتين» فالقول بلزوم الغسل مرتين 
في غير الحاري ولو كان كثيراً لا وجه لهء وإن ذهب إليه بعض. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في اعتبار المرتين في القليل» بين بول الإنسان وغيره مما لا يؤكل لحمهء بل وإن 
كان بحس العين كالكلب والختزير» كما لا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر» وذلك لإطلاق 
النصوص والفتاوى» وف موثق سماعة المروي في بعض كتب الفقه: «إن بول الكلب كبول الإنسان»””, 
وو عدف ق كدن الأعيار عن اف قال سالتهح 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟١١‏ الباب7 من أبواب الماء المطلق ح. 

)١(‏ المختلف: ج١‏ ص" سطر؛» والمستدرك: ج١‏ ص7 الباب9 من أبواب أحكام المياه ح8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص77١‏ الباب؛ ١‏ من أبواب الماء المطلق ح. 

(5) المستمسك: ج؟ ص؛ .١‏ 


١5ه‎ 
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أبوال السنور والكلب وال حمار والفرس» قال: «كأبوال الإنسان»”© حرج بول الحمار والفرس 
بالدليل فيبقى الباقي. 

لكن ريما ادعي انصراف الأحبار إلى بول الآدمي إذ هو الغالب» ففي بول غير الآدمي تكفي المرة) 
ويدفعه الإطلاق ولا نسلّم كون الغلبة بحيث يوجب الانصراف» كما أن عكس هذا الاحتمال ربا 
احتمل أن في بول بحس العين كالكلب والمختزير والكافر لا تكفي المرة في الحاري ونحوهء إذ الدليل الدال 
على كفاية المرة» ناظر إلى النجاسة البولية. 

أما من حيث إضافته إلى بحس العين» فاللازم الرحوع إلى الاستصحاب ونحوه» وفيه: ما عرفت من 
الإطلاق المساوي بالنسبة إليه بول بحس العين وغيره. 

نعم رما يقال: بأن أدلة الولوغ حاكمة بعدم الكفاية في المقام» وسيأق الكلام فيه. 

ثم إنه لا يبعد القول بأنه إذا أحرى الماء على المتنجس بالبول .بمقدار غسلتين يكفي» كما عن الذكرى؛ 
لوحدة الملاك بنظر العرفء فإذا كانت الغسلتان تحتاج إلى أوقية من الماء» لم يفرق عندهم بين صبها دفعة 


واحدة؛ أو دفعتين. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص4 ٠١١‏ الباب6م من أبواب النجاسات ح7. 
1١75‏ 
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وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة. 


برها ونا ليرا تاسمه ترفو اشوة ليق لدأ نير تطرا بز أن الوا عن اللكاهت الل مه 
أقوى في رفع النجاسة» لكن الجمود على ظاهر اللفظ يقتضي الاحتياط بالتعدد» كما اختاره غير واحدء 
هذا كله في الذي تنجس بعين البول. 

أما ما تنجس .ما تنجس بالبول فليس حكمه المرتين» بل إطلاقات أدلة الغسل تقتضي كفاية المرة. 

ثم الظاهر أن صغير الحيوان وكبيره بحكم واحد, لأن المستثئئ رضيع الإنسان كما سيأت» ولعل ذلك 
لأحل العسر والحرج» حيث يكثر الابتلاء ببول رضيع الإنسان» وليس كذلك رضيع الحيوان» فلا يقال 
إن الخفة في النجاسة الموحبة للمرة موجودة فيهماء والظاهر أنه إذا غسل البول بلماء المتنبجس» بحيث 
ذهب البول لم يحتج بعد ذلك إلى مرتين» إذ المنصرف من الأدلة أن النجس بعين البول يحتاج إلى التعدد 
ومذااليس قحسا يعن الول 

[وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام؛ فيكفي صب الماء مرة]. المشهورء بل ريما ادعي الإجماع 
عليه إلا من ابن الجنيد: بحاسة بول الصبي» وذلك لإطلاقات الأدلة» وخصوص جملة من الروايات كما 


)اه 
3 


أما القائل بالطهارة» فقد استدل له بجملة من الروايات» وبعد 


موسوعة الفقه / الجزء < 

الجمع بينهاء وبين الروايات الي ظاهرها النجاسة» تحمل الثانية على الاستحباب» وهي المروية عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): م لم يأكل الطعام في حجره فبال على ثوبه فدعا 
بكاء فنضحه ولم يغسله0"©. 

وف حبر آخر عنه أنه كان الحسين (عليه السلام) في حجره فبال عليه» فقيل له (صلى الله عليه وآله 
وسلم) النعن توا عور لتغسله؛ فقال إصلى الله عليه وآله وسلم): «إنما يغسل من بول الأنثى» وينضح 
ا 

وعن علي (عليه السلام) عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «بول الغلام ينضح» وبول الجارية 
0000 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بال عليه الحسن 
والحسين» قبل أن يطعما فكان لا 


00 رت 1 العباد: ج١‏ ص ١ه"‏ سطر ٠‏ 29 ونحوه في المعتبر: ص١7١.‏ 
(؟) شرح بحاة العباد: ج١‏ ص ١ه”‏ سطر١5»؛‏ ونحوه في المعتبر: ص 24١5١‏ وفي الناصريات من الجوامع الفقهية: ص١7‏ سطر/م. 
0 شرح نحاة العباد: ج١‏ ص ١ه"‏ سطر 257 ونحوه في المعتبر: ص١7١.‏ 

1١8 





موسوعة الفقه / اللجرء < 

يغسل بولهما من ثوبهم"". 

وعن الراوندي عن موسى بن جعفر (عليه السلام) بإسناده إلى آبائه (عليهم السلام) نحوه””. 

وعن السكون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) قال: «لبن الجارية وبوها 
يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأن لبنها يخرج من مثانة أمهاء ولبن الغلام لا يغسل منه الثوبء ولا بوله 
قبل أن يطعم» لأن لبن الغلام بخرج من العضدين والمنكبيق©237. 

وعن الفقيه”© والعلل”” وفقه الرضا(" والمقنع" والجعفريات”؟ مثله. إلا أن في بعضها ليس قوله: 
«قبل أن يطعم». 


)١(‏ الجعفريات: ص١١‏ باب بول الصبي» والمستدرك: ج١‏ ص١١‏ الباب؟ من أبواب النجاسات ح5. 
)١١‏ نوادر الراوندي: ص79" سطر؟ »١‏ المستتدرك: ج١1‏ ص ١5٠١‏ الباب” من أبواب النجاسات حة: 
(؟) الوسائل: ج١٠‏ ص”١١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح5. 

(5) الفقيه: ج١1‏ ص٠‏ : الباب” ١‏ فيما ينجس الثوب والجسد ح3. 

(5) العلل: ص5 755 البابه ١‏ ح1. 

(59) فققه الرضا: ص" سطر”؟. 

(0) المقنع: ص” سطر؛ . 

(8) الجعفريات: ص7١‏ سطر؟. 
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وي قبال هذه الروايات: روايات المشهورء وهي ما رواه الحلبي عن أبِي عبد الله (عليه السلام) حيث 
سأله عن بول الصبي؟ قال: «تصب عليه الماء» فإن كان قد أكل فاغسله)”"©. 

وعن الدعائم عن الصادق (عليه السلام) في بول الصبي» قال: «يصب عليه الماء حى يخرج من الجانب 
الكعوره 3 

وعن زينب.بنت جحش» قالت: كان الني (صلى الله عليه وآله .وسلم) ثائماً فجاء الحسين فجعلت 
أعلله لثئلا يوقظه؛ ثم غفلت فدحلء فتبعته فوجدته على صدره (صلى الله عليه وآله وسلم) فاستيقظ 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يبول» فقال: «دعي ابن حى يفرغ من بوله»» ثم دعا (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بماء فصب عليه. ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «يجري الصب على بول الغلام ويغسل 
ل اانا وي 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) في بول الصبي: «تصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء 
00 والغلام والجارية في ذلك شرع 000006 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”١٠١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح”. 

.١١7صا*ج دعائم الإسلام:‎ )١( 

(؟) كتر العمال: جه ص8؟١‏ الرقم 5 555» كما عن الجواهر: ج” ص ١5١‏ سطر". 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص”١١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح5. 


00 


موسوعة الفقه / الحزء * 

وعن معان الأخبار» عن الحسن: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن بالحسين بن علي 
فوضع في حجره فبال عليه فأخذ فقال: «لا تزرموا ابئ» ثم دعا بماء فصبه عليه0©. 

وعن المناقب» مثله إلا أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تقطعوا عليه بوله» ثم دعا بماء فصبه 
ل 

وعن الملهوف؛ عن زوجة العباس: إن الحسين (عليه السلام) بال في حجر النبي (صلى الله عليه وآله 
وسلم) فقرصته» فبكى» فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «مهلاً يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد 
أو جعت و 

وف حديث آخرء عن أم الفضل مثله؛ إلا أنها قالت: فأخذته بعنف حين بكىء فقال (صلى الله عليه 
وآله:وسلم» 'لإميلا نيا أم الفتضل:إإن هذه الإراقة الماء يظهرهاء فأي: شيع يزيل .هذا الغبان. عن قلب 
الحسين (عليه السلام)»7©. 


.١ح في معن الازرام‎ 5١١ معان الأخبار: ص‎ )١( 

(؟) المناقب لابن شهر آشوب: ج؛ ص١‏ سطرة١.‏ 

(١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: ص58١2‏ كما في البحار: 7 صخ ٠١‏ أ اكد وفي الوسائل: اج صلم ٠١ ١‏ الباب/ من أبواب 
النحاسات حه. 


"١ 
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وقد أحاب المشهور عن تلك الطائفة من الروايات بضعف السند» وضعف الدلالة في بعضهاء 
واشتمالما على ما لم يقل به أحدء ودلالتهما على بول الإمام الحسن والحسين (عليهما السلام)» وهذا ما 
لا يليق بالمعصوم» وباعراض المشهور. 

أقول: أهذااهى العسدة .وال كنار الاشكالات لوه خاه لتحي تبعطيهاة واظوون الدلالة قيعطها: 
وما لم يقل به أحد لا يعمل بهء وذلك لا يسري إلى غيره؛ وبول الإمام أولاً منقوض باشتمال الثانية على 
ذلك أيضاء بالإضافة إلى أن الأئمة (عليهم السلام) كالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بشرء يعملون 
مقتضى أمور البشرية» وإلا لزم عدم مقاربتهم للأزواج» فإنه أبعد شيء عن مقام البي والإمام حسب 
نظر بعض الناس. 

ثم إن المشهورء بل مذهب الأصحاب: لآ تعلج فيه عالف كما عن امثير وغيرهء«بل عن التاصريات: 
والخلاف, والمعتمد: الإجماع عليه» بل في المستند إن الأجماع عليه مستفيضء أنه يكفي في تطهير بول 
الصبي الذي لم يأكل صب الماء مرة» والفرق بين الغسل والصب أن الغسل يحتاج إلى الإجراء والانفصال 
والعصر ‏ على القول بوجوب العصر بي الغسل ‏ وذلك بخلاف الصبء فإذا بقي الماء في المصبوب 
عليه ولم ينفصل ولم يحر ولم يعصرء كفى في التطهير. 

ويدل على ذلك ما تقدم من الروايات وغيرهاء» كالصحيح عن بول الصببي قال: «تصب عليه الما 
فإن كان قد أكل فاغسله بالماء 


حل 
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غسلاً والغلام والجارية في ذلك شرع سواء»”". 

والرضوي: «وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباًء فإن كان قد أكل الطعام فاغسله 
والغلام والجارية سواء»”". 

ورواية السكوئ: «لبن الحارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعمء لأن لبنها يخرج من مثانة أمهاء 
ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب» ولا من بوله قبل أن يطعمء لأن لبن الغلام يخرج من العضدين 
والمنكبيق) 7 

وإن كان ف دلالة هذه الرواية نظر ‏ كما لا يخفى ‏ إلى غيرها مما تقدم. 

وهذه الروايات يحمل ما دل على العصر أو الغسل أو تشديد الحكم في الجارية على الاستحباب. 

بل رما يقال: بأن النضح الوارد في بعض الأخبار أيضاً يراد به الصبء لأنه قسم من النضحء لكن فيه 
تأمّلا والانصاف أنه لولا الإجماعات المستفيضة ال لم يعرف خلافهاء إلاّ من ابن الجنيد» لكن أقرب 
المحامل لهذه الأحبار المختلفة الحمل على الاستحباب» وههذه الأخبار المجبورة بالعمل تخصص عمومات 
غسل البول» أو بول 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص”١٠١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح”. 
)١(‏ فقه الرضا: ص" سطر؟. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص”١١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح5. 


ل 
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وإن كان المرتان أحوط» 


ما لا يؤكل لحمه ‏ إن قلنا إنه يشمل بول الإنسان أو بول الصبي ‏ فإنه يشمل ما قبل أن يأكل وما 
بعد أن يأكل» كموثقة سماعة: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال (عليه السلام): «اغسله» 
قلت: فإن ل أحد مكانه؟ قال: «اغسل الثوب كله»23, 

وحسنة ابن أبي العلاء: عن الصبي فول على التوب؟ قال :رضي خلبد لاد ليلذ ثم تعصره»7". 

ومن ذلك تعرف أن ما ذكره بعض الفقهاء من معارضة الموثقة لما دل على الصبء كالمروي عن 
الصادق (عليه السلام) لا وجه له بعد كون الموثقة أحص مطلقاء ولذا حمل الشيخ الموثقة على من أكل 
الطعام» فقول هذا البعض: إن هذا الحمل لا شاهد عليه ف غير محله. 

ثم إن العلامة ذكر قولاً لبعض الأصحاب بكفاية الرش وعدم تعيين الصبء وهذا القول هو مقتضى 
انمع بين الأدلةه إلا أن المشهور حيث أعرضوا عن ذلك لا يكن العمل به. 

أما محاولة توحيد الرش والصب فهي محل نظر [وإن كان المرتان أحوط) وفاقاً لكاشف الغطاء حيث 


قال بتعيين المرتين» لكن في الجواهر: لم أعثر على موافق له صريحاء ولعل الوجه فيه استضعاف 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص5 ٠٠١‏ الباب7 من أبواب النجاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؟١٠٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح١.‏ 


1 
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و أما المتنجس بسائر النجاسات ‏ عدا الولوغ ‏ فالأقوى كفاية الغسل مرة 


الروايات الواردة ف الرضيع» لاضطرابما بين غسل وصب ورشء وبين الفرق بين الذكر والأنثى تارة» 
زعلام ,القزق الأتعرى وين ما ذل غلى'الطهازة وما ذل علق النجاسة ويين:ننا وجب“ العصر .ونا لا 
يوجب العصر» وبسبب الاضطراب تسقط الروايات» ويرجع في الحكم إلى مطلقات غسل البول مرتين. 

وفيه: إن الجمع الدلالي يقتضي قول المشهور» بعد إعراضهم عن الاستحباب مطلقاًء وعن التخيير بين 
الرش والصبء لا إيحاب مرتين» وبذلك يظهر أن احتياط المصنف ضعيف أيضاً. 

ثم: إن في بول الرضيع مسائل أحر تأي في المسألة السابعة عشرة إن شاء الله تعالى. 

[وأما المتنجس بسائر النتخاسات: ‏ عدا الولوغ ‏ فالأقوى كفاية الغسل مرة) في القليل» وفاقاً 
باقعو رامن لمش لسرن كما ى اندر اع اذم امن السويدة من اتاد اللر نان مظلفا ونا 
عن العلامة: من التفصيل بلزوم الغسل مرتين لما له نحن كالميي» وتكفي المرة فيما ليس له ثخنء ولما عن 
المعتبر» حيث قال: (يكفي المرة بعد إزالة العين)'"2» والأقرب هو المشهورء لأن النجاسات الشرعية 
كالقذارات العرفية» إلا فيما علم من الشرع الخصوصية ول يعلم 


)١(‏ المعتبر: ص ١7١‏ السطر". 





ةف اي 

حصوصية المرتين في غير البول» ولإطلاقات الأدلة» كقوله سبحانه: وَالرَّجْرَ فَاهْجُرك7"©, فإن الغسل 
مرة يكون هجراً للرحز. 

وف رواية الفقيه: «قد وسع الله عز وجل عليكم بأوسع ما بين السماء والأرضء؛ وجعل لكم الماء 
طيفور 0 

وفي رواية المعراج: «قد جعلت الماء ير لأمتلك»7, 

وفي رواية شهاب بن عبد ربه: «كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر»9'. 

وف رواية المعتبر: «خلق الله الماء 0000 

ووانوواية أم الفضل: «وهذه الإراقة الماء يطهّرها»”"'. 

ولي رواية مسعدة في باب التملي: «فإنه مطهرة للحواشي». 

وفي دعاء الوضوء: «الحمد لله الذي جعل الماء وليه 


)١١‏ سورة المدثر: الآية ه. 

(؟) الفقيه: ج١‏ ص؛ الباب١‏ في المياه وطهرها ح”١.‏ 

(9؟) إرشاد القلوب: ص١١5‏ في فضله (ص) وفضل أمته؛ السطر الأخير. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص4 الباب4 من أبواب الماء المطلق ح١١.‏ 

(ه5) البحار: جلالا ص4 ح4» وانظر المعتبر: ص4 السطر/. 

(7) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب؛ من أبواب النجاسات حه. 
(0) الوسائل: ج١‏ ص7؟١7؟‏ الباب4 من أبواب أحكام الخلوة ح؟. 

(8) الوسائل: ج١‏ ص58 الباب5١‏ من أبواب الوضوء ح١.‏ 


"5 
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وفدووابة او ان عمرة «وإذائم لسوم يطهر من جسدك إلا ما مرّ عليه الماع»0". 

وفي رواية سماعة: «فإن الله عزوجل جعلهما 0 مدنو الصغينع ”7 

إلى غيرها من الروايات» الي هي فوق أدن التواتر» ولإطلاقات أدلة العسل في مختلف النجاسات»؛ مثل 
ها رودق الكلي: اذا مسمعة تاغشا: يدك 7 

وفي الختزير: «قلت: وما على من قلّب [يقلب] لحم الختزير؟ قال (عليه السلام): يغسل يده»”©. 

وفي الكافر: «فإن صافحك بيده فاغسل يدك6 20 . 

وف أوانيه: «إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء»”©. 

وفي عرق الحلال: «إن أصابك من عرقها شىء فاغسله»©. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص58 الباب7؟ من أبواب الوضوء حه. 

(١؟)‏ الوسائل: ج؟ ص197 الباب5؟ من أبواب التيمم ح7. 

(*) الوسائل: ج١‏ ص5١١٠‏ الباب؟١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(5) الوسائل: ج؟١‏ ص8١١٠‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(5) الوسائل: ج” ص ٠١١9‏ الباب4 ١‏ من أبواب لنجاسات حه. 
(5) الوسائل: ج؟ ص١5 ٠‏ 
(0) الوسائل: ج؟ ص١5 ٠‏ 


يب 


لباب ١‏ من أبواب لنجحاسات ح؟١.‏ 














| 


لبابه ١‏ من أبواب لنجاسات ح١ا.‏ 
/" 
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وفي المئي: «إن عرفت مكانه فاغسله»0"©. 
وف الميتة: «وان أحذته منه بعد أن بموت فاغسله)0"©. 
وفي الميت: سألته عن الرجل يصيب ثوبه حسد الميت؟ فقال: «يغسل ما أصاب النوب»20. 
وق المسكر + تإذا أضانب توبك حمر أو تيل مسكر فاغسله إن غرفت موطيعف 0 
وف القدر الذي وقع فيه المسكرء واللحم: «اغسله» 7 . 
وفي الدم: لم يأمرها أن تغسل ثوبماء إلا الموضع الذي أصابه الده0©. 
إلى غيرها من الروايات الى هي فوق التواتر» وقد أشكل في الأدلة المذكورة: 
اولاً: بأنه لم يعلم كون القذارات الشرعية كالقذارات العرفية» بل بين الشرع والعرف في القذارة وف 


التطهير عموم من وحه» فالشرع يرى قذارة الكافر» ولا يراها العرف» والعرف يرى قذارة 


لوسائل: ج7١‏ ص ٠١5١‏ لباب5١‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 
لوسائل: ج7١‏ ص555 الباب7” من الأطعمة والأشربة ح"؟. 
لوسائل: ج؟ ص ٠١٠١‏ الباب 4" من أبواب النجاسات ح5. 
لوسائل: ج؟ صهده ٠١‏ الباب7”/8 من أبواب النجاسات ح7. 


لوسائل: ج31 ص اكه ٠‏ الباب/؟ من أبواب النجاسات ح8. 








لوسائل: 1 ص٠١ ٠١5‏ لباب/” من أبواب النجاسات ح١ا.‏ 


لل 
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بول الحمار» والشرع لا يراه» كما أن الشرع يرى التطهير بالإسلام والعرف لا يراه» والعرف يرى 
التطهير بذهاب العين» والشرع لا يراه» وفيه: انفصال الشرع عن العرف ف بعض الموارد» ليس إلا 
للدليل الشرعي الخاص» كما في المعللات أيضاً كذلك؛ وذلك لا يوجب انخرام قاعدة أن القذارات 
الشرعية كالقذارات العرفية» بحاسة وتطهيراء إلا فيما حرج بالدليل. 

وثانياء .بآن الأذلة المعتعملة على 'لفظ الكسل» ليست ق مقام الاطلاق: والبيآن«دن جنية كيفية الفسل 
من الوحدة والتعدد والعصر ونحوه» والورود للماء على النجس وعكسه. وفيه: أنه لا وجه لمنع الإطلاق 
فيهاء ولو لم يسلم الإطلاق في مثل هذ الأدلة» كيف يسلم بالإطلاق في سائر الموارد» فإن الكلام يؤحذ 
بظاهره؛ إلا إذا علم بأنه مسوق لبيان خاصء ولم نعلم ذلك في هذه الروايات» ولو قيل بالشك في 
الإطلاق كان أصل الإطلاق محكماًء كما قرر في الأصول. 

وثالعاً: بأن الأدلة المذكورة في النجحاسات ‏ بعد تسليم كوفما في مقام الإطلاق ‏ واردة في موارد 
خاصة؛ واستفادة الحكم من استقصائها ممنوع» وتتميم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل محل تأمل. 

وقد اند قدععركة: وزود الدليل: ىك التعاتيات ليشت الأدلة خاضة يعض الحاناك: مانا 
إلى أن فهم العرف وحدة المناط كاف في التعدي» وعدم القول بالفصل قد ادعاه في 


>53 
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الذخيرة ويساعده التتبع» كما في الجواهر وغيرهاء ولو احتيج إلى ورود الأدلة في كل خصوصية 
حصوصية لزم انخرام أكثر القواعد الفقهية» فالقول بكفاية المرة هي مقتضى القاعدة» كما اختاره 
تيون 

أما الشهيد الذي اعتبر المرتين» فقد استدل له بالاستصحابء بعد منع الإطلاق» وبالأولوية عن البول» 
فإذا كان البول الأخف في نظر العرف يحتاج إلى التعدد» كان احتياج سائر النجاسات الي هي أشد إلى 
التعدد بطريق أولى» ولقوله (عليه السلام) في البول: «إنما هو ماء»”© في حسنة ابن أبي العلاء» فإن 
مفهومه اشتراط الأزيد في غيره. 

ولقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسلم: ذكر المت وشددهء وجعله أشد من البول”"» ولما في 
المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله: مرتين الأول للإزالة» والثاني للإنقاء”". 

ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في دم الحيض: «حتيه؛ ثم اغسليه»7 2 فانه يفيد عدم كفاية المرة 
المزيلة» ويهذه الأدلة ظهر وحه قولي 


. من أبواب النجاسات ح؛‎ ١بابلا‎ ٠١١١ الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
من أبواب النجاسات ح؟.‎ ١"بابلا‎ ٠١١5 (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
سطر؟.‎ ١7١ المعتبر: ص‎ )5( 

(5) العوالي: ج11 صم ” 1 
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امحقق والعلامة أيضاً. 

وفي الكل ما لا يخفى: إذ الاستصحاب لا محال له بعد الإطلاق» ولو سلم عدم الإطلاق فالبراءة 
محكمة» إذ نشك في وجود أكثر من القذارة العرفية» والأولوية لا بجال لما بعد نص الشارع في البول 
بالتعدد» وإطلاقه في سائر النجاسات» بل قد ظهر في العلم الحديث؛» اشتمال البول على مواد سامة 
كثيرة» وسائر النجحاسات ليست كذلك. وحسنة ابن أبي العلاء تدل على اشتراط الأزيدء وذلك لا يلزم 
التعدد» بل الظاهر منها أن غير البول يحتاج إلى الإزالة» لأنما تلزق بالجسمء وهذا هو الظاهر من صحيحة 
ابو سلم: 

أما ما في المعتبر» فقد قال في المعال: لم أر لحذه الزيادة أثراً في كتب الحديث الموجودة الآن بعد 
التصفح بقدر الوسع» ولكنها موحودة في المعتبر وأحسبها من كلامه) '"©, ونحوه قال في الذخيرة 
والحدائق» كما حكي عنهم. 

وأما قوله (صلى لله عليه وآله وسلم): «حتيه» فذلك لأحل التسهيل في الغسل كما هو المفهوم 
عرفاء بالإضافة إلى أن الرواية ضعيفة كما في المستند وغيرهاء ولذا احتار الشراح والمعلقون باستثناء 
مصباح الحدى والجمال ‏ فيما وجدت كلامهم ‏ المرة. 

اقلت :كادف دكي ال بعد را لك السك كما ااه 


.١7ص كما في المستمسك: ج؟‎ )١١( 
"5١ 





موسوعة الفقه / الجرء < 
بعل زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إل أن يصب الماء ا بعد زوالماء والأحوط التعدد في سائر 
اللجاسانك أرضاء ون كر نيا فير قله الزيلة 


الماتن» بقوله: [ بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لهاء إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها): 
وقد عرفت أنه لا يشترط في المرة أن تكون بعد الغسلة المزيلة» بل تكفي المرة المزيلة لإطلاق الأدلة» كما 
سبق أنه يكفي في المرتين الغسلة المستمرة ممقدار مرتين» ومنه: يعلم وحه قول المصنف هنا في كفاية 
الاستمران: 

١‏ والتذو اوسن ساف "التساتاف ابد ١‏ كا ف اتدل يناف عروض عزن خالاقت نم ا اننا 
ل كالشهيد في الذكرى واللمعة والألفية» والمحقق في جامع المقاصد» وحاشية الشرائع» أو في 
خصوص ما له قوام وثخن» كالعلامة في التحرير والمنتهى» على المحكي عنهمء ولبعض الأدلة الي 
تقدمت. 

[بل) الأحوط 1 كوفما غير الغسلة المزيلة1 لاستصحاب النجاسة بعد الغسلة الأولى الى هي بعد 
الإزالة» بل المشهور كما نقله المستمسك عن شرح النجاة: (أن الاحتزاء بالمرة وعدمه؛ إنما هو بعد غسلة 
الإزالة» فلا يحصل الطهر بحصول الإزالة يمما أو بإحداهما)"'2. لكن الظاهر من كلماتهم أن المرتين تكفيان 
وإن كانت 


.5١ص‎ ؟١ج المستمسك‎ )١( 
دنا‎ 
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أحدهما الغسلة المزيلة. 

أما إذا زالت النجاسة بالثانية» فظاهر كلماتهم عدم الكفاية» لأنه إلى المرة الثانية لم يحدث شيء» ولذا 
ورد في ما رواه المعتبر ‏ بناء على أن تكون رواية ‏ الأول للأزالة والثاي للإنقاء. 

ثم إن هذا كله في ما إذا غسلت في القليل؛ أما إذا غسلت سائر النجاسات في الكثير بأقسامه» فالظاهر 
عدم الإشكال في كفاية المرة» وذلك لإطلاقات أدلتها» كصحيح ابن مسلم الوارد في الماء الجاري: «فإن 
عبطاعة “هع عاذ قمر ة واعووة)277: 3 التمين بالبؤل رولا خلافية قي أن اسائر التودائياته قدت أشد 
من البول من هذه الجهة. 

وكقوله (عليه السلام) في ماء المطر: «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر»”©. 

وكقولة وغلية النشم تق الزاكن الكو عد فقورا إلى علي تاوعد «زهذا له سمي قفا إلا 
طهره»7". 

وكقوله (عليه السلام) في ماء الحمام: «هو بمتزلة الماء 


.١ح الوسائل: ج؟ ص؟١١٠ الباب؟ من أبواب النجاسات‎ )١( 
الباب” من أبواب النجاسات حه.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص9‎ 
المستدرك: ج١ ص"5؟ الباب4 من أبواب الماء المطلق ح8.‎ )5( 

لذن 





موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


الاي 

إلى غير ذلك» بل رما نسب إلى المشهور عدم الفرق بين الجاري وغيره من هذه الجهة» وإن حكي عن 
الشيخ بحيب الدين الفرقء بلزوم التعدد في الراكد كلق دون الجاري» لكنه لا وجه له. 

ثم إنه لو قلنا بوحوب المرتين» لم يفرق فيه بين أن يذهب العين قبلا بغير الماء أم لا. وذلك لإطلاق 
أدلة التعدد» كما نقول بذلك في البول. 


.١ح الوسائل: ج١ ص١١١ الباب7 من أبواب الماء المطلق‎ )١( 
3 
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(مسألة ‏ ه): يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل 


(مسألة ‏ ه): إيجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ] وما أشبهه, مما سيأي الكلام فيه» لوجود 
أدلة افيه :العمل تائف مراك اناه القليل اسوفافا: انتوق .والانتكاق. .والسوط ادف 
والكركي والدروس والذكرى والنراقيين» وهناك أقوال أحر في المسألة: 

الأول: الغسل مرتين» وهو المحكي عن اللمعة» ورسالة الشهيد» وجمع آخر. 

الثاني: الغسل مرة مزيلة» وهو المحكي عن العاملي؛ وولديه» والفاضلين في أكثر كتبهماء بل نسب إلى 
الأشهر كما في المستند وفي الجواهر» وا محكي عن الأكثر كما في مصباح الهدى. 

الثالث: الغسل مرة بعد الإزالة» وهو المحكي عن المعتبر والمحتلف والبيان. استدل لمختار المتن 
بالاستصحابء وعوثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): سكل عن الكوز والإناء يكون قذراء كيف 
يغسل؟ و كم مرة يغسل؟ قال: «يغسل ثلاث مرات» يصب فيه الماء فيحرك فيه» ثم يفرغ منه» ثم يصب 
فيه ماء آحر فيحرك فيه. ثم يفرغ ذلك الماء» ثم يصب فيه ماء آخرء فيحرك فيه» ثم يفرغ منه» وقد 


طهر»0"؟. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص75١٠ الباب57 من أبواب النجاسات‎ )١( 


هو 
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وقد أورد على الاستصحاب: بأن الإطلاقات محكمة عليه» بالإضافة إلى ما تقدم من أن القذارات 
الشرواعية #القدارالنك” الرطية» رداق الوق يطهق الادلكلة أزالا» متيف عفدا ايكون بن الكو القتازة 
الخارجية» ومن المعلوم أن ذلك لا يزول إلا بالتعدد» ويؤيّده أنا لو جعلنا الإناء من النحاس مثلاً لوحا 
وتنجسء الم يحب غسله ثلاث مرات» وبأن هذه الرواية معارضة .ما عمل با المشهور من رواية كفاية 
المرة» فاللازم حملها على الاستحباب» وسيأقٍ تتمة الكلام في ذلك. 

وامشول للفو ل بار عقت والتسجاين حاتي إل لز فين البواقة جا لسيية إل لدان توماو تحر 
ما دل على المرتين في البول» بعد عدم ظهور الفرق بين الجسد والثوب والإناء وغيرهاء وبأنه لو لم يكن 
اللية إن وى 2 تطلناه إنا 17 عدة فكي نر كلك الاياة اذا سحدو إف لالز بين الأمريز. 

وفي الكل ما لا يخفى: إذ لا محال للأصل بعد ورود الدليل» كما لا وجه للفحوى معه؛ وقياس ما إذا 
صار الشيء إناءً ما إذا كان إناء من الأول مع الفارق» إذ لعل الشارع لاحظ ضرورة نظافة الإناى 
وذلك ما لا يحصل إلا بالمبالغة في الغسل» ولذا أوحبه» كما لاحظ العسر في غسل مخرج البول» محكم 
بكفاية المرة. 

واستدل للقول بالغسلة المزيلة: ممطلقات أدلة الغسل وأدلة مطهرية الماء» وبأصالة البراءة عن الزائدء 
وباستصحاب طهارة الملاقي له بعدهاء وبأن المقصود النظافة وهي حاصلة بالمرة المزيلة» 


5؟ 
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وبالمرسل المحكي عن المبسوطء أنه روى الاكتفاء بالمرة في جميع النجاسات. 

وعن المدارك: نسبة الرواية إلى عمار» عن الصادق (عليه السلام). 

وفي الكل نظر: إذ المطلق مقيدة بالموثقة» والأصل لا موقع له مع الدليل» مع أن الاستصحاب المذكور 
محكوم) لأنه مسبّيء ولا محال له مع الأصل السبيء والرواية مرسلة لا يعتمد عليها. 

واستدل للقول بالغسل بعد الازالة: ببعض ما تقدم كالاستصحاب. 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حتية ثم اغسليه». وقد ظهر جواهما ثما سبق. 

ويهمذا تبين أن الأقرب ما ذكره المصنف» والإشكال فيه بحمل الموثقة على الاستحباب» لرواية 
الملبسوطء. ولقوة المطلقات الكثيرة» غير وارد» إذ الرواية مرسلة كما عرفت» ول يعرف استناد الأكثر ‏ 
إذا كانت هناك قرائن لتقدمها على المقيّد» كما في باب المستحبات حيث لا يقيد مثل «زر الحسين (عليه 
السلام) يوم عرفة» مطلقات «زر الحسين (عليه السلام)» كما حقق في الأصول. 


دن 
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وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة» وبالماء بعده مرتين» 


المروية في الفقيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في آنية المحوس: «إذا اضطررتم إليها 
فاغسلوها بالماء»”؟2. لأنه على تقدير صحة الدلالة والسند» مقيد .ما تقدم من الموثق. 

ثم إنه قيد المصنف ما ذكره (بالماء القليل) لأن إطلاق أدلة كفاية المرة في الماء الكثير كما تقدم» يشمل 
القاد كما يفنا غبره مواق يل «زا فيلت | د ظاهرهن "كراق لاف كلاذ متارقة قاد لعي فيه 
الملء»» ]وإذا تنبجست] الأواني [ بالولوغ] غسلت [التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين) وجوب 
غسل ما ولغ فيه الكلب بالتراب وبالماء» ما لا إشكال ولا حلاف فيه» بل الإجماع بقسميه عليه» وإنما 
الكلام 2 أموية: 

الأول: أما كون غسلة التراب أولاهن كما هو المشهورء أو ثانيتهن كما عن المفيد في المقنعة» أو 
أيهما كانت كما يقتضيه إطلاق القول «بغسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب» كما عن الصدوق 
والاستبصار والخلاف. 

الثاي: اعتبار غسله ثلاث مرات على المشهورء وعن الإسكافي وجوب غسله سبعاء أولهن بالتراب» 
وفي المدارك إمكان الاحتزاء 


.١٠١٠ح الباب45 في الصيد والذبائح‎ 7١9 الفقيه: ج ص‎ )١( 
لي‎ 





موسوعة الفقه / الحزء > 

بالمرة لولا الإجماع على تعدد الغسل بالماء» وعلى هذا فالمشهور وجوب الغسل ثلاث مرات أولاهن 
بالتراب. 

ويدل على المشهور: صحيح البقباق عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الكلبء» فقال: «لا 
يتوضأ بفضله» واصبب ذلك الماء» واغسله بالتراب أول مرة» ثم بالماء مرتين»7"©. 

هكذا روي الرواية بلفظ (مرتين) عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية وجامع المقاصد 
وشرح الإرشاد للفخرء والروض وعوالي اللئالي» بل عن الشيخ في التهذيب, أنه استدل بهذا الحديث 
للمرتين. 

ويؤيده الرضوي (عليه السلام): «إن وقع كلب أو شرب منه. أهريق الماء وغسل الأناء ثلاث مرات 
بالماء ومرتين بالتراب ثم يجفف»27. 

ومنه: تعرف أن قول المدارك ‏ بعد أن روى الرواية بدون لفظ المرتين : (إكذا وحدته فيما وقفت 
عليه من كني الأحاديث» إلا أن الضنق ثقله ق المتير بزيادة لفظ المريق» وقلده فق ذلك من تأخر عدم 


() إن 3 
انتهى. ليس على ما ينبغي. 


.١47”ح‎ ؟١١ص‎ ١7ج ح55, وفي العوالي:‎ 7١ التهذيب: ج١ ص5‎ )١( 
فقه الرضا: صه باب من أبواب المياه سطر/؟.‎ )١( 
.١؟رطس‎ ١١١ (5؟) المدارك: ص‎ 

بن 
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أما إمكان الاحتزاء بالمرة» على ما احتمله في المدارك, فيدل عليه مما ذكره» ومطلقات الغسلء» ويا 
200 ف هذا الباب» فقد روى العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «طهور 
إنائكم إذا ولغ فيه الكلبء أن يغسل بالتراب ثم بالماء»”2. وقد عرفت الإشكال فيهاء والمطلقات تُقيّد 
بالصحيحة المذكورة. 

أما وجوب الغسل سبع مرات: فقد استدل عليه بالاستصحابء وبما رواه العواللي عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال: «إذا ولغ الكلية أ( إناء الحدكه فايكيسن “سيا أولاهن بالتراب»7©. 

وعوثقة عمار: في باب حرمة الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر من أبواب آداب المائدة 
قوله في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال: «تغسله سبع مرات وكذلك الكلب»”". 

ولا يضر عدم اشتمال الموثقة غلى الترات» لأنها تقيذ يها دل على الثراب. 

والانصاف أنه لولا الخنوف من عدم ذهاب المشهور كان القول بالتخيير بين المرتين والتراب» والسبع 
ف ا عات وعيها . 


.١7ح كما في مستدرك الوسائل: ج١ ص7١ الباب47 من أبواب النجاسات والآواني ح4. وانظر العوالي: ج4: ص9؛‎ )١( 
.ها١ح‎ "5955 العوالي: 1 ص‎ 2١ 
الوسائل: ج7١ ص 755 الباب٠” من أبواب الأشربة المحرمة ح؟.‎ )*( 


م 
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والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماءء» وبمسح به؛ ثم يجعل 


لأنه هو مقتضى الجمع العرثي بين الدليلين. 

واف هلق نهدا القولات إن الاستتصحاني: :و ججثلة ين الت مقاط إن أن البزا لاا د عار 
للاستصحاب» بعد مطلقات طهورية الماء ومطلقات الغسل» ورواية الغواللي ضعيفة السند» والموثقة 
محمولة على الاستحباب ‏ على تقدير تسليم دلالتها ‏ بقرينة صحيح البقباق والرضويء فالقول 
بالثلاث كما اختاره المشهور هو المتعين. 

أما مسألة وجحوب كون التراب أولى الغسلات أم لاء فقد اعترف جملة من الأساطين بعدم وقوفهم 
على مستند له. 

نعم قال الجواهر: إن الشيخ في الخلاف نسبه إلى الرواية» وقال في المستند: (جعله في الوسيلة رواية)'") 
فين اللغلره اكد احده لودل عدف دنيقا فغيو قائلة لارهه نا قد 

أما من أطلق الغسل بالتراب كالانتصار والخلاف والجمل؛ فلعل مستندهم الغوالي والرضوي؛» بعد 
لفل وعم ولالة الزرولية قل ارين" الكني فياة فنا 59 بتازمناتالممعفة منيانا إلى الحتمال أن 
المطلقين كانوا في مقام بيان أصل الحكم لا خصوصياته. 

[والاولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل 


.١رطس‎ ه١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 
١ 
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فيه شيء من الماء ويعسح بهء وإن كان الأقوى كفاية الأول فقطء بل الثاني أيضاًء 


فيه شيء من الماء وبمسح بهء وإن كان الاقوى كفاية الأول فقطء بل الثاني أيضاً) . 

في المسألة أقوال أربعة» ومنشأها التنائي بين ظهور «اغسله» في صحيح البقباق: «اغسله بالتراب أول 
مرة»”'؟ حيث إنه ظاهر في إزالة الخبث بالماء أو ما بحكمه» حيث إن المتبادر من كلمة الغسل كون 
المغسول به مائعاء وظهور «بالتراب» في كونه التراب الخالص من غير شوب شيء. 

الأول: لزوم كون التراب خالصاًء حملاً للغسل على حلاف ظاهره؛ كما عن جامع المقاصد وغيره» 
بل نسب هذا القول إلى المشهور. 

الثاني: لزوم مزجه بالماء» حملاً للغسل على ظاهره» فهو من قبيل: اغسله بالصابون أو اغسله بالسدر 
ونحوهماء وهذا هو المحكي عن الراوندي والحلّي وجعله في المنتهى قوياً. 

الثالث: حواز كل واحد من الأمرين» من التراب الخالص 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص5 ٠١١‏ الباب١١‏ من أبواب النجاسات. 


د 
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ولا بد من التراب» فلا يكفي عنه الرماد 


والتراب الممزوج بلماء» وهذا اختاره الشهيد الثاني» وقواه الجواهر» وذلك لصدق: اغسله بالتراب» 
على كل منهما. 

الرابع: وحوب غسلهء تارة بالتراب الخالص» وتارة .ماء فيه التراب» كما عن الرياض» وذلك لأن 
اللفظ محملء فاللازم الاحتياط بالجمع بينهما. 

والظاهر عندي هو القول الثالث» وذلك لما عرفت من صدق «اغسله بالتراب» على كل منهماء ولا 
يقاس ذلك بغسله بالصابون» لوجود القرينة هنا في إرادة ماء الصابون» فإن القرائن الخارجحية» توجب 
تغيير الظهورات الأولية» ولذا يقال "غسل دماغه" في ما اذا أزال ما علق به من أفكار وآراء. 

ولقد أطال بعض المعاصرين في الكلام بما لا حاجة إليه» لأن الأمر موكول إلى العرف» وقد عرفت ما 
هو الظاهر عنده. 

ويدل على ذلك أنك إذا قلت لخادمك: اغسله بالتراب» رأى العرف أنه لا فرق بين أن يغسله 
بالتراب الخالص» أو بالتراب المصاحب للماء. 

بل رما يقال بالصدق وإن غسله بالتراب المصاحب لائع آخر غير الماء» كماء الورد أو ما أشبه» وهذا 
ليس ببعيد» لأن المقوم في نظرهم لزوم التراب؛ كان مصاحباً للماء أم لا. 

زولا بد من التراب» فلا يكفي عنه الرماد] وذلك لكون التراب نصاً في معناه ول يعلم أن 
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والأشنان والنورة ونحوهاء 


المراد منه كل قالع للنحاسة» خلافاً لما حكي عن ابن الجنيد وأبي العباس من كفاية الرماد مطلقاًء لأن 
الرشانا لوقا قير أل 

وقيهة بإنه ل يعلم أنه أكثر ثقاء» بالإضافة إلى أله عنا لآ :يفهم العرق بالمناط وإ سلم إنه أكثر نقاء. 

ومنه يعلم أن التعدي منه إلى كل ما ينقي كالسدر والأشنان ونحوهما لا وجه له ولما حكي عن 
المختلف والقواعد والذكرى والبيان من الاكتفاء بغيره في حال الاضطرار» وذلك لأنه بدل اضطراري 
عرفاًء إذ العرف يرى أن الحكمة إزالة النحاسة» فإذا لم يمكن الإزالة بالمرتبة الرفيعة» لزم التتّل إلى المرتبة 
المتدنية» من باب أدلة العسر ونحوه. 

ولذا استدل (عليه السلام) يمذا الدليل في المسح على الحبيرة» والانصاف أنه إن أراد اضطرار الإنسان 
إلى استعمال الإناء في ما يشترط بالطهارة» لم يستبعد ذلك لدليل العسرء بعد رؤية العرف أن في الأمور 
المذكورة مرتبة من التنظيف, وإن أراد الاضطرار بعدم وجود التراب» وإن لم يكن اضطرار إلى استعمال 
ع3 الحناوة قتية أن للق ليس المنطرارا برها كل ملا 

[و) مما تقدم ظهر حال [الأشنان والنورة ونحوها1 كما ظهر أن التراب الممزوج بغيره» ما يسلبه 
الأسمء لا يكفي إلا في حال الاضطرار بالمعيى الذي ذكرناه. 


ء 
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نعم يكفي الرمل؛ ولا فرق بين أقسام الترابء والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه» 


[نعم يكفي الرمل) لأنه من أنواع التراب ولا فرق بين أقسام التراب] للإطلاق» نعم المعدن 
كالذهب والفيروزج ليس من التراب» ولو شك في كون شيء تراباًء فإن كان هناك أصل موضوعي 
عمل به؛ وإلآ لم يكف للشك في الموضوعء ولو تحول شيء إلى التراب كفى للصدقء ولو كان التراب 
بحسا فالظاهر الكفاية لأن المفهوم عرفاً من التطهير غسله بالتراب» وذلك يصدق حي بالتراب النجس» 
فلا يقال: إن فاقد الشيء لا يكون معطياً له كما لا يساق ذلك بالتطهير بالما الذي لا يتحقق إلا بالماء 
الطاهر» وسيأي تفصيل الكلام في ذلك في المسألة الثامنة. 

ثم الظاهر أنه لو لم يتمكن من التعفيرء يبقى الإناء بجساء قال في المستند: (ومنه يظهر عدم بدلية الماءء 
كما في القواعد» وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر» ومع تعذر التراب أو حوف فساد امحل به 
كالتذكرة والمنتهى والتحرير» أو مع الأخير خاصة كالأول» كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا)”", 
انتهى. 

(والمراد من الولوغ: شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه) لا لأن ذلك مع الولوغ لغة» إذ لم يرد 
هذا اللفظ في النص الصحيح؛ بل ورد ف خبر العوالي كما عرفت» بل لأن الوارد في النص: أن الكلب 


)21 ال مكيل ج١1‏ ص ١ه‏ سطر .”7١‏ 
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ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه» وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق 


شرب الماء» وفي الجواهر: ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات» وفي المستمسك: 
(ولعل الارتكاز العرفي يساعده)7': وكان وجه الارتكاز ما ذكره مصباح الحدى, من أن قوله (عليه 
السلام): «اغسله بالتراب» ظاهر في كون منشأه هو تنجس ما فيه الماء» بواسطة مباشرة الكلب معه؛ 
من دون خصوصية للماء الذي فيه. 

أقول: ومنه يظهر أنه لا فرق بين كون الكلب مقطوع اللسان وعدمه» كما عن جامع المقاصد 
والروض وشرح المفاتيح والجواهر» فالقول بعدم اللحاق للأصل لا وجه له. 

(ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه] لأنه أولى بالنجاسة في نظر العرف الذي هو المحكم في الاستظهار 
من اللفظ» وهذا هو الذي اختاره جامع المقاصد. والروض؛ وشرح المفاتيح» فاحتمال عدم النجاسة 
جموداً على لفظ النص محل منع» بل ريا يقال بشمول بعض الألفاظ لن» كموثقة عمار, إذ لم يذكر فيها 
حفوض الولوغ آرها اش يل اطلى و كزناك الكلب »العام بلا وانيه 

(وأما وقوع لعاب فمه؛ فالأقوى فيه عدم اللحوق) كما نسب إلى المشهور لأنه ليس ولوغاًء ولا 
00 لألفاظ النص» ولا يعلم 


)١(‏ المستمسك: جا ص772. 
كة 





موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
وإن كان أحوطء بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء 


حى وقوع شعره أو عرقه في الإناء. 


أولويته حب يتعدى إليه بالمناط» وبعدم اللحوق أفى المستند وغيره» لكن قال في المستمسك: (لكن 
الانصاف أن اللعاب لا يقصر عن سائر المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء 
فإلحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر)2"0. 

(وإن كان أحوطء بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته» ولو كان بغير اللسان من 
سائر الأعضاءء حي وقوع شعره أو عرقه في الإناء) بل ذلك قريب جداء لشمول قوله (عليه السلام): 
«وكذلك الكلب» في الموثقة له» بل الرضوي أيضاً حيث إنه إذا كان للكلب شعر طويل فوقع ذلك 
الشعر ثي الماء» ولذا ذهب العلامة في النهاية إلى لزوم الثلاث في وقوع لعابه» وذهب الصدوق والمفيد إلى 
لزوم الثلاث في مطلق مباشرته؛ وما في المدارك من أنه لا نعلم مأحذه» قد عرفت ما فيه» ولا حاحة إلى 
الاستدلال للتعدي بقوله (عليه السلام): «رجحس بحس»07؟2 حى يستشكل عليه بأن الأحذ يمذا الظاهر 
يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات» وهو مقطوع العدم» كما لا حاجة إلى استدلال العلامة لوجوب 
الثلاث بالأولوية من الولوغ, لأن فم الكلب أنظف من غيره؛ ولهذا كانت نكهته أطيب من غيره من 


.7 المستمسك: جا ص72‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص7١ الباب١ من أبواب الأسئار ح5.‎ 


ا 





موسوعة الفقه / الحزء * 

الحيوانات لكثرة لثه» حى يرد بأنه لم يعلم ذلك» إذ لعل بعض الحراثيم توحد في فمه دون سائر 
جسمه. 

ومن ذلك كله تعرف موضع النظر في كلام المستند» حيث قال: (لا يلحق بالولوغ اللطعء» كطائفة 
منهم والدي العلامة» ولا وقوع لعاب فمه أو عرقه أو سائر رطوباته» كالفاضل في النهاية» ولا مباشرته 
بفمه من غير ولوغ أو بباقي أعضائه كالصدوقين والمقنعة» ولا وقوع غسالة الولوغ كالكركي لعدم 
الدليل» فحكمه حكم النجاسات الغير منصوصة بخصوصها)'" انتهى. 

نعم إشكاله في فتوى الكركي في موضعه. إذ فرق عرفاً بين الشيء بلا واسطة والشيء مع الواسطة 
ولو شك في ما ذكرء فالأصل عدم وجوب التعفير» لأنه حكم زائد كما لا يخفى. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص ١ه‏ سطر؟”. 
/: 
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(مسألة ‏ 5): يجب في ولوغ الختزير غسل الإناء سبع مرات» 


(مسألة ‏ 5): إيجب في ولوغ الختزير» غسل الإناء سبع مرات] كما عن المختلف, وأكثر كتب 
العلامة» وعن الموجز والروضة والمدارك وغيرهاء بل في المستند: أنه ذهب إليه الفاضل وأكثر من تأخر 
عنه خلافاً للمحقق والحلّي» وأكثر من تقدم عليهماء وتبعهم المستند فقالوا: بأنه كسائر النجاسات غير 
المنصوص عليها. وهناك قول ثالث بأنه كالكلب يحب غسله ثلاث مرات» أولما بالتراب» امختاره الخلاف 

استدل للقول الأول: بصحيحة على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن ختزير شرب 
من إناء كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام): «يغسل سبع مرات»20 وحيث إن الرواية صحيحة 
وصريحة» يلزم العمل يما. 

ولا يرد عليها عدم العمل بما عند القدماء» لأنه لم يعلم إعراضهم» ولا ضعف الدلالة بكون فعل 
المضارع لا يدل على الوحوبء إذ قد قرر في الأصول أن اللحملة دالة كالأمر. 

أما من قال بأنه كسائر النجاسات» فكأفهم عملوا بإطلاقات الغسل وحمل الصحيحة على 
الاستحباب» لكن ذلك لا شاهد له. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟5١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح؟. 


:. 
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وكذا في موت الجرذ» 


وأما من قال بأنه كالكلب» فقد استدل له بصدق اسم الكلب عليه فيشمله حكمه. وبأنه أحف 
نحاسة من الكلب, فلا يزيد حكمه على حكم الكلبء وذلك لرواية ابن أبي يعفور: «إن الله لم يخلق 
عن الى دن لكر 

وما ورد من مساواته للكلبء في الغسل سبع مرات» ما يدل على اشتراكهما في الحكمء كرواية 
الغوالي عتها واصلى الله غليةبوآلة.وسلة) «إذا ولغ الكلب "ف إناء ادك فاغسلوه سنبعا»7). 

وفي رواية عمار في النبيذ: «تغسله سبع مرات» وكذلك الكلب». 

وف الكل ما لا يخفى» إذ صدق الاسم لو كان فهو بجحازء والأحفية لا تناقي وحود حكم خاص له 
بصحيح ابن جعفر» ولا تلازم بين الغسل سبعاً في كليهماء مع أن في الكلب خخصوصية في غسله ليس في 
الختزير» فما ذهب إليه مشهور المتأخرين هو الأقوى. 

ثم إن جملة من الكلام في باب ولوغ الكلب يأت في المقام. 

(وكذا في موت الحرذ] كما عن المشهورء وذلك لموثق عمار عن أب عبد الله (عليه السلام): 
زواقنيل الأناوا الاق تصيي فيه لكر عينا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح8. 


(؟) عوالي اللقالي: ج؟ ص١١؟‏ ح57١.‏ 
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وهو الكبير من الفأرة البرية» 


سبع مرات»20. 

والمستفاد عرفاً عدم الفرق بين أن بموت الحرذ في الإناى» أو يلقى ميتة في الإناء» فالقول بالفرق بينهما 
لا وحه لهء وهناك أقوال أحر في المسألة: 

الأول: كفاية الثلاث» كما عن الشرائع والقواعد وغيرهماء وكأنه لحمل الموثق على الاستحباب؛ 
والعمل بما دل على الثلاث في كل بحاسة. 

القاي: كفاية المرتين» وكأنه للقول بذلك في كل النجاسات. 

الثالث: كفاية مرة مزيلة» وكأنه لإطلاقات أدلة الغسل» وأدلة مطهرية الماء. 

الرابع: كفاية مرة بعد الإزالة» وكأنه لما تقدم من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حتيه ثم 
عملي 7 

ومن الواضح أن شيئاً من هذه الأقوال لا تقاوم الرواية الى هي حجة. 

زوهو الكبير من الفأرة البرية] قال في المستمسك: (لا البحرية» وحكي عن العين والمحيط: أنه ذكر 
الفأر» وعن النهاية: أنه الذكر الكبير منه. وعن الصحاح, والمغرب: أنه ضرب منه. 


.١ح الوسائل: ج١ ص75١٠ الباب57 من أبواب النجاسات‎ )١( 
1 ” (؟) العوالي: 1 صم‎ 


وه 
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والأحوط في الختزير التعفير قبل السبع أيضا لكن الأقوى عدم وحوبه. 


وعن ابن سيدة: إنه ضرب منها أعظم من اليربوع أكدرء في ذنبه سواد)'"» إلى سائر الأقوال 
والظاهر بحكم التبادر في أذهاننا أنه الكبير من الفأرء وهو حجة كسائر موارد التبادر الذي يختلف فيه 
اللغويون. 

ثم الظاهر من النص: عدم الفرق بين أن يموت الحرذ في الإناء الفارغ, أو في الإناء الذي فيه الماء أو 
سائر المائعات. 

أما إذا مات في إناء فيه مثل الدقيق» فالظاهر أنه لا يسري الى الإناء» لمقتضى «إن كل يابس ذكي»» 
ومنه: ربما يستشكل في ما إذا لم يلوث الفأر الإناء الفارغ» ولعل النص منصرف إلى غير صورة ما لو 
علمنا بعدم تلويئه كما لو كان في برد شديد. والظاهر أن موته ولو كان بعضه في الإناء» كاف في 
وحوب الغسل سبعاء كما أن الظاهر أن المحل الواحب غسله سبعاً هو موضع موته إذا كان في إناء 
فارغ» لا سائر مواضع الإناء» وذلك لمناسبة الحكم والموضوع. 

(والأحوط في الختزير التعفير قبل السبع أيضاً) لما تقدم وجهه إلكن الأقوى عدم وجوبه] لما 
عرفت. 


.73 المستمسك: جا ص8‎ )١( 
ده‎ 
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(مسألة ‏ 7): يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاًء 


افاج بتك ١‏ يتن لوقن افير ١‏ كل اقشافه ٠١‏ العا ميا 411 الأفؤال "لاله 


أربعة: 
الأول؟ كفاية ادن كعني» :الب اللجعة تنظيرا بالعوتواليدضهحوفيه أئة لوقه للقطين يعن د 
الدليل الخناص. 


الثاني: ثلاث مرات» ذهب إليه الشيخ 2 الخلااف» والتهذيب» ومشارب النهاية) والنافع؛ والشرائع؛ 
والمنتهى» واللوامع؛ والقواعد, والمستند» وغيرهاء وذلك لموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام): حَد 
حيث أطلق وجوب الثلاث في كل آنية ‏ كما تقدم. وقال (عليه السلام) في آخره» حيث سأله عن 
إناء أو قدح يشرب فيه الخمر: «تغسله ثلاث مرات»» وسئل (عليه السلام): يجزيه أن يصب فيه الماء؟ 
قال (عليه السلام): «لا يجريه حئى يدلكه بيده ويغسله ثلاث ماق 

الثالث: كفاية المرة الواحدة» ذهب إليه المعتبر» والمختلف» والتذكرة» والبيان» والروض» والمدارك» 
والمعالم. إما بعد الإزالة» أو بالمرة المزيلة» وذلك لإطلاقات أدلة المطهّرء وأدلة الغسل» وخصوص 
الإطلاقات الموجودة في المقام» كموثقة عمار» سأله عن 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 745 الباب٠” من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 


عه 
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الدن يكون فيه الخمر» هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامّخ أو زيتون؟ قال (عليه السلام): 
«إذا غسل فلا بأس». وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرء أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا 
أن »7 

وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الشراب في إناء يشرب فيه الخمر قدحا 
عيدان أو عاطية: قال «زة ا غسله قل بأسن) 7 

وعنه قال: وسألته عن دن الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»2©. 

وما رواه حفص الأعور عن الصادق (عليه السلام) قال: إن آحذ الركوة فيقال: إنه إذا جعل فيها 
الخمر وغسلت, ثم حعل فيها البختج كان أطيب له. فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم 
نصبه فنجعل فيها البحتج. قال (عليه السلام): ولا:بأس بهي 2. 


.١ح الوسائل: ج1١ ص 755 الباب٠” من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 
.١١ قرب الإسناد: ص5‎ )١( 
.١١ قرب الإسناد: ص5‎ )99( 
الوسائل: ج/١ ص 7850 الباب٠” من أبواب الأشربة المحرمة ح"؟.‎ )5( 


6 
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والأقوى كوها كسائر الظروف في كفاية الثلاث. 


وفي الكل ما لا يخفى» إذ الإطلاقات يحب أن تقيّد .عوثقة عمار السابقة. 

الرابع: وجحوب سبع مرات» ذهب إليه المفيد» والشيخ في المبسوط» والجمل» وطهارة النهاية» والشيخ 
علي والدروس؛ وجمع من المتأخرين؛ بل فيه أنه المشهورء وذلك لموثق عمار عن الصادق (عليه السلام) 
في إناء يشرب فيه النبيذ؟ قال: «تغسله سبع مرات وكذلك الكلب»”"©. 

وفيه: إنه لا بد من حمله على الاستحباب بقرينة رواية الثلاث» إذ لو أحذنا بالسبع لزم طرح الثلاث 
بخلاف العكسء ولذا قال المصنف: ( والأقوى كوفها كسائر الظروف في كفاية الثلاث!. 

إن الاظلؤقاك أو الناطمقوك لعدم القرق "وين أقتناء اتقمز +" كينا أنها' ينود أبطا غلم الفرق' بي 
أقسام الإناء» والظاهر كما تقدم أن الثلاث تكفي وإن كان أحدها الغسلة المزيلة لإطلاق الدليل. 

أقا نما واو مر واندتلف )ىوتف ضى زيز #الفزاضر اله [030ة لأكل إزالة إقار اشير ”إن امن حلي 
أثارا لأ"تزول إلا بالدلك هوه 

نعم لا بأس ببقاء اللون أو الريح» أما الطعم ففيه محظورء وما في رواية حفص يراد به أن الخمر توحب 
ذهاب آثار الركوة الجديدة» فالطيب لأحل الطعم الطبيعي للبختج؛ لا لأنه يختلط بآثار 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 754 الباب 7٠١‏ من الأشربة المحرمة ح”؟. 


0 





| 8 ىق 
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كه 
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(مسألة ‏ 8: التراب الذي ع به يحب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال. 


اسالة عه م3 ١‏ قراب الل يعدن ره قن الكو حلاغر اقل 'الاتسمال 1 كمانعن لشي 
والبيان وجامع المقاصد والروض والحدائق والجواهر وشرح المفاتيح وكشف الغطاء» خلافاً لمن قال بعدم 
تووم اق تكورة. لامر قزرو "كنا متيضية. إطالاقات' التدما ءادر شالق النها به ويكين من اذا :ل 
والمعالم الميل إليه» وقواه في المستند» وحكي عن الأردبيلي ومن تبعه أيضاًء وفصل في المستمسك فقال: 
(ثم إن هذا كله مبئ على اعتبار عدم المزج بالماء» أما بناء على اعتبار المزج به» فلا بد من طهارة التراب» 
إذ مع بحاسته ينجس الماء مع أنه لا ريب في اعتبار طهارة الماء)”©. 

ونقل في مصباح الحدى تفصيلاً آخر: بين البناء على كونه جزء المطهر وله المدحلية في نفس التطهير 
كالماء فيقال بالأول» وبين البناء على كونه من شرائط تأثير الماء في الطهارة كالاستعلاء ونحوه فيقال 
بالثاني» والأقوى هو القول الثاني لإطلاق الأدلة بعد عدم تمامية شيء ما ذكروا في سائر الأقوال. 

أما القول باشتراط الطهارة: فقد استدل له بانصراف الأدلة إلى الطاهر» وفيه: إنه لا وجه للانصراف 


بعد وضوح أن التراب إنما شرع عرفا لأن يقلع آثار الولوغ» وذلك لا فرق فيه بين التراب 


.73١ المستمسك: ج١ ص‎ )١( 


لاه 
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الطاهر والنجسء وبإطلاق الطهور عليه في بعض الأخبار كما في النبوي: «التراب طهور إناء 
أحدكم»”", بضميمة أن المراد بالطهور: الطاهر في نفسه والمطهّر لغيره» وفيه: الطهور يمع المطهّر» فأي 
بعلب سردن اشتراط الطهارة في المطهّر نقول بهء وأي مكان ل ل 
كوضا: والقورة نانب :ذ كوراون بدو ستانيرة القرابه الو القن امبواء كان ظاهرا أذ كنا 

وبالاستقراء ملاحظة أشباهه كحجر الاستنجاء والتطهير بالأرض. وفيه: إن الاستقراء الناقص ليس 

وبالملازمة بين المطهرية والطاهرية» وفيه: إن الملازمة لم تثبت بدليل شرعي. 

آنا تفصيل المبتتمساك “قفيه: أن قوله: ا ا وفك أي لف اتلك 
بالنسبة إلى الماء الممزوج بالتراب. 

وأما تفصيل المصباح» فلم يظهر وجهه بعد الإطلاق المذكور في النص والفتوى» فكون التراب يحضي 
إزالة آثار الولوغء وذلك يحصل سواء كان التراب طاهراً أم لا؟ 

ثم إنه لا إشكال في تنجس التراب بنفس الظرفء كما إذا خلطناه بالماء» أو كان الظرف رطباًء إذ لا 


يقول أحد بلزوم تحفيف الظرف» ثم تعفيره بالتراب. 


)١(‏ كتر العمال: جه ص5 رقم 24١8854‏ كما في الجواهر: ج" ص55””. 
)١(‏ المستمسك: ج١؟‏ ص١"‏ سطر؟ .١‏ 
مه 
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(مسألةات :18 إذا كان الاناة عيقا لااعكن مسبحه بالترات فالظاطر كقاية عل الثرات افيه وشريكه إل أنيضل, 
إلى جميع أطرافه» وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير 
في الغسل بلماء الكثير. 


وفبتالقج :8 ١‏ إذر كان اانا يفا ا شك نيفده انار ابيع «فالظاه كفاية تععا 1« الدراني. افيه 
وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه] كما اختاره الجواهر وغيره» إذ هو عبارة عن الغسل بالتراب فإنه 
ليس الغسل يحصل بنوع حاص فقطء خحلافاً لا عن حاشية بحاة العباد حيث قال: (إن صورة إمكان 
إدخال التراب في الإناء وتحريكه فيه كصورة التعذر رأساء إذ إدحال المذكور ليس بتعفير أصلا)2©. 
وفيه: ما لا يخفى» ولا فرق ف ذلك بين إدحال التراب اليابس وتحريكه؛ أو إدحال التراب الرطبء لما 
تقدم من صحة العّسل بكلا القمسين. 

و اوخاذا كان ا لحك سنالك #الطافر بقار عل التححافية أبداء الأ عدن من اقول و 
التعفير في الغسل بالماء الكثير 1 في المسألة أقوال: 

الأر اتنا كوه العو م لظاهر جامع المقاصد. وكشف اللثام» والمدارك» والذخيرة» واحتاره 
الجواهر الذي حكى عن 


.١ وسيلة النجاة في شرح العباد: ج١ ص48” من السطر؟ة‎ )١( 
68 
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أولئك, وهذا هو الأقربء لأن النجس لا يطهر بالتعذر والأدلة مطلقة. 

الثاني: بدلية الماء عن التراب حينئذ» فيغسل بلماء ثلاث مرات» كما عن العلامة في القواعد لدليل 
الميسورء ولأن ظاهر الأدلة إمكان التعفير فإذا لم يمكن التعفير لم يشمله إلا مطلقات أدلة الماء ونحوهء 
وفيه: إن التراب ليس ميسور الماء ف المقام. 

وقوله (عليه السلام): «إن التيمم أحد الطهورين»”' ظاهر في الطهارة الحدثية لا الخبثية» وظاهر 
الأدلة أن النجاسة حكم الولوغ سواء أمكن التعفير أم لاء ولذا نقول بأنه: إذا لم يوجد التراب أصلاً ١‏ 
ليق اام 

الثالث: سقوط التراب بلا بدل» كما عن الشيخ في المبسوط». وحكي عن العلامة في النهاية والتحرير» 
ونسبه في المدارك إلى جمع من الأصحابء؛ وذلك لأن صرف النظر عن هذا الظرف ضررء ولأن الغسل 
ميسور الغسل والتعفير» وفيه: إن الضرر للحكم الشرعي الوضعي غير نادرء ودليل اليسر لا يرفع 
الأحكاء الإضعيةة وان لأسطط الدبو يت كان عقر ااغلى الديون: 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص45 الباب؟؟ من أبواب التيمم حه. 
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(مسألة  :)٠١‏ لا يحري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلبء ولو يبماء ولوغه أو بلطعه» 


(مسألة  :)٠١‏ إلا يحري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو 
بلطعه] وهذا هو المشهور قليماً وحديثاء وذلك لأنه المتيقن من أدلة التعفير بعد التصريح بالإناء في 
النبوي» ووضوح أنه لا يحكم بذلك بالنسبة إلى الثوب والبدن» وإن لطعهما الكلب. أو جمع الماء في 
الكف فشرب منه. ويؤيده بل يدل عليه إطلاق الغسل فيما رواه الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام): 
«إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله»0". 

وما رواه علي عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب» قال: «انضحه وإن كان رطباً 
فاغتيله 17 

وما رواه محمد عمن أخبره» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابساً 
فانضحه.؛ وإن كان 57 فاغسله»2"0. 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: «فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله»”/. إلى 


غيرها من الروايات: 


.١ح من أبواب النجاسات‎ ١١بابلا‎ ٠١١ الوسائل: ج؟ صه‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١*54‏ الباب7 من أبواب النجاسات ح؛ . 

(5) الوسائل: ج؟ ص54*١٠‏ الباب7 من أبواب النجاسات ح7. 

(5) النصال: ج7٠‏ ص575. والوسائل: ج؟ ص5١١٠‏ الباب؟ من أبواب النجاسات ح١١.‏ 
5١‏ 
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نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حى مثل الدلو لو شرب الكلب منهء بل والقربة والمطهرة وما 
أشبه ذلك. 


نعم الظاهر عدم الفرق بين الظروفء ولو كان من الأديمء كاف يتوم افر لق أن كاذ 
قدراً مبنياً على الأثاني» كما قواه الجواهر في بحاة العباد» وبناؤه في الأرض لا يوجب عدم الحكم 
بدعوى أن قوله (عليه السلام): «واصبب ذلك الماء»”2 ظاهر فيما يمكن رفعه وصبهء إذ المراد منه 
الإخلاء كما هو المتفاهم عرفاً. 

ولذا قال المصنف: [نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير» حى مثل الدلو لو شرب 
الكلب منهء بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك] ثم إنه لا فرق بين أقسام الكلب الصيود وغيره 
والسلوقي وغيره. كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص5 ٠١١‏ الباب؟١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 


15 





موسوعة الفقه / اللجرء < 


(مسألة  :)١١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد» بل يكفي التعفير مرة واحدة. 


(مسألة  :)١١‏ (لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد» بل يكفي التعفير مرة 
واحدة؟ وذلك لبداهة أن التطهير لا يتكرر بتكرر النجاسة» وقد تقدم الكلام في ذلك» مضافاً إلى قيام 
الإجماع هناء كما ادعاه غير واحد» بل هو الظاهر من قوله (عليه السلام): «اصبب ذلك الماء». 

وقوله: «أهريق ذلك الماء»”2. وغيرهما. 

فإن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون ذلك لكلب واحدء ولغ مرة أو مرات» أو لكلاب 
متعددة. 


نعم إذا ولغ كلبء؛ ثم عفره بالتراب» ثم ولغ فإنه يبطل التعفير السابق» كما هو واضح. 


.1١ح الفقيه: ج١1 ص الباب١ في المياه وطهرها ونحاستها‎ )١( 
17 





موسوعة الفقه / الجرء < 


(مسألة ‏ ؟١١):‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين» فلو عكس لم يطهر. 


(مسألة ‏ ؟5١):‏ إيجب تقد التعفير على الغسلتين» فلو عكس لم يطهر] قد تقدم ذلك في المسألة 
الخامسة فراجع. 


15 


موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة  :)١5‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث. بل يكفي مرة واحدة حي في إناء الولوغ, 


(مسألة  :)١١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير] أي نوع من أنواع الكثير كان كالجاري؛ والمطر» 
والحمام» والكرء ونحوها إلا يعتبر فيه التفليث] في النجاسات الي تحتاج إلى التثليث» ولا التسبيع في 
الدرذ والنتزير. 

بل يكفي مرة واحدة حى ف إناء الولوغ] فلا يحتاج إلى مرتين كما هو قول جماعة» بل نسبه إلى 
المعروف بينهم» وذلك لإطلاقات أدلة كثيرة» كقوله (عليه السلام) في المطر: «كل شيء يراه ماء المطر 
لقو طون "كتوق اكيز رون 71 اذا نيهي نف را الور ام اوقا" كان اكالم لرزا كه الكو براه 
كان الجاري والبئر والحمام الذي بمزلة الجاري مطهّراً بطريق أولى» لوضوح أن عصمتها أقوى من 
عصمة الكثير الذي لا مادة له. 

وأشكل هلق الخبريق بأفتما اترشلان :وبأ يينهما وين آذلةا العلاك والستم تعموما من وتعد+وفيهة 
أما الإرسال فلا يضر بعد اعتماد الفقهاء عليهما. والقول بأن خبر الكثير رواه العلامة عن بعض فقهاء 
الشيعة» فأين كان هذا الخبر قبل العلامة» أو قبل ذلك الفقيه الذي يقال إنه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب5 من أبواب الماء المطلق حه. 
)١(‏ المختلف: ج١‏ ص” سطر»» والمستدرك: ج١‏ ص77 الباب4 من أبواب الماء المطلق. 
هه 





موسوعة الفقه / الحزء * 

ابن أبي عقيل» مدفوع بأن العلامة والمحقق اطلعا على كثير ما لم نطلع عليه من الروايات» فلعله كان 
في تلك الكتب الى لم نظفر بماء ثم إن قبل العلامة لم نطلع نحن إلا على بعض الفتاوى والمحامع» فإن بين 
الصدوق وأضرابه القلائل وبين العلامة ما يقارب من ثلاثمائة سنة» ونحن لم نطلع إلا على نادر من 
الفقهاء والكتب في هذه المدة الطويلة. 

أما مسألة العموم من وجهء فلا يخفى حكومة الروايتين على تلك الأدلة» ومن الواضح أن الحاكم 
مقدم وإن كان بينه وبين المحكوم عموم من وجهء ويؤيّد ذلك صحيحة محمد بن مسلم؛ عن الصادق 
(عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال (عليه السلام): «اغسله في المركن مرتين» فإن غسلته في ماء 
بكار فهر واو ار 

5-0 داود بن سرحان الدالة على أن ماء الحمام يمتزلة الماء الجاري”".؛ إلى غيرهما مما هو 
عتزلتهماء كما أن ظاهر موثقة عمار الآمرة بغسل الإناء المتنجس ثلاث مرات أنه في القليل بقرينة صب 
الماء وتفريغه» وبما تقيد الأدلة المطلقة الدالة على كفاية المرة في مطلق التطهير ‏ كما تقدم ‏ وحيث إن 
ظاهرها القلززييد كالة: للدي القرل. اتكفايه: اه دق اران العانم جه عقن لول القارقة وتخصوها 


.١ح الباب؟ من أبواب النجاسات‎ ٠١٠١ الوسائل: ج؟ ص؟‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١ ص١١١ الباب7 من أبواب الماء المطلق‎ 
11 





موسوعة الفقه / اللجرء < 


نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه» بل لا يخلو عن قوة» 


أما دعوى انصراف نصوص المرتين» وثلاث مرات» وسبع مراتء إلى الغسل بالماء القليل» بقرينة قلة 
الماء الكثير في تلك الأزمنة» ففيها ما لا يخفى. 

وكيف كان: فما ذكره المصنف من كفاية المرة في الكثير» فيما يعتبر فيه التثليث» وما ألحقنا به ثما 
يعتبر فيه التسبيع هو الأقرب» وقد تخا “هذا القول خضوصا فى الغليت غالب الشراح والمعلقين» حسب 
ما وجحدت كلماتهمء والله العالم. 

[نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه» بل لا يخلو عن قوة) وفي المسألة قولان: 

الأول: احتياجه إلى التعفير» كما قواه المصنف» وهذا هو ا محكي عن المشهور. 

الثاني: عدم احتياجه إلى التعفير» كما حكي عن ظاهر المختلفء والنهاية» ومحتمل الخلافء والمنتهى؛ 
وكشف الغطاء. والأقوى هو الأول» وذلك لإطلاق دليل التعفير» كصحيح البقباق فإنه يشمل القليل 
والكثير بكل أنواعه. 

واستدل للقول الثاني بأصالة البراءة» بعد كون المنصرف من أدلة التعفير الماء القليل» لأن المتعارف في 
زمان ورود الروايات الماء القليل» وبإطلاقات أدلة مطهرية الماء» وإطلاقات الغسل الشاملة 


1 


موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


والأحوط التثليث حى في الكثير. 


للمقام» وبخصوص قوله (عليه السلام): «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر»» وقوله (عليه السلام): 
لوإن هذا لأيضيت شيا إلا ظيرة» .وق الكل مانلا ضفن . 

إذ يرد على البراءة» أنه لا محال لما مع وجود الأدلة الاجتهادية» ولا نسلّم أن المنصرف هو الغسل 
بالماء القليل» إذ يكثر المطر والبحار والأفار ومياه الأرض النابعة» كالعيون والمستنقعات النارّة» وإطلاقات 
الأدلة مقيدة بصحيحة البقباق» وغيرها. 

قال في المستمسك: (لا يقال: لا وجه للتفكيك بين العدد والتعفير» فإن لازم سقوط الأول لما ذكر 
سقوط الثاني أيضاًء لأنا نقول: إن ظاهر ما تقدم جعل المطهرية للمعتصم جرد الإصابة» في قبال 
الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهماء مما يرجحع إلى الشرط ف مطهرية الماء» لا بلحاظ مطهرية غيره 
كالتراب» لا أقل من احتمال ذلك على وجه يوجب إجماله» فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق 
دليله)”') انتهى. وهذا كلام متين. 

[والأحوط التثليث] والتسبيع [ حي في الكثير] لما تقدم وجهه؛ وقال به جمع. لكن الاحتياط بذلك 


أولوؤي. 


.” المستمسك: اج" صخ‎ )١( 
5/ 





موسوعة الفقه / الجزء < 
(مسألة  :)١4‏ في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الاء فيه وإدارته إلى أطرافه. ثم صبه على الأرض ثلاث 
مرات» كما يكفي أن علأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات. 


(مسألة  :)١5‏ في غسل الإناء بالماء القليل» يكفي صب الماء فيه وإدارته الى أطرافه ثم صبه على 
الأرض ثلاث مرات] لموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) وقد تقدمتء ولا بد من تحديد الماء فلا 
يكفي الماء الأول لقوله (عليه السلام) في الموثقة: «ثم يصب فيه ماء ا 

ولاقرقى :ذلك اشيكوة اذاء مؤياذ أم لف على نا "تدم الكلام تق الشسطلة الززيلة: كنا الذافرق ين 
أن يكون الإناء متنجساً بنجاسة واحدة أو عدة بحاسات, لإطلاق الأدلة ولوضوح التداحل في هذا 
الباب» وإذا كان الإناء ذا حنايا وزوايا يازم وصول الماء إلى كل ذلكء لأنه الظاهر من الموثقة. 

(كما يكفي أن بعلأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات) كما ذهب إليه الذيرة والحدائق» بل نسبه الثاني 
إلى جماعة من الأصحابء وذلك لأن المفهوم بنظر العرف من الموثقة» أن التحريك لأجل وصول الماء إلى 
كل الأطرافء فإذا حصل ذلك بدون التحريك كفى. 

ولذا يصح مثل ذلكء» أو صب الماء بحيث بر على جميع أطرافه 


.١ح الوسائل: ج؟١ ص75١٠ الباب57 من أبواب النجاسات‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء * 
في مثل الدّنء والقدر الكبير المثبت في الأرض» بحيث لا يمكن تحريكه. ومنه: يعلم أن ما استظهره 
الجواهر من الموثق من عدم كفاية إملاء الماء وإفراغه» ليس على ما ينبغي» وكأنه لذا أمر في آخر كلامه 
بالتأمل» وك اع يها ام تاوق الاناة إذا كان الماة كرا وضع به ذلك من الإدارة والإفراغ كفى 
كينا لخن 
والظاهر: أنه لا فرق بين الفصل بين الغسلات» أو اتصال بعضها ببعض, لإطلاق الأدلة» كما لا فرق 
بين الفصل بين التعفير والغسلء» وبين عدم الفصل. 


موسوعة الفقه / اللجزء < 
(مسألة ‏ 116 إذا شك في متنجس أنه من الظروف حى يعتبر غسله ثلاث مرات» أو غيره حى يكفي فيه المرة) 
فالظاهر كفاية المرة. 


(مسألة  :)١5‏ [إذا شك في متنجس أنه من الظروف حي يعتبر غسله ثلاث مرات» أو غيره حي 
يكفي فيه المرة» فالظاهر كفاية المرة1 وقد تقدم أن في مقام غسل المتنجس يوحد عمومات وإطلاقات 
ندل.غلق كفاية الفسل المرة وحيقد تقول إن الشلكة في كون المتتحس :طرف ام لا 

إما أن يكون من جهة الشبهة المفهومية. 

وأما أن يكون من جهة الشبهة المصداقية. 

ففي الأول: يكون المرحع عموم الدليل أو إطلاقه. لإجمال المحصص أو المقيد» ودورانه بين الأقل 
والأكثر» فالمرجع الدليل المطلق أو العام؛ فين كان الحويون” أن انيد تشم لعدم سراية إجماله في 
العموم» فحال المقام حال ما إذا قال أكرم العلماء» ثم قال لا تكرم الفاسق من العلماء» وعلمنا بأن 
مرتكب الكبيرة فاسق وشككنا في أنه هل مرتكب الصغيرة فاسق أم لا؟ فإنه يجب إكرامه؛ إذ المتيقن 
خارجه من الإكرام مرتكب الكبيرة» فيرجع في مرتكب الصغيرة إلى عموم أكرم العلماء. 

وف الثاني: إن كان هناك أصل موضوعي ينقح حال المشكوك, وإنه ظرف أو ليس بظرفء فالمرجع 
هو ذلك الأصل الموضوعي. ‏ لكن كلام المصنف في غير هذا الغرض إذ الكلام في الشك الثابت» 


ا/١‎ 


موسوعة الفقه / اللحزء * 
لا فيما يرفع بحكم شرعي ‏ وإن لم يكن هناك أصل موضوعي فالمرجع البراءة عن الزائد على المرة» 
لكن لا يخفى أن هذا من جهة عدم جريان أصل في العدم الأزلي» لأنه استصحاب العدم ا محمولي لترتيب 
الأثر على العدم النعي» كما تقدم الكلام حوله في بعض المباحث السابقة. 
ومنه يظهر أن قول المصنف بكفاية المرة هو مقتضى القاعدة» وإن أشكل في أصله أو إطلاقه كثير من 
الشراح والمعلقين. 


07“ 


موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة  :)١5‏ يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف» 


(مسألة 15: (يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة غلى المتعارف 1 لا شك في ذلك إذا 
كان الانفصال بحيث أنه لولاه لم تذهب القذارة» بأن بقي أثر الدم والبول والمئي وما أشبه ‏ أي الأثر 
الواحب إزالته ‏ وذلك لدلالة النص والإجماع عليه. 

أما إذا ذهب الأثر الواحب إزالته بدون الانفصالء أو لم يكن هناك أثر أصلاً بل كانت النجاسة 
حكمية فلا إشكال في عدم وجوب الانفصال في الماء الكثير. 

أما في الماء القليل» ففي وجوب الانفصال؛ كما هو ظاهر غير واحد من الذين صرحوا باشتراط ذلك 
في الطهارة أو عدمه؛ كما هو ظاهر إطلاق المطلقين الذين لم يذكروا هذا الشرط. قولان: 

اتدل للقو ل الأو ل ا مور: 

الأول: إن الماء الملاقي للمحل ينجس ,ملاقاة النجاسة» فإذا لم يخرج بقي امحل نحساً. 

وفيه: 

أولا: إن هذا الاستدلال متوقف على القول بنجاسة الغسالة. 

وان فطلي ققد القر ل يكقافنة الشيوالة دياق ان قر لمعنه ابره لعز إل لقا مقطا ملز 
امخل» فلا يصح إطلاق 


رف 


موسوعة الفقه / الحزء * 

وجوت انفضال الغسالة. 

وثالثاً: إنه لا منافاة بين تنجس الاء بملاقاة النحاسة؛ إلا في المقام لوجود الدليل على عدم بحاسته إذا 
كانت التجاسة حكمية أو ذهيث العين عحرد الضبب) الاستهلاك العين وتبكرها 'مفلاً..وسيان الكلام في 
هذا الدليل. 

الثاي: توقف صدق الغسل على انفصال الماء المغسول به عن المغسول» وربما يستدل لذلك .مقابلة 
الغسل للصب في بعض الأخبار» وفيه: إنا لا نسلم توقف صدق الغسل على الانفصال؛ ويدل على ذلك 
أن قوله سبحانه: لإفَاغْسلُوا وُحُوهَكُمْ وَأنديكةٌ20 يصدق مع عدم الانفصال» وكذلك الغسل عن 
الجنابة يصدق .مثل الدهن» وهكذا لو غسله في ماء كثير يصدق الغسل ولو بدون الانفصال» ومقابلة 
الصب للغسل ليست لأجل الانفصال وعدمهء له أن لينينيا درو ها مرن رده فإذا غمسه في الكثير 
صدق الغسل دون الصبء وإذا صب عليه دون ذهاب الأثر صدق الصب دون الغسلء وقد يتصادقان. 

الثالث: دعوى انصراف أدلة التطهير عما لم ينفصل عنه الغسالة» لأن أدلة التطهير واردة لإزالة النفرة 
والقذارة» وهي لا تحصل عرفاً إلا بانفصال ماء الغسالة. 


.5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


/ 





موسوعة الفقه / الحزء * 

وفيه: 

أولا: إن ذلك لا يستقيم في النجاسة الحكمية. 

1 لا وحه للانصراف إذا زال الأثر القذر بدون الانفصال» كما هو كذلك بالنسبة إلى التطهير 
العرفي. 

الرابع: إن المفهوم من الغسل التنظيفء وذلك لا يحصل إلا بانفصال الغسالة» وفيه: إنا لا نسلم توقف 
التنظيف على انفصال الغسالة» بل يتوقف التنظيف على ذهاب الأثر إذا كان له أثر. فإذا ذهب حصل 
التنظيف وإن لم تنفصل الغسالة. 

أقول: حيث دل يستقم شيء من أدلة القائل باشتراط الانفصالء فالأصل يقتضي عدم لزوم الانفصال. 

هااتميطانا إن نا وبل مه للقوال تنم لروع الأنقصا رمن امور 

الأول: صدق الغسل والتطهير وما أشبه بذهاب الأثر فيما كان له أثر» وصدقه في استيلاء الماء إذا لم 
يكن له أثر» كما يصدق الغسل على الوضوء والغسل وإن لم ينفصل ماؤهما. 

الثاي: ما دل على أن استيلاء الماء يوحب الطهارة» كالذي رواه الفقيه: سأل هشام بن سال أبا عبد 
لله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء» فيكف» فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به, ما 
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أصابه من الماء أكثر منه»7©. 

فإن العلين يفيك عرفا أن اتلد الماو فال الكين ب تحن تهاب ترف سيو كان اللراة القاذقه على 
السطح أو الثوب» والعلة عامة وإن كان المورد هو ماء المطر. 

وما رواه العلل عن الأحول عن الصادق (عليه السلام) في ماء الاستنجاء: «أو تدري لم صار لا بأس 
به؟» قلت: لا والله جعلت فداك. فقال: «لأن الماء أكثر من القذر»”". ووجه الاستدلال به ما تقدم في 
رواية الفقيه. 

الثالث: ما دل على أن المطهر هو الذي يوحب النقاء فإطلاقه يشمل ما إذا لم تنفصل الغسالة؛ 
كرواية صفوان المذكورة في باب نواقض الوضوء: فيمن استنجى ثم وحد صفرة» قال: أفأعيد الوضوء؟ 
قال (عليه السلام): «قد أيقنت؟» قال: نعم. قال: «لا ولكن رشه ير والعلة عامة وإن كان 
المورد عام 

ورواية ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حدٌ؟ قال: «لا» حى ينقي 
ما ثمة». قلت: 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص” الباب١‏ ف المياه وطهرها ح. 

(؟) علل الشرايع: 1 ص؛١7‏ م ” باب7. ” ح١ا.‏ 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ الباب١‏ من أبواب نواقض الوضوء ح؟. 
ك/ 
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ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: «الريح لا ينظر إليها»”'2. والكلام عام نإث كاك الورق صاضاء 

ويدل على عموم الكلام أن الفقهاء استدلوا بذيلها على عدم ضرر بقاء ريح النجاسة مطلق إل في 
الماء المتغير» واستثناء الماء بدليل خاص فقد التزموا بعموم الرواية. 

الرابع: إطلاقات ما دل على صب الاءء كرواية أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
الوال تشوي: فبك الاك ريب عليه الماع نقتت فاعنااتهى بايث نورووايائف أ حر كاه عنك افراع 
المصنف ورود الماء على النجس. 

الخامس: قوله (عليه السلام) في رواية ابن محبوب» في بحصيص المسجد بالحص الذي أوقد عليه 
بالعذرة وعظام الموتى: «إن الماء والنار قد طهراه»”©. 

مع العلم أن الماء لم ينفصل عن اللحص» وقد تقدم تقريب الاستدلال هذه الرواية عند اشتراط المصنف 
ورود الماء على النجسء ويؤيد ما ذكرناه ما دل على أمر البي (صلى الله عليه وآله وسلم) إراقة ذنوب 
من الماء على أرض المسجد الذي بال عليه الأعرابي» وما 


.١ح الوسائل: ج١ ص7؟7 الباب١١ من أبواب احكام الخلوة‎ )١( 
. من أبواب النجاسات ح‎ ١بابلا‎ ٠١١١ (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
.١ح من أبواب النجاسات‎ 8١ (؟) الوسائل: ج؟١ ص59١٠ الباب‎ 


اا 
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ففي مثل البدن ونحوه ما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء» 


ذل على »رش ! غلن الذي رتم فيه" التحاسة" كما سباق بعص 'تللفالرواياك تق ابانه- نا يشيحت 

ولا يرد على ما ذكرناه ما دل على اشتراط خروج الماء كالذي رواه الدعائم» عن الصادق (عليه 
السلام) في بول الصبي يصيب الثوب: «يصب عليه الماء حي يخرج من الحانب الآخر»0". 

وني رواية علي بن جعفر (عليه السلام): «حين يخرج من جانب الفراش الآخر»”". 

لأن الظاهر أن ذلك لأحل غسل الطرف الآخرء لا لأن الانفصال شرطء وعلى هذا فاشتراط انفصال 
القجالة قن علوي وق كاذ لأعوظ: اكول 'الانتسال: خروييا ون سلاف و ا رضي بودن لفن 
وحه النظر في قوله: [ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه» وانفصال معظم 
الماء ؟ . بقي الكلام في أن القائل باشتراط الانفصالء إنما يوجحب الانفصال بقدر صدق الغسلء؛ لا انفصال 
كل الماء» ولا انفصال معظم الماء كما ذكره المصنف. 

وذلك لأن الماء لو كان قليلاً لم ينفصل منه إلا الشيء الأقل» 


)21 دعائم الإإسلام: ج١1‏ ص”7١١.‏ 
(؟) قرب الإسناد: ص86 .١١‏ 
7/1 
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وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه» كما إذا داسه برحله أو غمزه بكفه 
أو نحو ذلك» 


وذلك يوجب صدق الغسلء فلا حاجة إلى القول بانفصال معظم الماء» إذ الدليل إنما دل على الغسل 
الذي ذلك يلازم حروج الماء في الجملة. 

أما انفصال كل الماء فذلك متعذر. 

وأما انفصال معظم الماء فذلك مما لم يدل عليه الدليل وف مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء, لا 
بد من عصره أو ما يقوم مقامه, كما إذا داسه برحله أو غمزه بكفه؛ أو نحو ذلك] الكلام هنا يقع في 

الأول: ف أنه هل يشترط العصر ف الحملة» أم لا يشترط» فيكفي إيصال الماء إلى جميع أجزاء النبحس 
وإن لم نعصره. أم لا يكفيء بل يلزم إخراج الغسالة بعصر أو نحوه. 

الثاني: في أنه على تقدير العصرء هل يجب العصر بخصوصه أم لا؟ بل يكفي كل ما يخرج الماء من 
دوسء أو غمزء أو نحوحماء فنقول: 

أما الأول فقد احتلفوا فيه» فقد ذهب المشهور كما نسب إليهم إلى اشتراط العصرء بل من غير 
حلاف يعرف» كما في الحدائق» بل بلا ريب كما عن شرح القواعد» بل ظاهر المنتهى ‏ حيث نسب 


2724 
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العصرء لكن عن النراقي في كتابيه عدم وجوب العصرء بل اللازم إزالة عين النجاسة فقط». واستشكل 
في التذكرة في لزوم العصر فيما لو جف الثوب بعد الغسل من غير عصرء بل عن ظاهر البيان وحود 
الخلاف؛ وظاهر المستمسك عدم الوجوب. والأقرب عدم وجوب العصرء وذلك لأمور: 

الأول: إطلاق الأدلة بعد عدم تسليم أن الغسل لا يصدق إلا بالعصرء ولذا أشكل عليه في المستمسك 
ومصباح الحدى وغيرهماء لأن الغسل لا يختلف مفهومه ف الكثير والقليل» ومن الواضح أنه يقال غسله 
المطر إذا نزل عليه» ويقال غسلته بالماء اذا أدحلته في الكر والجاري ونحوهماء وأخرحته بدون أن تعصره. 
والشاهد على ذلك العرفء والتزم بذلك المستند وغيره» مع أنهم من القائلين بالعصر. 

الثاني: بعض ما تقدم في مسألة اشتراط انفصال الغسالة. 

الثالث: أنه لا وجه للعصر لأنه إن كان لأحل ذهاب العين والاثر فقد عرفت أن الكلام فيما لو زالا 
بدون العصرء كما أنه إن لم يزولا حى بالعصر لم يفد العصرء وإن كان العصر لأحل تعبد شرعي» فلا 
دليل على ذلك ح يتعبد به مع أنه في غاية البعد» إذ المستفاد من الأدلة أن اللازم هجر الرجز والنظافة» 
وكلاهما يحصلان بدون العصرء إذ المعتبر منهما العرفي» بحكم أن الكلام ألقي على العرف. 
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عذال قات اروم الور اقرة 

الأول: الأصلء وفيه: إن البراءة بعد وجود الإطلاق محكمة. 

الثاني: الإجماع» وقد عرفت أن لا إجماع» بل لو فرض وجود الإجماع فهو محتمل الاستناد. 

الغالث: إن الكّسل الواحب بالنص والإجماع لا يتحقق إلا بالعصر لأن العصر داخل في مفهوم 
الغسل. وفيه: أن دحول العصر في مفهوم الغسل خلاف متفاهم العرف. 

الرابع: إن النجاسة لا تزول إلا بالعصر. وفيه: إنه حلاف الوجدان. 

نعم بعض النجاسات لا تزول إلا بالعصرء وهناك لا يجب العصر بذاته» بل لوحوب إزالة النجاسة 
عينا رائر ا 

الخامس: الغسالة بجسة» فيجب إخراجهاء وهي لا تخرج إلا بالعصرء وف كلا المقدمتين نظرء كما 
عرفت سارف" 

السافسن. إن القايلةا بين العينل #والضب نف تعض االصوض بذالة عن الفوق. يعيمنا:. ويه فزق إلا 
بالعصرء كصحيحة الحلبي قال شالف آنا عبت الله (عليه السلام) عن بول الصبي. قال: «تصب عليه 
الماء» فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاًء 


م١‎ 
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والغلام والجارية في ذلك شرع سواء»”2. 

وفيه: 

أولاً: إن بين الغسل والصب عونا عو وده كا قلغ 

وثانياً: إن الظاهر بقرينة الحكم والموضوع, أن الغسل هنا لأحل إزالة عين النجاسة وأثرهاء إذ الأكل 
يؤثر في سحانة البول» بخلاف ما اذ لم يأكل» فلا سخانة لبوله» ولذا يكفيه الصب. 

السابع: الأمر بالعصر في جملة من النصوص: 

كالرضوي: «وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جاري مرة» ومن ماء راكد مرتين» ثم 
اعصره»7". 

ورواية حسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: 
«صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء». 

وسألته عن الثوب يصيبه البول» قال: «اغسله عر قيق 776 

وسألته غن الصبي يبول على القوبء قال: «تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره»9©, 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص”١٠٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح5. 
)١(‏ فقه الرضا: ص" سطر١.‏ 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص١١٠٠‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات ح5. 
(5) الوسائل: ج؟ ص؟١٠٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح١.‏ 


م 


موسوعة الفقه / الجزء > 

والمروي عن دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام) قال في المئى يصيب الثوب: «يغسل مكانه. فإن 
لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أنه أصاب الثوب غسل الثوب كله ثلاث مرات يعرك في كل مرة ويغسل 
ويعصر»7". 

وفيه: أما الرضوي فهو ضعيف سنداًء ول يعلم استناد المشهور إليه حي يكون جابراً له» بل بعضهم 
لم يذكروه مع قولهم بالعصرء مع أنه خاص بالبول» فلماذا لا يكون ذلك من أحكامه الخاصة» بالإضافة 
إل أن المسعفاة عرفا أن الوجه اق العطر تحروس اللتحاسةة بإة امام كاري ريانه رس العامة 

أما الراكد» فمجرد إدخاله في الماء لا يوحب إخراحه؛ إلا بالتحريك ونحوه غالب» والعصر من أسباب 
إخراجها. 

ومنه: يعرف الجواب عن خبر الدعائم» فإن الفرك والعصر لأحل تنظيفه من المئ. 

أما رواية الحسين» فهي على خلاف المطلوب أدلء إذ الإمام لم يذكر العصر إلا في بول الصبيء 
وظاهره أن وجهه عدم الاحتياج إلى إخراج الماء» بل العصر لأجل وصول الماء إلى كل أجزاء النجس 
بقرينة قوله (عليه السلام): «قليلاً» وقد تقدم أن النجس إذا لم 


)01( دعائم الإإسلام: 1 ص7 .١١‏ 
7م 
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ولا يلزم انفصال تمام الماء» ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس والمتنجس 


يكن له عين لا يحتاج إلى إخراج الماء؟ لعدم مصاحبة الماء للقذرء بل يكفي مسّه بالماء» فإنه يوجحب 
التنظيف بالاستهلاك للنجسء ثم يتبخر النجس بالحفاف. 

وفي المستند أشكل عليهاء بأن الأمر دائر بين تخصيص الصبي بالمغتذي وبين حمل العصر على 
الاستحباب» والأول ليس بأولى من الثاني» وفي المستند حكم بإجمال الرواية. 

وكيف كان: فالقول بعدم لزوم العصر هو الأقرب» وبعد ذلك لا حاجة إلى التكلم حول الأمر الثاني 
وهو أن المتعين هو العصر كما قاله بعضء أو يصح الاكتفاء بما يقوم مقامه في إراج الغسالة من المحل» 
مثل الدوس بالرحل؛ والغمز بالكفء والدلكء والتقليب» والتثقيل» ومطلق الاجتهاد في إخراجها عنه 
وإن كان لو قلنا بلزوم العصر فالظاهر عدم الخصوصية والاكتفاء بأي من ذلك؛» كما اختاره المصنف 
وأغلب الشراح والمعلقين الذين وحدت كلماقم. 

إولا يلزم انفصال تمام الماء1 إذ انفصال تمام الماءء لو أريد به الحقيقي فذلك متعذرء فإن قسماً من 
الماء يشربه المحل» وقسم منه يتبخر عند الاستعمال» ولو أريد به العرفي فذلك غير لازم» إذ لا دليل عليه 
بل يلزم انفصال قدر من الماء بحيث يصدق العصر والغسل وما أشبه ‏ لو قلنا بلزوم انفصال الماء ‏ 
ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس والمتنبجحس) ول تذهب عين 
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وف مثل الصابون 


الس إلا يذلك» وكذلك 1 تذهنب عبن الليسين» كالديس والدهن إلا بذلك: 

نعم إذا طهرت عين المتنجس بالتطهيرء لم تلزم إزالته» كما لو كان في الثوب ذرات الاشنان» فطهرها 
الغسل. 

ثم إن المستئئ واضح, إذ الطهارة متوقفة على إزالة العين أو طهرها بلا إشكال. 

أما المستثئ منه» فقد أوحب الفرك والدلكء العلامة في التحرير والنهاية على ما حكي عنه. 

واستدل له بالاستظهارء وبالأمر به في تطهير الإناء الذي شرب فيه الخمر» بعد إلغاء خصوصية 
الخمرية» وبالاستصحابء وبأنه داخل في مفهوم الغسل» وبرواية الدعائم المتقدمة» وبقوله (صلى الله عليه 
وآله وسلم): «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه»7"', إذ لا فرق بين الحت المقدم وغيره. 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الإستظهار ليس بواحبء والإستصحاب لا مجال له بعد الدليل» ولا نسلم 
أنه داخل في مفهوم الغسلء والروايات إنما اوجبت ذلك لأجل إذهاب العين» وذلك مما يلتزم به الكل. 

أما احتمال إطلاق الوجوب حي إذا لم يتوقف ذهاب العين عليه فذلك بعيد غاية البعد عن مساق 
الروايات ]وف مثل الصابون 


.17١ح العوالي: ج١ ص58"‎ )١( 
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والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه» ولا يضره بقاء نحاسة الباطن على 


فرض نفوذها فيه 


والظلرق. و لقت عنياع. نا بوك قذه مووي لوا كك« ععوودى اليل قارو اشر ابد الما عليه قلي كان الام 
أ كل و عقا الوط اق اكور سو لراع وه شو اراي الم سكيري : واطية | نامرهك ول بطيري 
بقاء نحاسة الباطن على فرض نفوذها] أي النجاسة [فيه] الكلام فيما لا يمكن عصره فلا ينفصل الماء 
عزوجاطقة أنه انا ان شعي كاعم ع[ واطفد أى تمد ياطنه أيضا: 

والكلام في الأول في ثلاثة أمورء لأنه إما أن لا ينفذ ماء الغسالة إلى باطنه وهو ماءء أو ينفذ ماء 
الغسالة إلى باطنه وهو ليس هماء. وفي الثاني في أمرين: في أنه هل يطهر ظاهره أم لا؟ وفي أنه هل يطهر 
باطنه أم لا؟ 

فالأول: فيما يتنحس ظاهره دون باطنه» ولم ينفذ ماء الغسالة في باطنه» ولا ينبغي الإشكال في طهر 
ظاهره؛ بالقليل والكثير» بل عن اللوامع والذخحيرة نفي الخلاف عنه؛ وفي الجواهر الاتفاق عليه وذلك 
لعموم أدلة مطهرية الماء» وأدلة الغسل» وخصوص ما ورد في الجاري والكر والمطر ونحوهاء لكن مع 
ذلك حكي عن جماعة من المتأخرين عدم طهارته للزوم العصر في غير الجوامد» ولا يمكن عصر الصابون. 

وفيه: إن العصر إن قلنا بوحوبه فإنما هو فيما يقبل العصرء لا في 


كم 
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اانه رودا يقي القرابت بالاضافة إل انك داع لنت عدم يخوت لبر ملافا كا تفده 

الثاني: فيما يتنجس ظاهره دون باطنه» وينفذ ماء الغسالة إلى باطنه وهو ماءء ومقتضى القاعدة طهارة 
ظاهره لاشتماله على شرائط الطهارة» فتشمله الإطلاقات والخصوصاتء» كما تقدم. 

أما باطنه فلا ينجس على ما ذكرناه سابقاء إذ قد عرفت أنه لا يشترط انفصال الغسالة» وإن المهم 
عدرراة ناكا سسمى عندا. وإن بقي الماء في المغسول ‏ إذا لم يتغير الماء بأوصاف النجس ‏ كما أن 
الحكم كذلك بالنسبة إلى بقايا الغسالة» على ما ذهبوا إليه من عدم بحاسته. 

نعم من يشترط الانفصال يقول بنجاسة الباطن وإن طهر الظاهر» ولا يلزم من بحاسة الباطن بحاسة 
الظاهر لعدم السراية» كما تقدم فيما إذا تنبحس بعض البطيخ حيث لا تسري النجاسة من النجس إلى 
الطاهر» ومنه يعرف حكم الثالث. 

القالية ‏ وهو نا ذا انحن «ظاهرم :دوه :تاقانة مسددة فيه جتان العلبا ليذو أن تيكو عا ماق 
السكر ونحوه مما ينفذ فيه الماء لكنه يصير مضافاً ويخرج عن الإطلاق» فإنه يطهر ظاهره ولا ينجس 
باطنه على مبنانا. وأما على مبناهم فإنه إذا صار مضافاً بهماسة الظاهر لا يطهر ظاهره وينجس باطنه 
وإذا صار مضافاً عند النفوذ إلى الباطن مع كونه مطلقاً عند المماسة للظاهر فانهم يقولون بطهارة 


/ا/ 
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الظاهر ونحاسة الباطن. 

الرابع: أن يتنجس باطنه بالإضافة إلى ظاهره» فهل يطهر ظاهره وإن لم نقل بطهارة باطنه؟ وجهان: 
من إطلاقات الأدلة الدالة على الطهارة حى انفصال الغسالة ‏ لو قلنا باشتراط الطهارة به فإن 
الغسالة تنفذ في باطنه النبجس وتستقر هناك» وذلك لا ينافي طهارة ظاهره» ومن عدم تحقق الانفصال 
المطلق» لكنك قد عرفت عدم اشتراط انفصال الغسالة» مضافاً إلى أن القائل باشتراط الانفصال لا يقول 
به بحيث ينفصل مطلقاًء بل يكفي يعثل هذا الانفصال» ولذاتفا افر الظيازة أيضا: 

فس الو شر الا السطن امقر .ف الناطن إلى الامو امتجبين القزاهر فاليا .ولن كان التضال ين 
الباطن والظاهر بحيث كانت السراية محققة لم يطهر الظاهر. 

الخامس: أن يتنجس باطنه وظاهره؛ فهل يطهر باطنه بالاضافة إلى ظاهره» وفيه أقوال: 

الأول: إل وو عاظنة وعافا + ماضن الدياية ومجمع الفائدة والمدارك والجواهر. 

الثاي: إنه لا يطهر باطنه مطلقاًء كما عن المنتهى؛ وإليه مال الشيخ المرتضى (رحمه الله). 

الثالث: إنه يطهر باطنه بالكثير دون القليل» وهو المنسوب 


م/م 
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إلى أكثر المتأخرين» بل عن المعالم أنه المعروف. 

والأقرب الأول» لعموم ما ورد من مطهرية الماء» ولإطلاقات أدلة الغسل» ولما ورد من مطهرية الكر 
والجاري والمطر والحمام. 

ورما يستدل لذلك يما ورد من طهارة اللحم المطبوخ واللقمة النجسة» كرواية زكريا بن آدم قال: 
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة حمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير» 
قال: «يهراق المرق» أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب, واللحم اغسله وكله»0". 

ورواية السكوئى عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سّئل عن قدر طبخحت» 
وإذا في القدر فأرة» قال: «يهراق مرقهاء ويغسل اللحم نا 

وف رواية محمد بن علي بن الحسين» قال: دحل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلاء» فوحجد لقمة 
حبز في القذر فأحذها وغسلها ودفعها إلى مملوك كان معه فقال: «تكون معك لآكلها إذا حرحت»» 
فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك: «أين اللقمة؟» قال: أكلتها يا بن رسول الله إصلى الله عليه 
وآله وسلم)» فقال (عليه السلام): «إنها ما استقرت في جوف إحد إلا وحبت له 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صهه ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح8. 
(؟) التهذيب ج؟ ص6 الباب؟ في الذبائح والأطعمة ح١٠٠.‏ 
14/ 
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الجنة» فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم راد من ها 000 

فإن اطلاق الروايتين الأوليتين من حيث نفوذ النجس في باطن اللحم وعدم نفوذه» ومن حيث التطهير 
بالماء القليل والكثير» وظهور الرواية الثانية في قابلية اللقمة للطهارة» مع أن الغالب نفوذ النجس في بعض 
أعماق اللقمة الى وقعت في القذرء دليل على ما ذكرناه. 

لكن يرد على الاستدلال بالروايات أنما خارحة عن موضوع البحثء إذ الكلام فيما لا يقبل العصرء 
ومن المعلوم أن الخبز واللحم قابلان للعصر. 

نعم يصح الاستدلال لما نحن فيه بما دل على طهارة الطين بالمطر» وطهارة السطح الذي يبال عليه 
بالمطرء وما دل على طهارة الكوز والإناء والقدح والدن» مع أنها يرسب فيها الماء» فإن حكم الشارع 
بطهارقها على احتلاف بحاستهاء من ولوغ» وموت حرذء وخمر» وشرب تخترير» يؤيد ذلك. 

استدل للثاي: وهو عدم الطهارة مطلقاء بالشك في نفوذ الماء 


.. الباب؟ من ارتياد المكان للحدث‎ ١ الوسائل: ج١ ص4 75 الباب59 من أبواب احكام الخلوة ح١. وفي الفقيه ج١ صك‎ )١( 


.١ حش‎ 
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المطلق في باطنه» بحيث يستولي عليه؛ بالإضافة إلى أنه لو فرض النفوذ يشك في اتصاله بالماء العاصم 
لحيلولة الأحزاء بين الماء النافذ والماء العاصمء وفيها ما لا يخفى» إذ لا وجه للشكين المذكورين والمرحع 
العرف الذي يرى النفوذ والاتصال. 

واستدل للثالث: المفصل بين الكثير والقليل» أما بالنسبة إلى تطهيره بالكثير فلما تقدم في أدلة القول 
الأول. وأما بالنسبة إلى عدم طهره بالقليل» فلاستصحاب النجاسة» ولاشتراط العصر المتعذر في المقام 
ولاشتراط انفصال الغسالة» والمفروض أن الغسالة لا تنفعل منه لرسوبما في الأعماق» والمتنجس غير قابل 
العصرء ولعدم صدق الغسل بالنسبة إلى الباطن؛ لعدم استيلاء الماء عليه. 

ويرد على الاستصحاب: أنه لا مجال له بعد الإطلاقات وما أشبه» وعلى العصر والانفصال بأنك قد 
عرفت عدم الدليل عليهماء وعلى عدم صدق الغسل فبأنه بحرى دعوى» كيف والعرف يشهد بصدقه؛ 
ثم أي فرق بين الكثير ح يقال بصدق الغسل فيه» وبين القليل ح يقال بعدم صدق الغسل فيه. 

بقي شيء: وهو أنه لو علمنا أن النجاسة نفذت في الباطن» وعلمنا أن الماء لا ينفذ فيه» بحيث يزيل 
النجحاسة» فهل طهر ظاهره يوجب طهر باطنه بالتبعية» أم لا؟ قولان: وحكي عن الذخيرة وكاشف 
العطاء اليل لخ الأو لجوهنا خن الطاقر تمن التيقسيناك أيضاء ولك الأشرظ الاق بوذلك أنه لابوجة 
للطهارة» لعدم 


41١ 
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وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة 

الدليل على التبعية» ولا يشمله إطلاقات أدلة المطهرات. 

أما الذي قال بالطهارة» فقد استدل بإطلاق ما دل على طهارة اللحم المتنجس» واللقمة المتنجسة 
وطين المطرء والسطح, والكوزء والقدح, والإناء» فإن إطلاق الاحتزاء في حصول الطهارة .ممجرد الغسل 
للسطح الظاهرء مع ترسب النجاسة في باطنه لكونه من الخزف والقرع والنوض ونحوهاء دليل على 
طهارة الباطن» وكذلك تسري النجاسة إلى أعماق اللحم وتوابعه من المخ والشحم, والماء لا يصل إلى 
الكل غالباً» إذ الغسل إنما هو بالنحو المتعارف. 

وبخصوص ما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن أكسية المرعرّى ‏ وهو الزغب تحت 
شعر العز ‏ والخفاف ينقع ف البول أيصلى فيها؟ قال: «إذا غسلت بالماء فلا بأس»”2 بتقريب أن 
إطلاقه (عليه السلام) طهره مع عدم أمره بإيصال الماء إلى باطنه» دليل على طهر الباطن» بسبب تطهير 
الظاهرء وف الكل ما لا يخفى. إذ لا تدل أي من هذه الأدلة على طهر الباطن بدون وصول الاء إليه 
فتأمل» وبما ذكرناه تظهر مواضع الرد والقبول في قول المصنف: [وأما في الغسل بلماء الكثير» فلا يعتبر 
انفصال الغسالة1 فإنك قد عرفت أنه لا دليل على اشتراط انفصال التقيالة مطلقاً 


)١(‏ قرب الإسناد: ص84 وفي نسخة: (إذا اغتسلت). 
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ولا العصر ولا التعدد وغيره» بل مجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر» ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت 
النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير» ولا يلزم تحفيفه أولاء 


مويه 0 الكثير» الذي ورد فيه: «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر»» وقوله (عليه السلام): «إن 
هذا لا يصيب شيئاً إلا طهره»”: ونحوهما. 

زولا العصر) بل قد عرفت عدم اعتباره حب في القليل لعدم تمامية الأدلة الي استدلوا بماء فالمطلقات 
ونحوها هي المحكمة [ ولا التعدد) لما تقدم من عدمه في الكثير. 

نعم يشترط ذلك في الأواني كما سبق [ وغيره) لكنك قد عرفت اشتراط التعفير في الكثير لعدم وجه 
لسقوطه فإطلاق "غيره" ليس على ما ينبغي. 

(بل بمجرد غمسه في الماء بعد زوال العين يطهر) بل لو زال العين بالغمس طهر أيضاًء فلا يشترط 
كون الغمس بعد زوال العين» اللهم إلا أن يكون قوله: "بعد" متعلقاً ب "يطهر". 

[ويكفي في طهارة أعماقه» إن وصلت النجاسة إليهاء نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير] بل في القليل 
أيضاء لما تقدم فإنه لم يظهر وحه للفرق ولا يازم تحفيفه أولاً) إذ لا وجه للتجفيف بعد وصول 


)١(‏ المختلف: ج١‏ ص” سطر؛. والمستدرك: ج١‏ ص77 الباب9 من أبواب الماء المطلق ح8. 
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نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تحفيفه» بمعين عدم بقاء مائيته فيه» 


الاك الطاعن إل معام إن كان عددر صن الكالاء اليل فاك والسن واكليات الفقهاء ابطلفة: 

(نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً) أو الخمر (مع بقائه فيهء يعتبر تحفيفه بمعين عدم بقاء مائيته) 
النحسة إفيه] وعدم بقاء المائية تحصل تارة بالتجفيف» وتارة بالاستهلاك» لغلبة الماء الطاهر» والظاهر 
أن ذلك كافء وفاقاً للمستمسكء ومعه لا يحتاج إلى التجفيفء ولا يبعد أن الشارع اكتفى بذلك 
مطلقاً ولذا أطلق النص مع كثرة نفوذ الخمر في الأعماق» بل هو الظاهر من بعض الأدلة. 

كخبر حفص قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن آخذ الركوة» فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر 
وغسلت, ثم جعل فيها البختج» كان أطيب له» فنأحذ الركوة فنجعل فيها الخمر» فنخضخضه ثم نصبه 
فنجعل فيها البحتج؟ قال: «لا بأس»2)0. 

وعن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الشراب في إناء يشرب فيه 
الخمرء قدحاً عيدان أوباطية؟ قال: «إذا غسله فلا بأس»2". 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص 7450 الباب٠”‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 


(19) قرب الإسناد: ص5 .١١‏ 
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بخلاف الماء النجس الموجود فيهء فإنه بالاتصال بالكثير يطهرء فلا حاحة فيه إلى التجفيف. 


وسألته عن دن الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: «إذا غسل فلا بأس»0©. 

إل وهاه تر فرييناء تناراو وويا من حم عو تتفي نولو فرمل لتقيو الوه اننيد عليفة 
لغفلة عامة الناس عنه. 

وربما يستدل لوجوب التجفيف بخبر حفض الأعورء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدّن 
يكون فيه الخمر ثم يجحففء يجعل فيه الخل؟ قال: «نعم»”". 

وفيه: إن الظاهر منه أن الجعل بدون الغسل فهو موافق لا دل على عدم نحاسة الخمر» أو المراد 
التجفيف مقدمة للغسلء أو المراد ما حمله الشيخ عليه من التجفيف بعد التغسيل ثلاث مرات وجوباء أو 
سبع مرات ندباًء فتأمّل. 

إبخلاف الماء النجس الموحود فيه» فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاحة فيه إلى التجفيف! يرد 
عليه: 


0. 


أولا: إن الماء إذا كان يا بأحد أوصاف النجس لا يطظهر ممجرد الاتصال. 


.١١ قرب الإسناد: ص"‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص74١٠ الباب١ه من أبواب النجاسات ح؟.‎ 
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وثانياً: إنك قد عرفت أنه لا فرق بين القليل والكثير» فلا وجه لتقييد الأمر بالكثير» ثم إن هذا بناء 
على كون الطهر يحصل ,جرد الاتصال» وهذا هو الأقرب كما سبق. 


15 
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(مسألة :)١7‏ لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع» وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهماء 


(مسألة  :)١7‏ إلا يعتبر العصر ونحوه؟ من الغمز والدلك والدوس» وجريان الماء وانفصاله 
والتعدد وغيرها إفيما تنجس ببول الرضيع) وذلك للنص والإجماع» كما تقدم في المسألة الرابعة: 
فراجحع. [وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما) وذلك لإطلاق حسنة الحلبي وغيرها. 

نعم في بعض الأخبار ذكر حصوص الثوب» لكن ذلك لا يوحب التقييد» والظاهر أنه حكم رضيع 
المسلم» أما رضيع الكافر فحاله حال سائره النجاسات»ء إذ الكلام في هذه الروايات والفتاوى في النجاسة 
البولية» وفي الكافر تضاف النجاسة الكفرية» ول يعلم استثناؤه» فلا يمكن التمسك بإطلاق الأدلة» كما 
أن الحكم خاص برضيع الإنسان» فليس كذلك رضيع ما لا يؤكل لحمه» فكيف ,ثل رضيع الكلب 
والخازير. 

والظاهر أنه لا فرق في الرضيع بين أن يكون يرضع من لبن طاهرء أو لبن بحجس» كما إذا كان يرضع 
عن كافر ]و نيوان كبي الطلاق الأدلفة مد سار رشاع الكافرة لازلاه التسلميي» خضوضا و فق 
صدور الروايات. وهل الرضيع يخص ما إذا ارتضع من الإنسان» أو يشمل ما إذا ارتضع من الحيوان؛ 
احتمالان: من الإطلاق» ومن الانصراف؛ ولو شك كان اللازم الرحوع إلى 
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بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه؛ 


عمومات أدلة البول» لإجمال المنخصصء ودورانه بين الأقل والأكثر. 

نعم لا إشكال في عدم جريان الحكم فيما إذا كان يشرب المصنوع من غير حليب الإنسان والحيوان» 
مثل دقيق الحنطة وما أشبه» وإن كان بصورة اللبن البحفف. 

أما اللبن المحفف, المحلوب من الخارج الذي لا يعلم حقيقته» فلا يحكم عليه بأنه لبن» إلا إذا علم ذلك 
وإن علم بكونه مخلوطاً من اللبن وغيره. 

نعم الظاهر أنه لا فرق بين اللبن البحفف واللبن غير المحفف, كما لا فرق بين أن يشرب غير المحفف 
من الثديء أو بعد حلبه في إناء» كل ذلك لإطلاق النصء مع وجود المناط والملاك بل يكفي صب الماء 
عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه) على ما قطع به الأصحاب» كما عن المدارك» قال في 
المستمسك: (وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرشء المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب» لكنه لا وجه 
له» لأنه خلاف النص والإجماع]”"©. انتهى. 

أما وجه القول بعدم لزوم الاستيعاب» فهو إطلاقات صب الماء عليه» بعد وضوح أن الماء المصبوب لا 


ستوعب غالبا وفيه ما لا 


)١(‏ المستمسك: ج" ص55. 
/51 
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ون كان الأخرط مرين لكام يشرط أن لاتيكون هديا معاد بالكذاء وذ رض عدي اانا تادر 


بخفى» إذ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الاستيعاب» وفي مقابل هذا القول قول آخرء هو وحوب 
الغسل وأحزائه وانفصاله بالعصر. وذلك لبعض الروايات الدالة على ذلكء» كالمروي عن سماعة» قال: 
سألته عن بول الصبي يصيب القوب؟ فقال: #«اغشله) 0" . 

وق ارواية الكسين: وساله عن الصبى يبول عل القرنتي "قال تزتصت عله اماد ليلذ ف صر 20. 
وفناكا سق ديق عل العسل .على الاسفجياته) أو خلى :نا بإذا: كان سقفي بقررينة تعن ابلق خرن بول 
الصبيء قال: «تصب عليه الماء» فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً»". 

ووجه العصر: وصول الماء إلى كل أجزائه» لأن الماء القليل لا يصل بنفسه إلى كل الأجزاء [١‏ وإن كان 
الأخوط ا" امعيدنانا' !مرق نقتم تن السالةالرايفة :( كن يشفاظ اناالا كر مرا هادا بعاد 
ةبطر تغدية انقافا ذاذر 01]ننا"الشوط نيو الشيووو ين اللنقباءه وذللف انعضي الروايات: الذالة على 
اشتراط ذلك بعدم الأكل» كما تقدم. حلاف للمحكي عن ابن ادريس» حيث حدّد 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص”١١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص”7١٠١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص”١١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح5. 
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الرضيع .من لم يبلغ سنه سنتين» ولو كان آكلاً للطعام أكلاً معتدا به وفيه نظر واضحء وكأنه فهم 
من القيد في الرواية العلاقية لا الموضوعية» وإِنما قال «ولا يضر» لانصراف النص الدال على أنه يغسل 
الغوب إن كان أكله أكلاً معتاداء وقد قيد الفقهاء ذلك بالأكل عن شهوته. وكأنه أراد بذلك الأكل في 
بان أكله» وإلاً فاشتراط الشهوة فهو مما لم يدل عليه دليل» ومنه يعلم أنه لو كان يأكل 5000 
نك كان اللازم الغسل. 

نعم إذا كان يرتضع شهراً مثلء حيث أمه موجودة» ويأكل شهراء حيث أمه ليست موجودة» ففي 
لحوق كل مدة حكم موضوعها من الارتضاع والأكل ليس ببعيد. 

نعم إنه لو كان البول مستنداً إلى الرضاعء لا إلى الطعام» كما ارتضع إلى الصباح من هذا اليوم؛ ثم 
قبل الظهر بدقيقة أكل» فبال» مما علم أن بوله مستند إلى رضاعه» فهل يجب الغسل أو يكفي الصب؟ 
اتعمالات: .ولو كان الطفل أعريضا يك آثر. ى يله" سنحونة وتلكل هفهل حك عليه بالفشل أو الصي» 
لا يبعد الثاني لإطلاق النص» بعد تعارف مرض الأطفال» فلا وجه لدعوى الانصراف. 

أما شرب الماء فالظاهر أنه لا يضر بالصبء لأن الدليل استثئ الأكل. 

نعم الظاهر أن المراد بالأكل: الأعم من المائعات» كعصير 
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وأنديكوة كر الا اسن على الأحراظ 


البرتقال ونحوه» وما يتعارف من تغذية الطفل إلى أيام من ولادته بالزبد» يوجب خروحه في تلك 
الفترة عن حكم الصب. 

ثم الظاهر أنه لا حصوصية للصبء فيحوز الغسل» وإن أشكل فيه بعض» جموداً على لفظ النص. وفيه 
جا له يعني م كنا آنه ل سسوطية" لعن اذا علي ميل كوو بوظعة ف امرك ليلذ وذللك لخنم فين 
الخصوصية»» ووجود الملاك [وأن يكون ذكراً لا أنثى» على الأحوط) وهو ظاهر كلام الأكثرء كما في 
المستند» بل حكي عن المشهورء كما في المستمسكء بل في الجواهر: لعله لا خلاف فيه» بل عن 
المحتلف: الإجماع عليه» لكن عن الصدوقين: الحكم بالتسوية» وهي ظاهر عبارقماء فالوسوسة في ظهور 
كلاهما في ذلكء؛ في غير موضعهاء واختاره الحدائق» ويظهر من غير واحد من المعاصرين الميل إليه» وهذا 
هو الأقرب. 

لصحيحة الحلبي المتقدمة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال: «تصب عليه 
لماىء. 'فإن- كان قن أكل فاغسله بالماء غسلاء والغلام والخازية في ذلك: شرع: .سواع7". :ونحوها 
الرضوي”", وهما ظاهران في استوائها من حيث الصبء إذ الكلام منصب لذلكء؛ فاحتمال رجوع 
الاستواء إلى الحملة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”١٠٠‏ الباب ” من أبواب النجاسات ح”. 
)١(‏ فقه الرضا ص" من أبواب المياه. 
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الثانية لاف الظاهرء هذا بل لو لم تكن فيما نحن فيه إلا الروايات المصرحة بالصبيء لكنا نقول 
بالعموم؛ إذ الظاهر من إطلاقه العموم» كما نقول بذلك في باب الحج» حيث إن قوله (عليه السلام): 
«انظروا من كان معكم من الصبيان»”" أعمء وإن كان هو جمع صبي لا جمع صبية» ولذا قال به 
الكميون 

أما من ذهب إلى ما نسب إلى المشهور» فقد أشكل على الصحيحة والرضوي بإجمالهماء لاحتمال أن 
يكون ذلك إشارة إلى الحكم الثاني» لا الحكم الأول؛ فالمرجع هو أصل حكم البول على كل أحدء إلا ما 
حرج بالدليل» ولم يخرج بالدليل إلا الغلام الذكرء بالإضافة إلى الاستدلال بخبر السكوني قال: «لبن 
الجارية وبوها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأن لبنها بخرج من مثانة أمهاء ولبن الغلام لا يغسل منه 
الثوب ولا [من] بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين»””2. 

ويرد على هذا: 

اولاً: ضعف السند» هما لا يقاوم الصحيحة. 

نايا ضيقن الدلالة. حيقة إندا ف المتملة اليه كرت لعل للق يعد اند كم عن البو لانن 


)١(‏ الوسائل: جم ص7١٠7‏ الباب7١‏ من أقسام الحج ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص”١٠١٠‏ الباب” من أبواب النجاسات ح5. 
٠١.١5‏ 
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وثالثا: إعراض المشهورء بل المجمع عليه حلافه في باب اللبن. 

ورابعاً: إن العلة في روج لبن الغلام من العضدين والمنكبين» وحروج لبن الحارية من المثانة» محتاحة 
إلى التأمل» حين أن بعض الفقهاء قال: اللازم أن نرد علمها إلى اهلهاء ولعل الوجه ‏ لو تمت الرواية ‏ 
بحاراة المعروف ف زمان الإمام (عليه السلام) كما نحد مثل ذلك في بعض الموارد الأخر» حيث كانوا 
(عليهم السلام) يحكمون حكماً واقعياًء لكن الطريق إلى بيافهم الحكم كان طريقاً عرفياً من باب «إنا 
أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم»”2"؛ ولذا ورد أن أضلاع الرحل أقل من أضلاع المرأة» مع أن 
الوجدان مخالف لذلك» وكما جارى الإمام (عليه السلام) في المسألة المنبرية على غير ذلك» وبذلك 
تعرف أن اسقاط الصحيحة بإعراض المشهور ليس في موردهء إذ الإعراض ‏ لو كان فهو مستند إلى 
وجوه اجتهادية» ومثله لا يسقط الرواية» بل قالوا بأن الإجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة. 

ثم: إن الحكم في الخنثى يعلم ما تقدم وأن حاله حالهما. 

نعم.من يخصص بالذكر لا بد له من الحكم في الخفى بإلحاقه بالأنتى أحذاً بعموم أذلة البول» فيمنا ل 


يعلم أنه الفي؟ 


.١5ح الكاقي: ج١ ص١7 كتاب العقل والجهل‎ )١( 
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ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين» بل هو كذلك ما دام بعد رضيعا غير متغذ» وإن كان بعدهماء 


!وله شيط فيد أقريكوان ن اطوليقه إل بهي كدلاف مانذام بعد رضيها غير دنه روزن كان يداه ؟ 
انل ويا ذا كرد دواطقاةة شرنه لين فطل كه عبان عدوم تفص ستاك كاف لعدم شمول 
النصوص لثله» كما هو واضح. 

نعم نهم اخحتلفوا في أنه هل يشترط أن يكون الطفل في الحولين أم لا؟ ذهب إلى الأول السرائر» 
وروض الجحنان» وجامع المقاصد, والمسالك. وإلى الثاني جماعة آخرون. 

استدل للقول الأول: كما في الجواهر بالاحتياط» وبتحديد مدة الرضاع شرعاً بالحولين» وبندرة بقاء 
الرضاع أزيد من الحولين عرفاً الموحب لانصراف الإطلاق عنه» وبأنه بعد الحولين ليس برضيع» وقد ورد 
في الرضوي تعليق الحكم على الرضيع. 

أما أنه بعد الحولين ليس برضيع؛ فلقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا رضاع بعد فطام»”". 

بناء غلى أن يكوة المراة منه مين الفظام» والمنفي حيقد حكم الرضاع: بعد الخولين من نشر الحرمةة 
وكفاية الصب في بوله» وما أشبه ذلك» بل را يحتمل اشتراط أن تكون المرضعة في الحولين 


)١(‏ العوالي: جا اص"؟لا ح1 215 وي البحار: ا ا ل له 
١‏ 
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كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكورء بل هو كسائر الأبوال» 


أيضاء كما ذكروا في باب الرضاع. 

ويرد على الكل: أن المطلق محكم بعد عدم استقامة الاستدلالات المذكورة: إذ الاحتياط لا محال له 
بعد وحود الدليل الاحتهادي؛ والرضاع دلم يحدّد بالحولين فقط» بل يجوز في الزائد عن الحولين إلى شهر 
وشهرين؛ والرضوي ليس بحجة» بل المعيار الصحيحة وقد ذكر فيها الصبي ولا إشكال في صدق الصبي 
بعد الحولين أيضاًء ومنه: يظهر قوة ما احتاره المصنف كما اخحتاره غالب الشراح والمعلقين الذين وجحدت 
كلماتهم؛ كما أنه ظهر عدم اشتراط أن تكون المرأة في الحولين» بل لو جرى لما اللبن بدون زوجء أو ما 
أشبه ذلك جرى الحكم هناء وإن لم يجر في باب الرضاع. 

[كما آنه لو صاز محاداً بالغذاء'قبل الخولين: لا يلحقه لمكم المذكور بل هو كسائر الأبوال] لأنه 
وإذاكعن نيعا لكناف قد عرقت السليي اعناطام بل الباظل وات لمعيه ولا فرق الرضيع بين أن 
يشرب من الثديء أو يحلب له في الإناء فيشرب» وأن يكون اللبن لبن أمه أو غير أمه» بل حى إذا كان 
للق وجل عد إذا فرشي ذللك عد للقي إلا أفنيقالتإن لبن الرجل كلبق البقرة: 

نعم ذهب مصباح الحدىء إلى كفاية شرب كل لبن لأنه ليس بآكل الغذاءء خلافاً لمصباح الفقيه 


الذي ذهب إلى ما امخترناه. 
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وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة» فلو كان من الكافرة لم يلحقه» وكذا لو كان من 
الختريرة. 


[وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه» وكذا لو 
كان من الختزيرة؟ أو الكلبة» وقد احتلفوا في ذلكء فالقائل بالاشتراط تمسك بالاحتياط» وبانصراف 
الأدلة عن مثله» وبالتعليل في رواية الكسون بأن لبنها يخرج من مثانة أمها. والقائل بالعدم تمسك 
بالإطلاق بعد منع الانصراف؛ خصوصاً بعد تعارف إرضاع الكافرة في الزمان السابق» والاحتياط لا 
مورد له بعد الإطلاق» والعلة المذكورة في رواية السكون فيها ما تقدم؛ قال المستمسك: (إلآ أن يقال: 
بعد عدم إمكان العمل بالرواية في موردهاء إما لقصور سندهاء أو للعلم بإرادة خلاف ظاهرهاء وردها 
إلى قائلها (عليه السلام)» لا محال للعمل بظاهر التعليل لعدم إمكان التفكيك عرفا بين مداليلهاء وإن جاز 
في بعض الموارد الي ليس مثلها المقام)”'' انتهى. 

مطنافاً إلى أنه يذلم :يعد تسليم التحليل» أن عدم اك 'لأججل النساسية :إذ عمل أن يكون لأجل 
أمر آخرء وعليه فعدم الاشتراط أقربء ومثله ما لو تنجس اللبن بحاسة عارضية» فإنه لا يضر بالحكم 
لون 

ثم الظاهر أنه لو تنجس الشيء المتنحس ببول الصبي 


.5 المستمسك: ج" ص2‎ )١( 
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بنجاسة أخرىء لم يجر عليه الحكم المذكور» حي لو كانت النجاسة الأخرى هي الدم» الخارج من 
إحليل الصبي مقترناً بالبول» أو كان غائطه إذ الاستثناء خاص ببوله» وما في الجواهر من الاستشكال 
فيما إذا كان الخليط قليلاً جداء يما له يخرج المتتحس به عن صدق بحاسته يبول الصبيء خصوصاً لو كان 
اناكو انول العبى: ها سكدا» للم اتير العيضن "احص حكن بع عدم إبناء :انس اللو تزه «اقيني» 
محل منع؛ وفاقاً لمصباح الهدىء لما عرفت من أن المستفئ بول الصبي فقطء وهذا ليس بول الصبي فقط. 

نعم الظاهر أن بحاسة إحليل الصبي قبلأء كما هو المتعارف» لا تضر لتعارفه الموحب لشمول الدليل 
له وكذلك الظاهر أنه لا فرق بين وحدة البول وتكرره» من صبي واحد أو اكثرء لأن المستثئ هو 
الصبي» فلا خصوصية للوحدة» ولو شرب الصبي لبن الصبية أو العكسء فهل يجري الحكم للشارب 
للاطلاق, أو لاء بل الحكم للبن لخبر السكونء احتمالان. هذا على القول بالفرق بينهما. وإلاً فقد 
عرفت وحدة الحكم عندنا. 

وف المستند ألحق الحارية المرتضعة من لبن الغلام بالغلام» وأبقى الغلام المرتضع من لبن الحارية على 
أصله. 

بقي شيء: وهو هل أن الحكم يعم الثياب وغيرها أو خاص بالثياب» قال في المستند: (الحكم يعم 
الثياب وغيرها لإطلاق كثير 


موسوعة الفقه / الحزء * 
من الأدلة)”©. انتهى. وهو كذلك للمناط» حي إذا لم نقل بالإطلاق. 
ومنه: يعلم أنه لو تنجس به الإناء» لم يجب غسله ثلاث مرات» لحكومة أدلة بول الصبي على أدلة 
غسل الأواني ثلاث مرات. 
ومنه: يعلم أن الملاقي للمتنجس ببول الصبي من المايعات وغيرهاء هو كالملاقي له نفسه في الاحتزاء 
بالقبب بعليس أن عدف دنه «وطينة ذلك وهزدا شو الذي تفي عفد البعافا طر عي التو ارين الوا 
لمصباح الحمدى» حيث قوى غسل ما يلاقيه» لأن الموضوع في لسان دليل الاقتصار بالصب هو البول 


نفسه. فلا يشمل ما تنجس به» وفيه ما لا يخفى. 


.” ٠رطس المستند: ج١ ص48‎ )١( 





موسوعة الفقه / الجزء " 
(مسألة ل :)١8‏ إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن» في مثل الصابون ونحوه» بئ على عدمه. كما أنه إذا 
شك بعد العلم بنفوذه» في نفوذ الماء الطاهر فيه» ببى على عدمه. فيحكم ببقاء الطهارة في الأول» وبقاء النجاسة في 
الثاني 


(مسألة  :)١8‏ [إذا شك ف نفوذ الماء النجس ف الباطن» ف مثل الصابون ونحوهء بى على عدمه] 
للأصل (كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه» في نفوذ الماء الطاهر فيه» بئ على عدمه) للأصل أيضاً 
[فيحكم ببقاء الطهارة في الأول» وبقاء النجاسة في الثاني1 لكن هذا إذا لم نقل بالطهارة التبعية» كما 
سبق أن احتملناها في أواني النزف ونحوهاء وإلآ لم يلزم العلم بنفوذ الماء الطاهرء وهذا ليس ببعيد» بل 
رعا يستدل لذلك .ما رواه الفقيه عن الرضا (عليه السلام): عن الرحل يطأ في الحمام» وفي رجليه 
الشقاق» فيطأ البول والنورة» فيدحل الشقاق أثر أسود مما وطأه من القذرء وقد غسله؛» كيف يصنع به 
وبرجله الي وطأ بماء أ يجزيه الغسل؟ أم يخلل أظفاره (باظفاره) ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا 
يرى شيئاً؟ فقال: «لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله»2©. 

فإن الظاهر أن بعض النجس يبقى في الشقاق ومع ذلك نفى عنه الإمام (عليه السلام) البأس. والله 
العالح. 


.١7/ح في ما ينجس الثوب‎ ١ الفقيه: 1 ص" الباب‎ )١١ 
0.8 





موسوعة الفقه / الجرء < 
(مسألة  :)١5‏ قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار؛ بحيث اختلط معه؛ ثم أخذ من فوقه بعد 


برودته» 


(مسألة  :)١5‏ قد يقال) والقائل العلامة في محكي النهاية والتذكرة والمنتهى [ بطهارة الدهن 
المتنجس إذا جعل في الكر الحار» بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته] وقد يستدل لذلك 
بأمور: 

الأول: إن الطهارة أمر عرفي أمر به الشارع؛ وهذا الأمر العرفي يحصل عند هذا العمل. 

الثاني: إنه لا إشكال في إمكان تطهير اللحم والشحم واللية المتنجسة» مع أن الأول منها مخلوط 
بأحزاء الدهن؛ والثانيين دهن خخالصء وأي فرق بينها وبين الدهن. 

الثالث: إنهم أفتوا بإمكان تطهير الصابون» مع أن الصابون دهن, فأي فرق بين الأمرين. 

الرابع: إن الأحزاء الي تلاقي الماء تطهر بالغسلء والأجزاء الي لا تلاقي الماء تطهر بالتبع» كما قلنا في 
باطن الكوز والقدح وما أشبهء وليس هذا قياساء بل نفهم من تلك الأدلة أن الشارع في مثل هذه الأمور 
اكتفى بغسل معظم الأجزاء, ما يوجب تحصيل النظافة العرفية. 

الخامس: إن الشارع حكم بطهارة اللحم المطبوخ بالنجس» 


موسوعة الفقه / الجزء < 


لكنه مشكل» لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه» 


مع وضوح أن اللحم يكون غالباً مع الشحم واللية والمخ الكائن في العظمء فإذا كان الحكم كذلك 
هناك كان لا بد من القول بالطهارة هناء لوحدة البابين» أو لوحود الملاك العرفي» وعلى هذا فالقول 
بالطهارة كما ذكره العلامة غير بعيد» بل لا يبعد تعدي الحكم إلى التطهير بالماء القليل» والماء غير الحار» 
كما هو الشأن في غسل اللحم ونحوه» وكذلك إذا أحمي الدهن وصب في الماء غير الحار #لكنه مشكل] 
لأمور: 

الأول: [لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه] فاستصحاب النجاسة محكم. 

الثاني: الأدلة الدالة على إراقة الدهن الذائب إذا ماتت فيه الفأرة. 

الثالث: إن دخول الماء إلى جميع أجزائه ممتنع» قال في الجواهر: (إنه بعيد ممتنع)”'2. وقال في المستند: 
(قيل باستحالة مداخلة الماء لجميع أجزائه)"". وقال في المستمسك: (الوجه في استحالته ابتناؤه على 
القول بوحود الجزء الذي لا يتجزأء وقد برهن على امتناعه في محله» ولو بن على إمكانه» فلا تبعد 
دعوى استحالته 


.١ الجواهر: ج5 ص57‎ )١( 
المستند: ج١ ص45 سطرل.‎ )١( 
١1١١ 





موسوعة الفقه / اللجرء < 


وإذ كان عن يكين إذ على اماد مفذارا مر الزماا. 


عادة» لاختلافه مع الماء ثقلاء المؤدّي إلى انفصال أحدهما عن الآخر طبعاً)2"0؛ إلى آخره. 

ورا يوجه الاستحالة من أجل الدسومة المانعة من نفوذ الماء» أو من جهة شدة اتصال أجزائه بعضها 
ببعض المانعة من الاحتلاط» كذا علله في مصباح الحدىء وفي الكل ما لا يخفى» ولذا قال المصنف: [وإن 
كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان) إذ يرد على الاستصحاب أنه لا وجه له مع وجود إطلاق 
أدلة الغسل وأدلة المطهرء وعلى أدلة إراقة الدهن والزيت أنها كناية عن عدم الانتفاع بمذه الحالة» ولذا 
حاز جعله صابوناً أو دهناً للسراج أو إطعام الحيوانات أو الأطفال أو بيعه لأهل الذمة أو الانتفاع به في 
ما لا يشترط بالطهارة» كما ورد مثل ذلك في الماء من قوله (عليه السلام): «يهريقهما». مع وضوح 
جواز الانتفاع به» وحواز تطهيره بوصوله بالماء العاصم. 

أما الدليل الثالث لهم فيرد: 

على الوجه الأول: بأن المدعى وصول الماء إلى الأحزاء النجسة, لا أن المدعى وجود الجزء الذي لا 
يتجزأ. وأي فرق بين الدهن وبين سائر الأجسام المائعة أو الحامدة. 

وعلى الوجه الثاي: بأن المطهر هو ملاقاته للماء» سواء 


)١(‏ المستمسك: ج" ص8م؛ة. 
١١1‏ 





موسوعة الفقه / الحزء * 
انفصل عنه بسرعة أو ببطء. 
وعلى الوجه الثالث: بأن الدسومة لا تمنع من تخلل الماء كما لا تمنع في اللحم والشحم ونحوهما. 
وعلى الوه الراقعى بآن نهناة اتسال الماع أفن من سذة اضال لطامت يل فت علبي أن الووك 
الشفيق "ا تاذ دن الو ةلقد دقرا كانه زلا ف هن الحره الزلينة اكلا كان ينع بن 
أجزاء الوزن الأخفء ولذا كان الطهر هو الأقرب» ويظهر من بعض المعاصرين القول بذلك. 


١1١1 


موسوعة الفقه / الجزء " 
(مسألة  :)58١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكرء وإن نفذ فيه الماء النبجس 
يصبر حى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجسء بل لا يبعد تطهيره بالقليل» بأن يجعل في ظرف 
ويصب عليه ثم يراق غسالته: 


(مسألة  :)5١‏ [إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهماء يجعل في وصلة ويغمس في الكر] والوصلة 
من باب المثال» والأصح حعله في مصفاة أو في إناء وغمسه في الكرء ولا يحتاج إلى إراقة الماء امجتمع 
لأن الكر يطهر ما لقيه. 

وكذلك قوله "في الكر" من باب المثال» فإنه يصح تطهيره كذلك بالمطر والحاري والتريز والحمام 
وغيرها. [وإن نفذ فيه الماء النبحس يصبر حت يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء 
النبجس] ولو شك في زيادة النفوذ أو وصول الماء المقدار النافذ فيه النجس» كان المرجع الاستصحاب. 

زبل لا يبعد تطهيره بالقليل» بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته) أو يخرج من الإناءء 
وذلك لصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول» قال: 
تراغسلة فق 'المر كن مرتين» فإن .غسلنه" قناع حجار “فمرة واحدة227. 'إذ ال فرق .يين. العواب. والماشن 


وغيرهماء ولا فرق 


.١ح الباب؟ من أبواب النجاسات‎ ٠١١١ الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 


١١ 





موسوعة الفقه / الجزء < 
ويطهر الظرف أيضاً بالتبع» فلا حاحة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط نعم لو كان الظرف أيضاً بحسا فلا 


في ذلك بين أن تكون النجاسة قد نفذت في جوفه؛ أم لا فاحتمال الفرق لا وجه له. 

(ويطهر الظرف أيضاً بالتبع؟ وذلك لسكوت الإمام (عليه السلام) في الصحيحة عن غسل المركن 
بعد عدم رؤية العرف بحاسته» فيكون السكوت دليلاً على عدم تنجسه. أو طهره بالتبع إفلا حاحة إلى 
التثليث فيه وإن كان هو الأحوط] لأنه ظرف تنجسء وقد تقدم لزوم التثليث في الأواني» ولكن 
الاحتياط استحبابي كما لا يخفى. 

[نغه. لوا كان الظرقف أيضاً حساًء فلا بد من الدلات ) لعدم الدليل على طهره بطهر نا'فية: 

للم لتر فم ا كان قاضو له الت انام وذ بكرن طون 

لأنه يقال: أي فرق بين بحاسة الظرف مع بحاسة ما فيه» أو بحاسة ما فيه فقطء فإن الماء بالوصول 
ينجس على أي تقدير» ولم أر من الشراح والمعلقين من أشكل على ذلكء وإن كان الاحتياط يتقضي أن 
لأكرن اعرف ما 6 


موسوعة الفقه / الحزء > 

(مسألة  :)2١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بمعله في طشت وصب الماء عليه؛ ثم عصره وإمحراج غسالته» وكذا 

اللحم النجس» ويكفي المرة في غير البول» والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت 52 الماء» وإلاً فلا بذ من 
الغلاث» والأحوط التثليث مطلقاً. 


(مسألة ‏ 5؟): [الثوب النجس يمكن تطهيره يجعله في طشت وصب الماء عليه» ثم عصره وإخراج 
غسالته1 وذلك لاستفادته من رواية المركن» بل مطلقات المطهر» ومطلقات الغسلء» كما يمكن أن يملا 
الطشت بالماء» ثم يوضع فيه اللباس النجسء ويمكن إيراد اللباس والماء في الطشت مرة واحدة. 

أما الورود» والعصرء وإخراج الغسالة» فقد عرفت سابقاً عدم وفاء الدليل يماء فلو كان تحت المركن 
ثقبة يخرج منها الماء» كفى في طهر الثوب وإن لم يعصر ولم يخرج ما فيه من الماء. 

(وكذا اللحم النجس] والماش والعدس وغيرها [ويكفي المرة في غير البول] وما أشبه البول» 
كالأواني ل ومع كمال العدد في الحرذ والخترير [والمرتان فيه] والثلاث في الأواني» والسبع في 
الختزير والحرذ [إذا لم يكن الطشت نحساً قبل صب الماء] فإنه لا يلزم تطهيره لطهارته بالتبع» كما 
عرفت 

(وإلاً فلا بد من الثلاث) إذ التبعية إنما هي فيما إذا كانت نحاسة التابع من بحاسة المتبوع, لا ما إذا 
كانت نحاسة مستقلة. 

والأحوظ القاييف للق 1كين اذا كارك الساية ابم اذ 


١175 


موسوعة الفقه / الجزء < 
الطشت قد تنجس حسب الفرض ,ملاقات الثوب» فيشمله ما دل على أن تطيهر الإناء لا يكون إلا 
بالثلاث؛ لكنه استحبابي. 


١١ 


موسوعة الفقه / الجزء < 
(مسألة ‏ 55): اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل إذا صب 


(مسألة ‏ 55): [اللحم المطبوخ بالماء النجحس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير بل 
والقليل] لإطلاق رواية السكون وزكريا كما تقدم [إذا صب عليه ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه 
الماء النبجحس) لكنك قد عرفت عدم اشتراط الورود» بل يصح أن يكون اللحم وارداً كما في المركن؛ 
كما أنه لا يشترط العلم بوصول الماء إلى ما وصل إليه النجسء بل يكفي الغسل العرفي» لإطلاق الرواية» 
مع كون الغالب عدم سراية الماء إلى أعماق اللية والمخ المصاحبين للحم في الغالب» فهو يطهر بالتبعية 
كما ذكرنا بالنسبة إلى الأواني الخزفية والقصبية وما أشبه. 


١1١8 


موسوعة الفقه / الجزء < 
(مسألة ‏ 57): الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه» ومع عدم النفوذ 
يطهر ظاهره» فالقطرات ال تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة» وكذا الطين الللاصق بالنعل» بل يطهر ظاهره 
بالماة القليل 'أتضاء يل :[ذا وهنا إل»ياطنه يان كات ركيرا طهر تاطيه أبطا نيه 


(مسألة ‏ 77): [الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر» ونفوذ الماء إلى أعماقه» ومع 
عدم النفوذ يطهر ظاهره] لإطلاق أدلة الغسل وأدلة المطهر [فالقطرات الى تقطر منه بعد الإخراج من 
الماء طاهرة» وكذا الطين اللاصق بالنعل4 أو غيرهما لوحدة الدليل في الكل. 

(بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاء بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رعواً طهر باطنه أيضاً به) أي 
بالقليل» بل يطهر باطنه وإن لم يكن رححواً إذا نفذ فيه الماء القليل» لإطلاق أدلة الغسل وأدلة المطهّر» وقد 
تقدم الكلام في هذه المسألة» وكذا غير الطين من الأحسام المشايمة له لوحدة الدليل. 


>16 


موسوعة الفقه / اللجزء < 
(مسألة ‏ 75): الطحين والعجين النجس يكن تطهيره عله خبزاء ثم وضعه في الكر حي يصل الماء إلى جميع 
أجزائه» وكذا الحليب الفضيل ضعله جنا ووععة الام #ذلكه 


(مسألة  :)١55‏ الطحين والعجين النجس بمكن تطيهره4 على حاله إذا نفذ فيه الماء» كما ينفذ في 
اللحم النجس لوحدة الملاك فيهماء كما يمكن تطيهره أيضاً (بحعله حبزاً) أو تحفيفه على حاله (ثم 
وضعه في الكر) أو المطر أو ما أشبه حي يصل الماء إلى جميع أجزائه] العرفية لما عرفت في مسألة 
تطهير اللحم من مسألة التبعية» وقد تقدم إمكان تطهيره بالماء القليل أيضاً. 

(وكذا الحليب النجس مجعله جبناً) أو لبناً ناشفاً أو أقطا (ووضعه في الماء كذلك) ولا يخفى أن 
كاذه الطننه ل تابي تكاين: فطلة بويد از ارين تلن بوه فتول ا للسشينيناك : :(الاشكال :3 
الحليب هو الإشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات» وقد تقدم في مبحث الماء المضاف أنما لا 
تطهر إلا بالاستهلاك)”2 انتهى» ارج عن محل كلام المصنفء اللهم إلا أن يريد المستمسك بيان حكم 


)١(‏ المستمسك: ج١؟‏ ص١‏ ه. 





موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة ‏ 55): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت» ولا حاجة فيه إلى التثليث» لعدم 
كونه من الظروفء فيكفي المرة في غير البول» والمرتان فيه» والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيهاء وطمها 


بعد ذلك بالطين الطاهر. 


(مسألة ‏ 55): [إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت) وذلك لإطلاق 
أدلة المطهر وأدلة الغسل» وإن كان التنور جديداء بحيث يشرب الماء بدون أن تجتمع الغسالة في أسفله 
لما سبق من عدم الدليل على اشتراط انفصال الغسالة إولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من 
الظروف] حن يشمله دليل الظروف [فيكفي المرة في غير البول» والمرتان فيه]» ومنه: يعلم أنه إذا 
تنجس بالكلبء أو الختزير» أو الخمر أو الحرذ» لا يحتاج إلى التعدد والتعفير» كما أنه يعلم ما سبق 
إمكان عطيية وإخلاقه ولاق ع (إغغز اعد يكوة وآله" او كيريه الأرطل له تدريها أو' اخ ايح تقيداى 
أسفله. 

وقد سبق أن إشكال الجواهر في تطهير الأواي يذه الطريقة لا وجه له» وكذلك يمكن تطهير التنور 
بصب الماء في أطرافه مبتدثئاً من الأسفل إلى الأعلىء كما ذكره مصباح الحدى. 

[والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر] وهذا لأحل طهر 
الأرض المقبت عليهاء لكنك قد عرفت سابقاً الإشكال ف اشتراط انفضال الغسالة فق التطهير لقوله 


1 


موسوعة الفقه / الجرء ‏ 


(عليه السلام): «ان الماء والنار قد طهراه»”'2. وغير ذلك» فراجع. 


.١ح من أبواب النجاسات‎ 8١ الوسائل: ج؟١ ص59١٠ الباب‎ )١( 


١" 





موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة ‏ 55): الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر أو الحجر تطهر بلماء القليل إذا أحري عليهاء 


(مسألة ‏ 55): [الأرض الصلبة] بذاتها (أو المفروشة بالآحر أو الحجر] والإسمنت ونحوها [ تطهر 
بالماء القليل إذا أحري عليها] كما تطهر بالكثير» كالمطر والجاري والكر بلا إشكال ولا خلاف. ويدل 
على طهرها بالماء الكثير ‏ مع قطع النظر عن الإجماع ‏ أدلة الغسل المطلقة» وأدلة المطهرية للماءء فإِهًا 
مطلقة شاملة للكثير والقليل. 

أما طهرها بالقليل: فقد استدل له بالحرج كما في الجواهر» وبالإطلاقات» وبالأدلة الخاصة. 

أما الحرج فالانصاف أنه لا يمكن الاستدلال به إلا إذا قلنا بأن الحرج يثبت الحكم الكلي» وهذا 
حلاف التحقيق. 

وأما الإطلاقات فلا بأس بماء والإشكال فيها بأنها ليست في مقام الإطلاق من هذه الجهة غير وارد 
إذ لو فتح باب هذا الإشكال لم يبق مطلق سليماً إلا نادراً. 

وأما الأدلة الخاصة فهي رواية «إن الماء والنار قد طهراه»» ما يدل على أن الماء القليل يطهر التراب 
ونحوه» إذ لا خصوصية للحصء وإطلاق موثق عمار: سُئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره 
فلا تصيبه الشمسء ولكنه قد يبس الموضع القذر. قال: «لا 
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موسوعة الفقه / الحزء * 

يصلى عليه» وأعلم موضعه حي تغسله»”"©. 

وإطلاق ما رواه قرب الإسناد عن علي» عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل يجامع 
على الحصير أو المصلى» هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: «إذا لم يصبه شيء فلا بأس» وإن أصابه شيء 
فاغسله ع 

وما رواه أيضاً: باسناده إلى علي (عليه السلام): في أرض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها؟ قال: «إذا 
طلعت عليه الشمس أو مر عليه .ماء فلا بأس بالصلاة عليها»”". 

هذا بالإضافة إلى جملة من المؤيدات» كخبر أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد, ورسول الله (صلى 
الفاعليه الهم سخالسن! قال الهم ارسميع اريسي تعدا ولد ترس معنا لخدا فقال وسول' الله “رصان اله 
علي وآلة وسلع)+ «افجورت واسعا» قال :"فيا ليك أذايال ايه السحد» وكافع شخلرا اليه 
فنهاهم الي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه ثم قال: علموا ويسّروا ولا 


سروو ا . 


)١(‏ الوسائل: ج؟ من ٠١57‏ الباب9؟ من أبواب النجحاسات ح5. 

.9١ص قرب الإسناد:‎ )١( 

.١ الجعفريات: صغ‎ )5١ 

(5) الجواهر: ج” ص77"؛ وذرائع الأحلام: ج؟ ص5 7١‏ في أحكام النجاسات. 
١17‏ 


موسوعة الفقه / اللجرء < 


لكن مجمع الغسالة يبقى بحساًء ولو أريد تطهير 


وعن البيان والموجزء أن في الذنوب مشهورة» وعن الذكرى أن الخبر مقبول» ولكن عن المعتبر 
والخرير أذ رؤاية الأغران عنسفة غديناء' كنا أنه أو ره على الزؤاية امال كو الذتوبه كراء أو أن 
الألقام الأججل “تظهين لقان ابعد بإزالة 'العيق. بالذلوت هآو 'زأنء الكان كان مدر :إلى" الخاريج, 
والانصاضة اذتوضن هده البانسانه فى عدا اذا جهن لوي بدا 

وكصحيح هشام الوارد في طهر السطح الذي يبال عليه يماء الغيظ اتعللة بان تنا اعباتم اناه أكون 
وإغا خعلناة مؤيدا لاحتمنال كون الالقف: واللام قي والاءم للعهذ؛ 

ولخبر يونس في ماء الاستنجاءء قال (عليه السلام) فيمن وقع ثوبه في ماء الاستنجاء: «لا بأس» إن 
الماء أكثر من القذر»”©» وأورد عليه بأن الخبر يدل على أن الماء المستعمل طاهرء لا أنه مطهر ول يثبت 
تلازم بين الطهارة والمطهرية» فتأمل. 

أما الاستدلال لذلك بأخبار رش الكنائس والبيع؛ إذا أراد الصلاة» لدلالتها على الطهر بالماء الغالب 
فمورد تأمل؛ اللهم إلا أن يقال إن الرش يدل على الطهرء في الحملة» فالغلبة مطهرة كلياً. 

[لكن بمجمع الغسالة ا بناء على نحاستهاء وقد عر ةر سايق أن القول بعدم بحاستها ليس 
ببعيد [ ولو أريد تطهير 


.١ح‎ ٠٠١1/بابلا علل الشرائع: ج١ ص87؟‎ )١( 





موسوعة الفقه / الحزء > 
بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة» بأن كان هناك طريق لخروحه فهوء وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيهاء 
ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور» 


بيت أو سكة, فإن أمكن إخراج ماء الغسالة» بأن كان هناك طريق لخروجه فهوء وإلا) يمكن إخراج 
الغسالة فلكيفية التخلص من النجسء أنحاء: 

الأول: إيحفر حفيرة ليجتمع فيها] ماء الغسالة (ثم يجعل فيها الطين الطاهرء كما ذكر في التنور] 
فبفق الباملم سا واللافي بكرن تطاهرا. 

الثاني: أن ينشف الماء بواسطة قماش» مرة في غير البول» ومرتين في البول» ليطهر ذلك انحل. 

الثالث: أن يفرغ الماء بآلة» كما في الحب ونحوه. 

الرابع: أن يسلط عليه الماء العاصم؛ كالكر ونحوه» إلى غيرها من الأمور الممكنة. 

نعم ما ذكره المصتق لا يتم بالنسبة إلى أرض المسحد حيث يلزم ظهارة باطن المسحد أيضاًء وكأنه 
لذا قال: "بيت أو سكة". 

ثم إنه رما يحتمل طهر الأرض بنفسها إذا ازيلت عنها عين النجاسة» كما أن الماء الحاري كذلك» 
وذلك لقوله (صلى الله عليه 
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موسوعة الفقه / الخزء .- 

وآله وسلم): «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»”"2) فما يطهّره غيره لا بد وأن يطهّر نفسه للتلازم 
العرفي بين الأمرين فيثبت الثاني هما يدل على الأول» أو لأن متعلق "طهورا" محذوف وذلك دليل العموم؛ 
كما ذكر في البلاغة» فالأرض تطهر كل شيء ما عدا ما أخرج منه نصاً أو إجماعاًء ومنه: يظهر وحه 
الدليل الثاني لهذا الاحتمال» وهو كون الأرض مطهّرة لباطن الرجل ونحوهء يلازم تطهيرها نفسها. 

الثالث: الروايات المتعددة المتضمنة على: «إن الأرض تطهر بعضها بعضا»» كالمروي عن الحلبي حيث 
سأله الصادق (عليه السلام) «أين نزلتم»؟ قال: في دار فلان وإن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً. فقال: 
لياس ان رسن سدور م ا 

وقد ورد مثل هذه الجملة في رواية ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام). 

وف رواية أبي عبيدة منه (عليه السلام). 

وف رواية المعلي عن الصادق (عليه السلام)" ". 

ومن المعلوم أن خصوص المورد ْ بعضهاء لا يوجب التخصيصء فمعئ تطهير الأرض بعضها لبعض» 
أن النجاسة الي علقت بالرحل من الأرضء تطهر بأرض أخرى» وأن الأرض 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص3155 الباب, من أبواب التيمم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح . 
() الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجحاسات ح؟ و". 


١ / 





موسوعة الفقه / اللجزء < 


وإن كانت الأرض رحوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو الشمس. 


النجسة تطهر بسبب الأرض الطاهرة» إذا غلبت الطاهرة على النجسة» باختلاطهما بالمشي أو نحوه 
كما يطهّر بعض الاء الجاري بعضه الآخرء ويؤيد مطهرية الأرض: إن العناصر الثلاث الأخر كلها 
مطهرات» فالماء مطهرء والنار مطهرة بالاستحالة» والريح مطهرة بسبب إذهابها العفونات» ولو لم نقل 
بأها مطهرة تطهيراً بالمعى الفقهي المصطلح» فتأمل. 

لكن الالتزام.مطهرية الأرض ذا المععئى» ما لم أحده في كلماقم» واحتمال أن السبب لعدم ذهابم إلى 
ذلك» ما دل على أن غير الماء ليس .مطهرء أو للاستصحابء؛ ليس كما ينبغي» إذ الدليل العام يخصص» 
كما خصص يما دل على مطهرية الأرض لباطن الرجل والشمس والإسلام وغيرهاء والاستصحاب لا 
محال له مع وجود الدليل الاجتهادي. 

(وإن كانت الأرض رعوة» بحيث لا يمكن إجراء الماء عليهاء فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو المطر أو 
الشمس! أي لا تطهر بالقليل» وذلك لعدم إمكان احراء الماء عليهاء والإحراء شرط ف الطهارة» لعدم 
صدق العَسل بدون الإجراء. 

أقول: لا يتصور مثل هذه الأرضء إذ إما أن يقف الماء عليها أو يرسب فيهاء فإذا رسب طهرء على 
ما يذكره المصنفء وإذا وقف كان حاله حال الغسل في المركن» وحال غسل الحب يؤخذ منه 
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موسوعة الفقه / الجرء < 
نعم إذا كانت .رملاً مكن تطهير ظاهرها بطب الماء عليها ورسوبه في الرمل:فيبقى الباطن بحسا عناء الغسالة» وإن 
كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. 


يل 
ع 


الماء ويطهرء هذا مع الغض عن عدم وجود الدليل على اشتراط الجريان في صدق الغسلء اللهم إلآ أن 
يريد بذلك مثل أرض الوحلء الذي لا يرسب فيه الماء» ولا يقف عليه بل يختلط به. 

(نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليهاء ورسوبه في الرمل» فيبقى الباطن بحسا 
يماء الغسالة» وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة؟ لكنك قد 
عرفت سابقاً أنه لا دليل على اشتراط انفصال الغسالة» كما أنه لا وجه لعدم الصدق. 
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موسوعة الفقه / الحزء > 
(مسألة ‏ 07؟): إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمرء نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر 
بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل» بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف 
الإأظلو ف يظوو و إن دعبال نفنانا اسار ا بع العصروه كلها دنارق : 


(مسألة ‏ 707): [إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر] لأن الدم باق فيه» وقد 
تقدم أن مسألة عدم الاعتبار باللون والرائحة؛ إنما هو في غير الماء» ومنه: يعرف أنه لو صبغ بالنبجس ذي 
الرائحة» لا يطهر ما دام يخرج منه الماء ذي الرائحة» وكذلك بالنسبة إلى ذي الطعم. 

نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه] الماء الأحمرء وإن بقيت الحمرة بلا عين 1 طهر بالغمس في الكر] 
أو المطر أو الحاري أو البئر أو نحوها أو الغسل بالماء القليل1 لإطلاقات الأدلة» وقد تقدم أنه لا اعتبار 
باللون (بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجسء فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق) بناءً على 
اشتراط الإطلاق إلى تمام الغسل» لكنك قد عرفت سابقاً عدم تمامية الدليل الذي استدل به ذلك. 

١‏ شين اهار شنا اومكار ‏ ابعل العطر 1 إذ الثوب .ما فيه النيل يطهر .ملاقاة الماء العاصمء ولا 
قناز باللونةة إلا يلوك" الفكمن ف امات وليتن القام ننه >[ كنا مر مايق .ؤم عنم الدليل عل التفراط 
العصرء ثم إنه لا وحه لتقييد المقام بالماء الكثير» بل يكون حال القليل حال الكثير أيضاّء لإطلاق أدلة 


موسوعة الفقه / الجزء * 
(مسألة ‏ ل 58): فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات» فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى ف 


(مسألة ل 58): ١‏ فعا حفن قله لهاو انرس أن تالكا أن سيدا إلا يلزم توالي الغسلتين أو 
الغسلات» فلو غسل مرة في يوم ومرة أحرى في يوم آحرء كفى) لإطلاق الأدلة والفتاوى» واحتمال 
ظهور قوله (عليه السلام) في موثقة عمار: «يغسل ثلاث مرات» في التوالي» وذلك للانصراف» مردود 
1ق يك لسرن قعود و لقنا لد اسبون ول وو ترسو هلا ترقت انه اتوم حفن العا لسرن عد 
لإطلاق النص والفتوى» فلو عفر في هذا اليوم وبعد سنة غسل كفى» وتشبيه المقام بغسالات الوضوء. 

[نعم يعتبر في العصر) لو قلنا به [الفورية] العرفية [ بعد صب الماء على الشيء المتنبجس) وذلك 
لآل يدون "اشير لشيس "باك ذا بعت :ولن عن حاتت لعل للك دوالكودن الشووط ان الطيارة: 
وكأنه لأحل رؤية العرف أن العصر إِنما هو لأجل إخراج النجاسة مع الماء» فلو جف بقيت النجاسة» أو 
لأحل استصحاب النجاسة لو تراخى العصر عن الغعسل» وقيل غير ذلك؛ لكنك حيث عرفت عدم 
اشتراط العصرء فالكلام حول الأدلة المذكورة وحول نقدها مستغين عنه؛ والله العالم. 
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(مسألة ‏ 559): الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منهاء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد 


فتحسب مرة» بخلاف ما إذا بقى بعدها شىء من أجزاء العين» فإها لا تحسب» 


(مسألة ‏ 59): [الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منهاء تعد من الغسلات فيما يعتبر 
فيه التعدد وذلك لإطلاق أدلة الغسل؛ وأدلة مطهرية الماء» والمنع عن أصل الإطلاق بدعوى أن ما ورد 
من الأمر بالغسل في مقام أصل تشريعه؛ لا في كيفية الغسل» فيكون المرجحع استصحاب بقاء النجاسة أو 
قاعدة الاشتغال محل منع؛ إذ لا وجه لدعوى عدم الإطلاق» وإلاً أمكن دعوى عدم الإطلاق في كل 
مطلق, والشاهد على إطلاق مثل هذا المورد العرف. 

ثم إنه قد كان مختار المصنف (رحمه الله) في المسألة الرابعة» عدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة» فكأنه عدول 
مئة خن: للف واعجلر :عنه-ق المستمسك يقولة: و كانه "رنمهة الله" يريد صورة اشتمران الصبه بعد" إزالة 
العين» لكلا ينافي ما تقدم منه)0". 

أقول: لكن التنائي ظاهرء وهذا العذر ليس على ما ينبغي. وعلى هذا [ف] الغسلة المزيلة ( تحسب 
مرةء بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين» فإهها لا تحسب] إما لما ذكر في وجه 


١١)ا‏ الكويلكف: اج ص58" ه. 
١7‏ 





موسوعة الفقه / الحزء * 

عدم الاحتساب في الغسلة المزيلة. وإما لأنه كما يصدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول فالدليل الدال 
عل قله عرو تشملت أيضاء لكو لذ رعذ الاسمياب كليا قالننن. التواغر 1 بون طن ادق 
احتسايهاء ودعوى أنه إذا كانت العين موحودة بعد الغسلة الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب 
الغسلتين منهاء كما في سائر الأفراد» مندفعة بأن الفرد الواحد لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين» فإذا 
صدق عليه قبل الغسلة الأولى أنه بول فيجب غسله مرتينء فلا مجال لتطبيقه بعد الغسلة الأولى لتنافي 
التطبيقين)2"0) انتهى. 

وكأنه يريد بذلك أن الشارع قال «اغسله مرتين» وقد غسله مرة ‏ سواء بقيت العين أم لا فلا 
يعندله واعسيت ابرقيق غراف لاقنت وهنا هرا تووم شونا واف زه كال» | لتساك زليه بفولاةا رولك فيل أن 
تنافيهما يوجحب سقوطهما معاء والرجوع إلى استصحاب النجاسة» مضافاً إلى أن إزالة العين من 
راف الفسرل كوا را فلا يصدق الغسل منها مع عدم الازالة» لا أقل من انصراف الدليل عن 
الغسل غير المزيل)0©» انتهى» محل منع» بل العرف يرى أن إيجاب المرتين» إنما هو لأن الغسل مرة لا يزيل 
النجاسة» ولذا أمر الشارع .عرتين. 


)١(‏ كما ف الممتتفسلكف: ج؟ ص7 ه. 
)١(‏ المستمسك: ج؟ ص7 ه5. 
١7‏ 





موسوعة الفقه / الجزء < 
وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يحب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى» وإن أزاها كماء مضاف يحب 


بعده مرتان أخريان. 


وكيف كانء فالأقرب عدم الفرق بين أن تكون الغسلة الأولى مزيلة» أو الغسلة الثانية» أو الغسلة 
السابعة في الحرذ مثلء أو غسل الماء في الولوغ؛ هذا مضافاً إلى الاعتبارء فإن الغسل إنما أمر به لأحل 
الإزالة وقد أزيل» وكون الطهارة والنجاسة تعبديتان لا أنهما واقعيتان كشف الشارع عنهما أول الكلام. 

نعم نحن لا نتحاشى عن تصرف الشارع في الجملة» كما تصرف في الجملة» كما تصرف في العقود. 
لكن الكلام في أنه إذا لم يدل دليل على تصرفه؛ لا بد من الرحوع إلى الاطلاقات» حسب ما يفهم 
العرف منها. [وعلى هذا الذي اختاره المصنف [فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان» 
كفى غسله مرة أخحرى, وإن أزالها عماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان4 وليس ذلك لما ذكره (رحمه 
للم بل لإطلاق دليل وجوب الغسل مرتين أو سبعاً بالماء المطلق. 


١1 


موسوعة الفقه / الحزء > 
(مسألة ‏ 8"): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير» ولا حاحة فيها إلى العصرء لا من طرف جلدهاء 
ولا من طرف خيوطهاء وكذا البارية» بل في الغسل بالماء القليل كذلكء لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصرء وكذا 
الحزام من الحلد كان فيه حيط أو لم يكن. 


(مسألة  :)"١‏ [النعل المتنجسة تطهر بغمسه في الماء الكثير» ولا حاحة فيها إلى العصرء لا من 
طرف حلدهاء ولا من طرف حيوطها] ولا ما في جملة منها من القطن أو ما أشبه» وذلك لما عرفت» 
ومن عدم اعتبار العصر في الكثير عندهم بل في القليل أيضاً كما اخترناه» حي لو فرض رخحاوة الخيط 
وقابليتها للعصر [ وكذا البارية1 والحصر ذوات الخيوطء والزوالي» وما أشبه ذلك. 

بل في الغسل بلماء القليل كذلك) لعدم كوفا ما يعصر عندهم, ولعدم اشتراط العصر عندنا ولو 
كان ما يعصر كالزوالي» ولذا قال: [لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصرء وكذا الحزام) وغيره كالمحفظة 
من الحلد كان فيه خيط أو لم يكن] أما لو نفذ الماء النجس في جوف هذه الأشياءء فالظاهر كفاية 
غسل ظاهرهاء ويطهر باطنها بالتبع لما تقدم من قوة طهر الباطن تبعاً للظاهرء لإطلاق الأدلة» في باب 
القدح والإناء وما أشبههماء وحصوص إطلاق ما ورد في المقام وهو ما رواه علي بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليه السلام): سألته عن اكسية المرعرّى والخفاف» تنقع في البول أيصلى 


١ 


موسوعة الفقه / الجرء < 


عليها؟ قال: «إذا غسلت بلماء فلا بأس»27©, فإن إطلاق غسله بالماء» وعدم التعرض عن إيصال الماء 
إلى باطنه» مع كون السؤال في فرض نقوعه في البول» يدل على كفاية غسل ظاهره عن باطنه» مع كون 
الغالب أن الغسل لا يوجب نفوذ الماء في باطنه» ومما تقدم يعلم أنه لا وجه لاحتياط بعض الناس في عصر 
لحاهم أو شعورهمء بحجة أن الشعر ما يعصرء اللهم إلا إذا أريد بذلك إيصال الماء إلى المتنجس منهء كما 
أن كل ما لا يقبل العصر من الملابس» كالنايلون ونحوهء لا عصر فيه بالقليل حى على القول باعتبار 
العصر. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١9١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 


١5 





موسوعة الفقه / اللجرء < 


والةات: عن التعين لابه وظقروة عدم «الفتراك ذا سني لناء فسن" ا كان عتفجيا تاذو تمدن 


فأأهرة :وواطله رارقب التطوين إلا هوه كذ الذي ثانا بعد وى ظاهرية سحن لاعن نيا 


(مسألة  :)”١‏ لالذهب المذاب ونحوه من الفلزات» إذا صب في امم الفح أو كان ينا 
فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير إلا ظاهره] لأن الماء لم يصل إلى باطنه حي يطهره» لكن 
هذا إذا كان الذهب المذاب لم يكن كقطرة الزييق» بحيث لم يلاق باطنه النجسء وإلاً فإن باطنه لم 

ثم إنك قد عرفت أن ظاهر بعض الأدلة» طهر الباطن تبعاً للظاهر, وهو ليس ببعيد» :وما في المستنسك 
من قوله: (ولا محال لدعوى كون طهارة الباطن بالتبعية للظاهرء لأن ذلك على تقدير تماميته» كما 
عوفتشانت تصن بالمتنحس بالتبعية 277 التهى .له عخلو عن تكلى لودة المناظ يل لا .يلتفيت العرفب الملشى 
عليه النص إلى هذه الجهة أصلاً. 

وك القول: «التضايته | 516 أذيت تاكا” ونام اتظمير اقرف #نهين لزه كان 011 كاتنت الكدارة 


)١(‏ المستمسك: ج" ص؛ ه5. 
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موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته؛ 
وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله» وإن كان مثل القدر من الصفر. 


إنعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه] الباطنة [وأن ما ظهر منه بعد الذوبان» 
الأجزاء الطاهرة» يحكم بطهارته] لأصالة عدم النجاسة» أو أصالة عدم توجه التكليف بالطهارة إليه. 

[وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله» وإن كان مثل القدر من الصفر) الذي 
يطلى بالزييق النجس» ولو احتمل زوال الظاهر وصيرورة الباطن ظاهراً من جهة كثرة الاستعمال» وذلك 
لأصل العدم» وأصل عدم توجه التكليف إليه» هذا كله على ما اختاره (رحمه الل من عدم الطهر 
بالتبعية» وإلاً فالأمر سهل حي إذا علم بأن الباطن صار ظاهراً. 


١7 


موسوعة الفقه / اللجزء < 
(مسألة ‏ ””): الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته؛ ومع العلم يما يحب 
غطئله ورطيو اموه :و إق بقى :باقن على التخائية إذا كان مسجب فتن الؤذاية 


(مسألة ‏ ”9): [الحلي الذي يصوغه الكافر» إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة) ولا تنجسه بسبب 
آخر إيحكم بطهارته1 للاستصحابء وقاعدة الطهارة» والظن بالنجاسة لا يفيد في الحكم بذلكء لأنه 
لا ينقض اليقين إلا بيقين مثله» ولأن «كل شيء لك طاهر حي تعلم أنه قذر» [ ومع العلم يما يحب 
غسله] إن أريد استعماله فيما يشترط فيه الطهارة [وطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان 
متنجساً قبل الإذابة؟ على مختاره من عدم التبعية. 


١ 


موسوعة الفقه / الحزء > 
(مسألة ‏ *"): النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير» بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف 
الإطلاق» وكذا قطعة الملح. 
نعم لو صنع النبات من السكر المتنجسء أو انحمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حيكذ قابلاً للتطهير. 


(مسألة ‏ *”): [النبات1 المصنوع من السكر المتنبجس) ظاهره [يطهر بالغمس في الكثير» بل 
والغسل بالقليل1 لإطلاق أدلتهما [إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق] لما تقدم من اشتراط 
الإطلاق إلى فاية الغسل» لكنك قد عرفت عدم الدليل على ذلكء؛ فكما لا يضر نحاسة الماء معلاقاة 
المغسول» كذلك إضافته .مملاقاة المغسول» بل الغالب في غسل الأوساخء إضافة الماء في الأثناء. [وكذا 
قطعة الملح 1 وغيرهما ما يذوب جزء منه ,ملاقاة الماء. 

(نعم لو صنع النبات من السكر المتنجسء أو انحمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حيتثذ قايلاً 
للتطهير؟ إلا بالاستحالة» أو الاستهلاك ف الماء الكثير» أو بنفوذ الماء في أعناقه بار يهان لما سبق م 
عدم قوراط تاه الاء مطلفاء ولذا كان المحكى عن العلامة أنه قال: (بكفاية ممازجة المتنجس المذكور 
بالماء المعتصم» وإن لم يستهلك هو وانقلب الماء المطلق وصار مضافاً)"". انتهى. ثم إنه لا نسلّم التلازم 


بين دخحول الماء في أعماقه, وبين 


.3 ١١ص مصباح المدى: اج‎ )١( 





موسوعة الفقه / الحزء * 

صيرورته مضافاًء أو استهلاك المتنجس, لأنه رما يكون الملح ونحوه متخخلخلاء فينفذ الماء فيه بوصف 
ةق وز نقوك: هنا بطهر الباطن. عا للظاهرء لأن أدلة التبعية لا تشمل المقام» والاستحالة الي 
ذكرناها هي كما إذا أحرقنا الملح» فإن الملح المحروق ينفع بعض الأمورء كما أن الاستهلاك يمكن أن 
يون بثمرة» كما إذا استهلكنا السكر أو الملح في الماء الكثير» ثم تركناه يتبخر بالشمس أو النار» حي 
بقي الملح أو السكرء وهذه الطريقة بمكن تطهير الدبس ونحوه. ما يمكن بقاؤه بعد تبخر الماء المستهلك 

ثم إنه على ما ذكره المصنف: لو فرض صلابة النبات أمكن تطهير ظاهره وإن بقي باطنه بجساء ولذا 
قال المستمسك: (وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق» كما في 
الفرض الأول)” '"» انتهى. 

ومما ذكرنا علم حال الثلج اوس يد نمؤا ان اظاهره بلقل حي ٠‏ أرياطنة افا وبمكن إذابة الثلج 
في الماء القليل» ثم وصله بالكر ونحوه فيطهر» وبقاء برودته لا يمنع من طهارته كما لا يخفى» فلا حاجة 
إلى استهلاكه في الماء الكثير كالملح والنبات بتلك الطريقة الي ذكرناها. 


)١(‏ المستمسك: ج١؟‏ صه ه5. 
١.١‏ 





موسوعة الفقه / اللجرء < 


(مسألة ‏ 5"): الكوز الذي صنع من طين بحس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل» وباطنه أيضاً إذا 
وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه. 


(مسألة ‏ 54): الكوز الذي صنع من طين نحس» أو كان مصنوعا للكافر] بحيث بحسه [يطهر 
ظاهره بالقليل) كما يطهر بالكثير (وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه] بل بالقليل 
أيضاً كما تقدمء وإشكال المستمسك فيه بأنه (ليس مثل العجين النجس الذي يصنع بزأء لأن التصاق 
بعض الأحزاء ببعض فيه مانع من نفوذ الماء في جميع أجزائه, بخلاف الخبزء إذ ليس التصاق أجزائه 
كذلك)”' انتهى» ممنوع» بل لا يبعد تبعية باطنه عن ظاهره في الطهرء كما تقدم. 


١١)ا‏ لسفيياكة: اج صا ه. 
١‏ 





موسوعة الفقه / اللجزء < 
(مسألة ‏ 5): اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرمء وإلاً فلا بد من 
إزالته أولاًء وكذا اللحم الدسم والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 


(مسألة ‏ 5"): [اليد الدسمة إذا تنحستء تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم] عند 
العرف وإن كانت الدسومة هي أحزاء صغار بالدقة العقلية» كما ذكرناه في اللون والريح» ويدل على 
الطهارة» بالإضافة إلى السيرة القطعية وإطلاقات الأدلة» حصوص روايات غسل اللحم ‏ وقد تقدمت 
[وإلاً فلا بد من إزالته أولا؟ إذا كانت طبقة دهنية» وذلك لعدم ‏ وصول الماء تحته. 

[وكذا اللحم الدسم والألية1 والشحم [إفهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء) وكذا في 
بدن الإنسان» فإن الدسومة الى تظهر على ظاهر الجسم من باطنه لا تمنع عن الاغتسال والوضوءء ومثل 
الدسومة الوساخة القليلة المتعارفة» الي تتراكم على الفرش والأواني والبدن ونحوها. 


١7 


وروم اه دري 
(مسألة ‏ 5”): الظروف الكبار اليّ لا يمكن نقلها كالحب اللمثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها 
بوجوه: 
أحدها: أن تملا ماء ثم تفرغ ثلاث مرّات. 
الثاي: أن يجعل فيها الماءء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرهاء ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. 


(مسألة ‏ 95): [الظروف الكبار الي لا يمكن نقلها] لا خصوصية لعدم إمكان النقل وإنما هو 
تقال لا امهيا رالا واللاق سكن قاس كزلاق: | كلقي لضت :4 الأرض موقو إذا تمجبية فكو 
تطهيرها بوجوه] : 

[ألعدهاء أن غلا ناء ع تفخ لانت" دراك وإشكال. مناحب. لاهن نيه قد تقدء :دقعة» بوي 
الحدائق حكاية هذا الطريق عن جماعة من الأصحابء وإنما نقول بذلك لإطلاق أدلة الغسلء» وكون الماء 
مطهراً وأوليته عن الطريقة المذكورة في موثقة عمار. 

[الثاني: أن يجعل فيها الماء» ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرهاء ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث 
مرات) في غير الولوغ» وفي الولوغ يشترط التراب أيضاًء وفي موت الحرذ والختزير سبع مرات» كما 
تقدم. 


وإا نقول بمذه الطريقة للاطلاقات» ولموثق عمار المتقدم, 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء < 


الغالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدء بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة امجتمعة» ثلاث مرات. 


كل غن الكو والإناء يكو قذراء كيف يُعسل؟ وكم مزة يغسل؟ قال* «ايغسل ثلاث .مراتث: 
يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء» ثم يصب 
فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه» وقد طهر»(". 

ومن المعلوم أن إطلاقه يشمل كون الإدارة بآلة أو بتحريك نفسه. 

هذا وثلاث مرات ونحوه؛ انما هو لكون الماء قليلاء أما إذا غسل بالمطر أو الخاري أو الكرء المتحقق في 
العصر الحاضر بالأنابيب» كفت المرة» لما تقدم من إطلاق أدلتها الحاكمة على أدلة الثلاث والسبع. 

(الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافهاء مبتدء بالأسفل إلى الأعلى» ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات) 
لأن المفهوم من الموثقة أن المقصود إيصال الماء إلى جميع أطرافه» وهو حاصل هذه الطريقة» ومنه: يعلم 
صحة أن يبتدئ من الأوسط إلى الأسفل أو الأعلى» ثم بعد ذلك يغسل النصف الثاني من الأسفل إلى 
الأعلى أو العكس. 


.١ح الوسائل: ج؟ ص75١٠ الباب57 من أبواب النجاسات‎ )١( 


١5 





وسوعة الفقها/ الحزه ا 

الرابع: أن يدار كذلكء لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج» ثلاث مرات؛ لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها 

يوحب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسلء؛ ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلهاء وذلك لأن المجموع 

يعد غسلاً واعداه: فالماء :الذي يؤل.من الأعلى يفسل كل .ما حرق عليه إلى الأسفل: وعد الاجتماع يعد الجموع 
اله 


[الرابع: أن يدار كذلك» لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات4 لآن ذلك أيضاً 
مشمول للموثقة» والإطلاقات؛: وثلاث مرات من باب المثال» وإلاً ففي الجرذ والختزير يكون ذلك سبع 
مرات ولا يشكل] ما ذكرناه في الصورة الرابعة [ بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في 
أسفلها قبل أن يغسل] الأسفل ([ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها1 كما لا يشكل ما 
ذكرناه في الصورة الثالثة» بأن إدارة الماء من الأسفل يوجحب تنجس الأسفلء عند حريان غسالة الأعلى 
عليه فالحخط الأحير.من الأعلى يطهر بيدما يتحس سائر الإناء ( وذلك لآن المجموع يعد غسلاً واحداء 
فالماء الذي يترل من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل» وبعد الاجتماع يعد المجموع عسالة؟ 
يكون لما ما تقدم في حكم الغسالة» كما أن الإدارة من الأسفل لا يوجب تنجيس الماء النازل من الأعلى 
للأسفل لوحدة الغسالة. 

وما نقول بعدم الضرر إذا كانت الغسالة واحدة» لصدق أدلة 
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موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة؛ وإن كان أحوطء 


التطهير وأدلة الغسل؛ وخمصوص الموثقة الواردة في غسل الإناء على المقام» إذ في صورة التحريك أيضاً 
يلاقي ماء الأعلى للأسفلء وماء الأسفل للأعلى. 

والظاهر أنه يصح أن يبلل يده أو شيء آخر وبمسح الظرف بما يصدق الغسل» كالغسل في الوضوءء 
لشمول إطلاقات أدلة المطهر وأدلة العّسل له» بل رما يقال: بأنه لا يشترط وصول الماء في كل غسلة إلى 
جميع أجزاء النجسء» إذ المتعارف عدم الوصول إلى جميع الأجزاء بالتحريك» بل إذا وصل الماء في 
الأغسال الثلاثة كفى» ولعل وجه الثلاثة أيضاً ذلك» وكما يصح إخراج الماء بآلة كالإناء» يصح إخراحه 
بسبب الضخ.؛ كما في الأنابيب المطاطية المتعارفة الآن. 

زولا يلزم تطهير آلة إخحراج الغسالة كل مرة» وإن كان أحوط) في المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: وحوب تطهيرها كل دفعة من كل مرة» فإذا احتمع الماء في كل مرة في الحب بمقدار عشرة 
إناء» كل دفعة نخرج الماء يلزم غسل الإناء» وهذا هو المحكي عن جماعة من الأصحاب» واستحسنه 
المعا لمع قالوا: لأن الغسالة #تجس بالآنفصال»-فإعادة الآلة ثانياً بدوق تطهير توبحب تنجيساً حديداء .وفيه: 


١ /ا‎ 


موسوعة الفقه / الحزء ‏ 

بالنجاسة فالآلة لما حالة التبعية كأطراف البثر وإناء الخمر الي تنقلب خلاً وما أشبه ذلك. 

الثاني: وحوب تطهيرها كل مرة» كما ذهب إليه بعض» لا كل دفعة من كل مرة» وهذا هو الذي 
استظهره السلطان في حاشيته على الروضة» قالوا: لثئلا يختلط المتنجس بالغسالة الأولى بالمتنجحس بالغسالة 
الثانية» لأن ذلك إعادة للنجاسة إلى حالتها الأولى» وفيه: ما تقدم في القول الأول. 

الثالث: عدم اعبثار تايوه آضيا لا بين الغسلات ولا بين أبعاض كل غسلة» وهذا هو مختار بحاة 
العباد» وهذا هو الأقرب. 

وربما استدل له بإطلاق الموثق المتقدم» وبأن المغسول لا يتنجس هماء غسالته» وبالارتكاز العرفي في 

ولا يخفى أن الإطلاق لا وجه له بعد عدم تعرض الدليل لهذا أصلاء بل ظاهره في الكوز الذي يفرغ 
مه كنا انرهن قزل يكمائنة العبباله زيرك اند يقر ل" التتعاسة: إلا إذااقي «واعيية أو نالا ركان 

وقد عرفت أن لا دليل على نحاسة الغسالة» كما لا يبعد التبعية للمناط» والارتكاز محتمل لاستفادته 
من إطلاقات أدلة المطهر وأدلة الغسل» بعد ما تقدم من أن العرف يرى أن النجاسات الشرعية 
كالنجاسات العرفية» فيما عدا ما بين في الدليل خلافه. 
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موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
ويلزم المبادرة إلى إخراحها عرفاً في كل غسلة» لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث؛ والقطرات الي تقطر 


من 


ثم إنه لا فرق في إخراج لماء بإناء أو بقماش [ ويلزم المبادرة إلى اخراجها عرفاً في كل غسلة) خلافا 
لنجاة العباد وآحرين» حيث لم يوحبوا ذلك» واستدل لما ذكره المصنف» بأنه المنصرف من النص المتقدم 
عن عمار عن الصادق (عليه السلامم» وبأنه هو الطريقة العرفية في التطهير فييزل عليه النص» 
وباستصحاب النجاسة إن ل يبادر. 

وفي الكل ما لا يخفى: فإن الانصراف لو كان فهو بدوي» 016ظ وقد ورد في النص كلمة «ثم» 
الظاهرة في الترايء لوحدة المناط عرفاء والطريقة العرفية إنما هي لأحل إرادتهم التطهير الفوري, وإلآّ 
فلا نسلّم أن العرف يرون ذلك مقوّماًء والاستصحاب لا حال له بعد الدليل» هذا بالإضافة إلى إطلاقات 
أدلة الغسل والتطهير» فالقول بالعدم هو الأقوى. 

نعم إذا ترك الظرف حى حفٌ فهل يكفي ذلك أم لا؟ احتمالان: وإن لم يستبعد الكفاية لأن يتبخر 
الماء» ويرى العرف تبخر النجاسة» كما تقدم مثله في الثوب ونحوه. 

ومن ذلك تعرف أنه لم يعرف وجه لما استثناه المصنف بقوله [لكن لا يضر الفصل بين الغسللات 
الثلاث] إذ لو جاز الفصل جاز في الفرعين» وإن لم يجر لم يجر في الفرعين | والقطرات الي تقطر من 
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موسوعة الفقه / اللجزء < 
الغسالة فيها لا بأس يماء وهذه الوجوه تحري في الظروف غير المثبتة أيضاء وتزيد بإمكان غمسها في الكر وشبهه 
أيضاء وما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل. 


الغسالة فيها لا بأس بما) لأن ذلك غالباً لازم للتطهير» فإطلاق الأدلة تشمله» هذا مع الغض عما 
اقدي عن ظهار ف" السجااة مود القنيا لاا لفاس ل الوا دقار 

هذا بالإضافة إلى أنه لو وجب الاجتناب عنها لزم العسر والحرج» فرفع العسر ف الإسلام يؤيد عدم 
إيجاب الاحتناب عنها. ورا يقال بالتلازم بين القول بوجوب تطهير الآلة وبين البأس عن القطرات» فإن 
قلنا بالأول قلنا بالثاي» وإلاً فلا. 

والظاهر أنه لا وجه لهذا التلازم لعدم دليل عليه لا شرعاً ولا عرفاً حي ينزل إطلاق الأدلة على 
العرف. (وهذه الوجوه) الي ذكرناها في تطهير الأوان المثبتة (تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً) 
كالقنر الكبير اليب وما أشبه: 

(وتزيد بإمكان غمسها في الكر وشبهه أيضاً] أو جعله تحت المطر. إومما ذكرنا] في الأواني [يظهر 
حال رون امفرقى انا بالاو لقنل المح للك فيينا: 

ولذا قوى ف الجواهر الإلحاق» وإن نقل هو عن ظاهر الأصحاب عدم إلحاق الحياض بالأواني» في 
بيه ةع اناه القليك ارق الت كور 


موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
5 2 لا 07 ق 5 ١ 1 ١‏ 2 9 7 ع ع 5 2 4 4 
ْ فرق في الحوض بين أن يكون بقدر الكر أم لا؟ وأن يكون من البناء أو ظرفا كبيرا معدا 
لذلك؛ لوحدة الملاك في الكل. 
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موسوعة الفقه / الجرء ‏ 
(مسألة ‏ 37”): في تطهير شعر المرأة ولحية الرحل لا حاحة إلى العصرء وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء 


(مسألة ‏ 77): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل] وسائر شعره إلا حاجة إلى العصر وإن غسلا 
بالقليل» لانفصال معظم الماء بدون العصر] فلا وجه للعصر. 

نعم ريما يقال: إن وجه العصر التعبد» فلا فرق بين انفصال الماء وعدمه» لكنك حيث عرفت عدم 
اشتراط العصر مطلقاء ففي المقام بطريق أولى. هذا مضافاً إلى أنه لو وجب لنبّه الشارع عليه لكثرة 
الابتلاء وغفلة العامة» ومنه يظهر أن ما ذكره المستمسكء وتبعه مصباح الحمدى: من منع ما في المئن من 
بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه؛ محل منع. 
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موسوعة الفقه / الجزء < 
(مسألة ‏ 8*): إذا غسل ثوبه المتنبحس ثم رأى بعد ذلك فيه شيعاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان 
متنجسأء لا يضر ذلك بتطهيره» بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب. 


(فسالة عت 0ف 11ذا لحيل كوه امتح م راق معد ذلك افيه شيا عن الطيخ أز طن دقاف 
الأشنان "وذ ررك الصايدك أ تفيفا ١‏ الذي كان سيا لا يضر ذلك بتطهيره» بل يحكم بطهارته 
ايض لاني سين د ودف كنا هو لقال 

نعم إذا شك في نفوذ الماء في مكان الطين ونحوه من الثوب», أو في استيعاب الماء للطرف الملاصق من 
الطين للثوبء أو في نفوذ الماء في الطين والأشنان حي يطهر داحله» وكان الشك عقلائياً مما يعتتى .مثله 
العقلاء» أو علم بعدم وصول الماء إلى أحد المذكورات؛» كان الحكم عدم الطهارة» وهذا الحكم جار 
النجوة | 0 جنا لر شيل مسد اللوو كز لق معطى الكاق ةق ربكل فيه كاذ لفان عي سات بو رلك 
بالنسبة إلى ما يبقى في الأواني ونحوهاء وإن كان تراب الولوغ» وربما احتمل الطهارة بالتبعية في الكل» لما 
تقدم من روايات تطهر الإناء والقدح والكوزء وحصوصاً ما دل على طهارة ما يرى في شقاق رجله من 
أثر النورة» لكن التعدي من المذكورات إلى محل البحث؛ محل منع. 
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موسوعة الفقه / الجزء < 
(مسألة ‏ 759): في حال إجراء الماء على انحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من 
لمحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة» ح يجب غسله ثانياء بل يطهر امحل النجس بتلك 
الغسلة) 


(مسألة ‏ 9"): في حال إجراء الماء على امحل النجس من البدن أو الثوب» إذا وصل ذلك الماء إلى 
ما اتصل به من امحل الطاهرء على ما هو المتعارف» لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حي يجب غسله ثانياًء 
بل يطهر امحل النجس بتلك الغسلة) أما عند من يقول بطهارة الغسالة كما قربناه فهو واضح» كوضوح 
الفروع الآنية أيضاً. 

وأما عند من يقول بنجاسة الغسالة» فقد استدل لذلك بأمور: 

الأول" الم الفملفتة الفضية لعليا زيما الميكيل الس 

الثاني: إطلاقات أدلة التطهير الآمرة بالصّب والغسلء والدالة على مطهرية الماء» فإنها متزلة حسب 
المتعارف الذي هو رؤيتهم طهر امحل وإن كان متصلاً با محل الطاهر. 

الثالث: إنه لو تنجس امحل الطاهر لزم بيانه» لأنه ثما يغفل العامة عنه» فعدم بيانه دليل العدم. 

ثم إنهم اختلفوا فيما إذا لم ينفصل الماء عن ا محل الطاهر 
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موسوعة الفقه / الجزء < 


كذ :]ذا كان اجزو م الترن: نيا "فعس موغهفلة يقال إن" المقذان الظاهر تح 34 الغميلة ولو ركفي ديل 
الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهرأء وصب الماء على المحموع» فلو كان 


فهل يتنجس هذا الماء الباقي فيه أم لا؟ فعن البرهان القاطع الحزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل 
لقلته لأحل الحرج» فيكون حكمه حكم البلة المختلفة في الأجزاء النجسة» وأشكل عليه المستمسك بأن 
الحرج النادر لا يوجب الحكم بالطهارة» والحرج الغالبي وإن كان دالاً على الطهارة لكنه غير غالبء 
وفيه: بالإضافة إلى ما استقربناه من طهارة الغسالة وعدم دليل على لزوم الانفصال في طهر امحل» أن 
الأدلة الدالة على طهارة امحل المتصل واردة هنا أيضاً. 

أما التمسك لطهارته بقاعدة الطهارة أو استصحاباء فغير تام بعد ما ذكر من الأدلة. 

(وكذا إذا كان جزء من الثوب بحسا فغسل مجموعه) بالماء القليل فإنه لا ينجس بقية الثوب الذي 
وصل اليه ماء غسالة امحل النجس [فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس ذه الغسلة فلا تكفيه] هذه 
الغسلة» وإنما يلزم غسل آخرء للأدلة المتقدمة» فلا يقاس ذلك هما إذا طفر من الغسالة شيء إلى محل 
طاهر. 

زيل اتفال كذللك إذا عم نع :عدن هيدا حر :طاهراً رضت الاؤافان التموع ١‏ كنااهي الخال ىن 
أخذ الإنسان الشيء النجس بيده وصب الماء عليهماء فإن اليد الطاهرة لا تنبجس [ فلو كان 


١ هه‎ 


موسوعة الفقه / الحزء * 
واعداً ع أضسايقة يسا فطع ليد« اليقية» واجرئ 1لا :تعليها يك وصل الام اناري :على التحين 
منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره» وكذا إذا كان زنده نحساً فأحرى الماء عليه فحرى على كفه ثم 
انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليهاء وهكذا. 
نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يحب غسله بناء على بحاسة 
الغسالة» وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن انحل إلى طاهر منفصل والفرق 


وابعد لنت امعانطه لها تعن نه لقلقم وجري الام عوياه يله موف "اناد لازي ملق اين 
منها إلى البقية ثم انفصل) أو كان قليلاً بحيث لم ينفصل ‏ على ما تقدم ‏ [تطهر بطهره)» بل يمكن 
اقول يعدم سح ميراي كا عرقت 

(وكذا إذا كان زنده بجساً فأحرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل) أو كان قليلاً بحيث لم 
ينفصل [فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا) في سائر الأمثلة. 

نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على بحاسة 
الغسالة 1 لكنك قد عرفت أن الأقرب عدم بحاستها. 

[وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن امحل النجس إ إلى طاهر منفصل والفرق] بين الطاهر المتصل 
حيث لا يتنجس أو لا يحكم 


١675 


موسوعة الفقه / اللجزء < 


أن لقصل ال الفعن. بن عه مشولا واخداء عؤف المقصضل.» 


بتطهيره بعد طهر امحل وبين الطاهر المنفصل [ أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولاً واحدا) فتأت 
فيه الأدلة المتقدمة من السيرة وغيرها ( بخلاف المنفصل) . 

نعم و كان الامكحاتلة كعم ارصافه القن نمق" اليشيول 1 الاير “سين سوا كان 
متصلاً أو منفصلاً» ولم يطهر بالتبع لعدم محيء دليل التبعية هنا. 


١ /اه‎ 
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(امسألة :15:4 كن طلناما ما فنا ريقة سوق أ مبدائةء اناق عل ا يه اابظيور بالسيطلةه وان إذا كان 
الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه» فإن لم يلاقه لا يتنجس» وإن تبلل بالريق الملاقي للدم» لأن الريق لا يتنجس 
بذلك الدم» 


وفبالةاح 4 ( إذا أكل ءانا خداء فدااينق_ مون لبفاسعاق عله قايت؟ لاشعرينات 
النجاسة بعد عدم الدليل على أن الشيء الذي يكون بجساً في الظاهر يطهر بانتقاله إلى الباطن. 

نعم إذا استحال طهر والمفروض أن الطعام لم يستحل في محل البحث [ويطهر بالمضمضة] إذا 
استولى الماء على امحل النجس منه ظاهراً أو مع الباطن» بشرط أن يكون: قابلاً للتظهر: لآ مفل 'الميتة 
ونحوها. 

(وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه» فإن لم يلاقه لا يتنجس) لعدم وجه لنجاسته 
إلا احتمال أن ماء الفم المتصل بالدم والطعام يوجحب سراية النجاسة؛ لكن لم يدل دليل على أن السراية 
الموحبة للنجاسة في الظاهر توجب النجاسة في الباطن» بل ظاهر الأدلة الى تقول إنما يغسل الظاهر عدم 
تنجس ماء الفم. 

هذاء مع الغض عما تقدم من أن الدم في الباطن ليس بحسا كما تقدم الكلام حوله؛ ولذا قال: (وإن 
تبلل بالريق الملاقي للدم لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم] ومنه يعلم حكم ما لو كانت 


١ مه‎ 


موسوعة الفقه / الحزء > 
وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن. لكن الأحوط الاحتناب عنه؛ لأن 
القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه ما كان في الباطن» لا ما دحل إليه من الخارج» فلو كان في 
أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدحل إصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله. 


النجاسة غير الدم» ولو كانت من الخارج فإن الريق الموصل بين الطعام وبين ذلك النجس لا يوجب 
نحاسة الطعام [وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال» من حيث إنه لاقى النجس في الباطن1 والأصل 
عدم النجاسة إلكن الأحوط الاجتناب عنه] وقد تقدم تفصيل الكلام في هذه المسألة. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله: [لأن القدر المعلوم أن النحس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه ثما كان في 
الباطن؛ لا ما دحل إليه من الخارج» فلو كان في أنفه نقطة دم» لا يحكم بتنجس باطن الفم؛ ولا بتنجس 
رطوبتهء بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته» فإن الأحوط غسله4 وإن كانت الأدلة غير وافية بنجاسة 
النجاسات إذا كانت في الباطن» فالدم والبول والميئي والغائط قبل خروحهاء لا دليل على بحاستها في 
الباطن. 

ولذا لو أدحل الإبرة في دم العروق أو أدخل المحقنة ثم حرجتا نظيفتين» لم يحكم بنجاستهماء وكذا 
الكلام في الأسنان الاصطناعية وميل المكحلة وغيرهما. 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء < 


مسألة  :)4١‏ آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه» تطهر بالتبع» فلا حاجة إلى غسلهاء 


(مسألة  :)4١‏ [إآلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيهء تطهر بالتبع» فلا حاجة إلى 
غسلها] وقد استدلوا لذلك بالأدلة الواردة في مختلف المقامات: 

كرواية المركن؛ حيث لم يأمر الإمام (عليه السلام) بغسل المركن في الغسلة الأولى أو الثانية. 

وما دل على غسل الميت حيث ل يأمروا (عليهم السلام) بغسل الإناء والسدة ونحوهماء وما دل على 
نزح البئر فيما لو تغيرت حيث لم يأمروا بتطهير الدلو والحبل وحواشي البكر. 

وما دل على طهارة الخمر بالتخليل حيث لم يأمروا بتطهير الإناء الذي هي فيه. وما دل على الطهر 
بالتثليث حيث لح يأمروا بتطهير أدوات التثليثء إلى غيرها من الأدلة الواردة في مختلف المقامات» وليس 
القصد من الاستدلال بمذه الأمور جعلها مستندة للحكم الكلي» ح يقال: إن الاستقراء ناقص» وهو لا 
يثبت الحكم الكلي. 

بل القصد أن نكشف منها أن طريق التطهير ف الشرع لا يزيد عن طريق التطهير في العرف ‏ فيما 
لم يتنه الشارع على الخصوصية ‏ والعرف قد ارتكز على الطهارة التبعية» فإذا قال الشارع: 8الرّحْرَ 
فَاهمْجُر»ك» أو قال: اغسلء أو قال: الماء 


موسوعة الفقه / الجزء < 
وف الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات؛ بخلاف ما إذا كان بحسا قبل الاستعمال في التطهير» فإنه يحب غسله 


مطهرء أو ما اشبه ذلكء, كان التابع في الشرع حاله حال التابع في العرف. 

واكاك لاتق مفضوة االمسيياة ب يف يدك والا ركان الغرى مهدا بحضانا إل "سوق قافول 
بعدم الطهارة بالتبع كما صدر عن بعض المعاصرين» لا وجه له. 

ثم الظاهر إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل في ذلك؛» كما إذا صب الماء على الثوب وناوله إنسان 
آخر ليعصره. 

وكذا الحال في الحجر والخشبة المتخذين لفصل ماء الغسالة بالتثقيل والدق» ومن ما تقدم ظهر وجه 
تولك[ وق" الطرفك يه عدن غيل اله مراك لاقتنا إذا كاذ فسا قل التممال 3 المطيدي انه 
يحب غسله ثلاث مرات كما مر؟ء ثم الظاهر أن الغسالات الكهربائية تطهر الثوب إذا أوصل الماء إليها 
وإن لم يعصر الثوب هاء لما سبق من عدم اشتراط العصرء كما أن الظاهر أن الماء المصطنع سواء بسبب 
الأحزاء الكيماوية» أو بتحويل شيء آخر إلى الماء» أو بتكوين السحاب الماطرء أو غير ذلك؛ حاله حال 
الماء الطبيعي» في كل الأمور الى تقدمتء لأنه بتحقق الموضوع يتحقق الحكم؛ والشك في صدق الماء إذا 
كان أله عدالة سايق 
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الثاني من المطهرات: الأرض» 


فالحكم تابع له» وإذا لم يكن له حالة سابقة كان حكمه حكم غير الماء. 

[الثاني من المطهرات: الأرض] بلا إشكال ولا خلاف» بل دعوى الإجماع منهم عليه مستفيض أو 
متواتر. 

نعم نقل عن الشيخ في الخلاف .ما ظاهره الخلاف» لكن أدل .ما يوافق البقية. 

ثم إن المذكور في جملة من الروايات: عنوان "الارض"» وكذلك أكثر الفتاوى» ومعاقد الإجماعات؛ 
وعن المقنعة» والتحرير» والشرائع: عنوان الأرض» بدل التراب» وكأنه لأحل مدقي فى للع عرفا 
وإن كانت الأرض أعم إذا أريد بالتراب صوص التراب في مقابل الرمل والحجرء بل لما إطلاق أعم 
على مطلق :الك الأرفوت: لك لا ززاة لله هنا فرعا انان الشحر والقط نوما أشي ذال 3 الأرطن 
بهذا المعيئ» وليس دالاً في الأرض المقصودة هناء ولو بقرينة الانصراف» ولعلّ تعبير أولكك اللجماعة 
بالتراب لأحل اتباع بعض النصوص. 

كالنبوي: «إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيّه فإن التراب طهور»2©. 


)١(‏ العوالي: ج” ص١7‏ ح178. 
حي ١‏ 
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والنبوي الآخر: «إذا وطأ أحدكم [بنعليه] في الأذى» فإن التراب له طهور»”". 

ويؤيد ترادف الأرض بالملعئ الثاني مع التراب» قوله (صلى الله عليه وآله): «جعلت 1 الأرض 
ممع وااو 

فإن المراد بالتراب» الأعم من التراب في مقابل الرمل والحجر ونحوهما. 

ثم إنه يدل على الحكم المذكور في الجملة: متواتر الروايات» كالنبويين السابقين» بل النبوي الثالث 
ذكره بعض الأعاظم في هذا المكان. 

وعن محمد الحلبى قال: نزلنا في مكان بيننا ويين الملسجد زقاق قذرء فدحلت على أبي عبد الله (عليه 
السلام) فقال: «أين نزلتم»؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: «إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا» أو 
كلذ" لض إن يييفا. و فق ةقانا كدر فقا زول . بأمزره !| إنذة الأرسن» تطينن جططيهنا بعطدا» قلنت: 
والسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: «لا يضرك مثله»”". 


.١7 مستدرك الحاكم: ج١ ص5١ سطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج” ص”5؛ الباب١ من أبواب مكان المصلي حه.‎ 
. من أبواب النجاسات ح؛‎ 7١ الباب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص57‎ 
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ولا يخفى أن جملة «الأرض تطهّر بعضها بعضاً» وردت في جملة من الروايات كما سيأق» والمحتمل في 
معناهاء ثلاثة: 

الأول: إن الأرض كالماء الجاري» إذا تنجس بعضها طهر بعضها الآحر ذلك البعض النجسء بانتقال 
القواب وى هنا .| لخفنا لك يوككاي عين الهو كما اماساء التورو حاير شه رعق ايفين فرق 

الثاي: إن الأرض تطهر ما لامستهاء كالقدم والنعل» وإنما سمي ذلك "بعضاً " بعلاقة الحال 507 
قبيل حري الميزاب وجري النهر. 

الثالث: إن الأرض تطهر التراب النجسء والنجاسة الي كأها جزء من الأرضء الذين ينتقلان إلى 
الرحل والنعل» فمعئ المطهّرية إذهاب القذارة» فالأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة, أي تزيلها عن 
القدم والنعل» كقولنا الماء يطهر البول» أي يزيلها. 

هذاء ولكن الظاهر أن يكون معئ هذه الجملة» أن الأرض مطهرة لنفسها ولغيرهاء ‏ الغير التابع لما 
فكما يفهم من قوله: «الجاري يطهر بعضه 01 أن الجحاري يطهر ذاته وغيره» كذلك يفهم من 
هذه الحجملة. 

وعليه فكما تطهّر الأرض باطن القدم تطهر ذاقهاء بانتقال بعضها إلى بعضء» وذهاب عين النجاسة 
عنهاء بلا حاحة إلى ما أو 


١ 
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ثمس» وهذا الحكم قريب جداً وإن لم أر من قال به. 

ويك ذلك الاعوان قانه :قد اكشف غلميايا أن الترايبه ينظلن الفذاراقت يكن نري لا عي ول 
أثرء كما هي الحالة في النار والماء والريح من العناصر الأربعة» لكن النار تطهر بالاستحالة» والريح لم يرد 
دليل شرعي على كوا مطهرة» لكن عن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين يبوب الرياح؛ مدعياً عليه 
إجماع الفرقة» لكن المحكي عنه أنه رجع عنه في كتاب آخرء ولعل السرّ في عدم المطهرية الشرعية» أن 
تطهيرها ضعيف ويحتاج إلى مدة مديدة. 

ولذا لم يذكر في الشرع كوها مطهّرة» لثلا يكون سبياً لاستعمال الناس لنجس» بمجرد تعريضها 
للريح» وهناك رواية تدل على تطهير الريح تأتي في مبحث مطهرية الشمس. 

وكيق: كانه شمن الروليات الدالة على مظيرية الأرهن أيضا: الزواية الثانية محمد الحلبي أيضاً عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد ف زقاق يبال فيه» فرما مررت فيه ولي على 
حذاء فيلصق برحلي من نداوته؟ فقال: «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة»؟ قلت: بلى. قال (عليه 
السلام): إذاة تابن »إن الأوطى: تطلير يحفييا مشا «قلك اناطا خلن 'الروت«الركلب © قال بزل اين 
أنا والله رما وطئت عليه ثم 


١16 
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أصلي ولا أغسلة074: 

ورواية محمد بن مسلم» قال: كنت مع أبي حعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها 
فأصابت ثوبه. فقلت: حعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك؟ فقال: «أليس هي يابسة؟» 
قلف : زلىء' قالة جؤلة باس إن الأرض 'يظون يعطيها يعض 27 

ولعل وجه قوله (عليه السلام): «إن الأرض» أن الثوب حيث أصاب العذرة اليابسة علق به بعض 
أجزائهاء لكن المشي على الأرض يوجب تنقية الأرض لتلك الاجزاء» لأن الثوب يصيب الأرض أيضاً. 

ورواية أبي عبيدة الحذاء قال: دلت الحمام فلما خرجحت دعوت هاء وأردت أن اغسل قدمي؟ قال: 
فزبرئ أبو جعفر (عليه السلام) وماني عن ذلكء وقال: «إن الأرض ليطهّر بعضها ا ولعل كيه 
(عليه السلام) لأن ذلك كان إسرافا للماء» أو وسواساً. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص8 ٠١‏ الباب؟” من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح5؟. 
(؟) بحار الأنوار: ج//ا ص١5 ١‏ الباب١١‏ من أبواب أحكام النجاسات والمطهرات» عن كتاب عاصم بن حميد. 
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وبوعاله قري 

ورواية المعلى بن خنيسء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الختزير يخرج من الماء فيمرٌ على 
الطريق فيسيل منه الماء» أمرٌ عليه حافياً؟ فقال: «أليس وراءه شيء حاف»؟ قلت: بلى» قال: «فلا بأس, 
إن الأرض بقايت وسو م لكر 

وعن دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض بحسة ثم مشى على 
أرض طاهرة: «طهرت قدميه»”". وذكر المتطهر لتوهم نقض ذلك وضوءه. 

وعن زرارة قال: قلت أن جعفر (عليه السلام): رجل وطأ على عذرة فساحت رجله فيهاء أينقض 
ذلك وضوءه. وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها إلا أن يقذرهاء ولكن يمسحها حى يذهب 
أثرها ريصي 

وعن حفص قال: قلت 5 عبد الله (عليه السلام): إن وطأت على عذرة بخفي» ومسحته حى ىأر 
فيه شيا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال: «لا بأس»96؟. 


وعن الأحول عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: في الرحل 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب7” من أبواب النجاسات ح؟. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص8١١.‏ 

() الوسائل: ج؟ صلم ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح7. 
(5) الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح". 


١1 / 


موسوعة الفقه / الجرء < 


وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليهاء أو المسح بماء 


يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً. قال: «لا بأس إذا كان خمسة عشر 
ذراعاً أو نحو ذلك»0"©. 

وفي حديث عن أبي جعفر قال: «جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار» أن يمسح العجان ولا يغسله 
ويجوز أن يبمسح رجليه ولا يغسلهما»”". 

وف رواية عمار: عن الرحل يتوضاً ويمشي حافياً ورحله رطبة؟ قال: «إن كانت أرضكم مبلطة 
أجزأكم المشي عليها». فقال: «أما نحن فيجوز لنا ذلك؛ لأن أرضنا مبلطة» يع مفروشة بالحصى»”". 

أقول: لعله في مقابل ما إذا كانت الأرض ذات ارتفاع وانخفاض» حيث لا يمكن أن تمس الرجل بكل 
كفها الأرض ١‏ وهي تطهّر باطن القدم والنعل] الحانب المماس منهما للأرضء فإنه لا إشكال عندهم في 
عدم تطهير الأرض لغير المقدار المماس وحواشيه الي تصل الأرض إليها كما سيأتي. و"النعل" من باب 
المثال» وإلاً فكل أقسام الحذاء كذلك؛ وقد صرح ببعض أقسامه في النصوص المتقدمة / بالمشي عليها أو 
المسح بما] كما عن المنتهى؛ 


.١ح الباب؟” من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص55‎ )١( 
.٠١ح الباب77 من أبواب النجاسات‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج7٠ ص8 ؛‎ 
الباب7” من أبواب النجاسات ح8.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص88‎ 


١18 





موسوعة الفقه / الجزء < 


بشرط زوال عين النجاسة إن كانت»؛ والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون 


والنهاية» والدروس» والمهذب» وحاشية الشرائع» والمسالك» والروضة؛ بل هو المشهور بينهم» خلافا 
لما عن ظاهر الخلاف» من قوله بعدم طهر الخف بالدلك؛ ولعل ذلك لأصل العدم» لكن قد صرح بالمسح 
في صحيح زرارة» وخبر حفصء وبالمشي في حسن ال حلبي والدعائم» وغيرهما ( بشرط زوال عين النجاسة 
إن كانت] بلا إشكال ولا حلاف بل يظهر منهم الإجماع عليه» ويدل على صحيحة زرارة المتقدمة 
حيث قال (عليه السلام): «حى يذهب أثرها» وفي خبر حفص أيضاً تأنيك له 

ثم إنه لا بأس ببقاء اللون أو الرائحة» لما تقدم في باب المياه من عدم لزوم إذهاهما بالماء» ففي المقام 
بطريق أولى. [والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة» دون ما حصل من 
الخارج] فإذا أدمي رحله بالسكين لم تطهر بالمشي على الأرضء وإذا كان في الأرض وتد فأدمي رحله 
لم تطهر بالمشي» وإذا وضع رجله على بحس ليس على وحه الأرض لم تطهر بالمشي. 

والأقرب هو الإطلاق» وذلك لفهم العرف عدم الخصوصية» وحمله ما ذكر في الروايات على المثال؛ 
وإنما يرى كون التأثير للأرضء وأنه أي فرق بين أن يبول الصبي على الأرض ثم تتلوث الرحل به أو أن 
يبول على الرجل ابتداء» مضافاً إلى إطلاق بعض الروايات في الحملة: 


١848 


موسوعة الفقه / الجرء < 


ويكفي مسمى المشي أو المسح» وإن كان الأحوط 


كقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «وطأ على عذرة لاقم يك الول اذ كير فا كن 
العذرة على أفقداب'الأرض» ل#غلى 'ذات الأرض» أو تكون الغذرة غلن الفرش: كما يعناد ذلك ي 
البيوت الي فيها الأطفال» أو كانت العذرة عن هرة أو نحوها. ومثلها في الإطلاق حسنة المعلى من قوله 
(عليه السلام): «فيمر على الطريف 0 إذ الطريق 0 ما يكون عشبا بل وصحيحة زرارة: «جرت 
السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن بمسح العجان ولا يغسله» ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما»”") 
واحتمال أن يكون ذلك في المسح في الوضوءء وأن الحكم بالجواز لأحل التقية حلاف الظاهر»ء كما أن 
القول بكونه إيجابياً جزئياًء للشك في الإطلاق» حلاف ما يفهم العرف من الإطلاق. 

[ويكفي مسمى المشي أو المسح] على المشهور» وقد عرفت اشتمال النصوص على كليهما. 

وعن الذكرى أنه ظاهرهم عدا ابن الجنيد» حيث لم يكتف في المشي المسمى» وهل المسح بالحائط 
ونحوه» في حكم المسح على الأرضء المناط يقتضي ذلكء والأصل يقتضي العدم؛ وإن كان 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صلم ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح7. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب7” من أبواب النجاسات ح؟. 
(5) الوسائل: ج”؟ ص8 ؛ ٠١‏ الباب7” من أبواب النجاسات ح١٠.‏ 


١/6. 





موسوعة الفقه / الجرء < 


المشي حخمسة عشر خحطوة وف كفاية جرد المماسة 


الو ري يه كما ذكروا في التيمم بالحائط [وإن كان الأحوط المشي خمسة عشرة خطوة] 
وقال تال لكين تقيية فين كزاعاء والظاس نعي الأموون فريك وذلك لاشتمال صحيح الأحول 
عليه». حيث قال (غليه السلام): «إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك»20. لكن المشهور لم يجعلوا 
ذلك مقيداً للإطلاقات؛ لأمور: 

الأول: قوله (عليه السلام): «ونحو ذلك» مما يستفاد منه أن المعيار ذهاب النجاسة» لأن الغالب 
الذهاب بخمسة عشر ونحوها. 

الثاني: ما يستفاد من صحيح زرارة من قوله (عليه السلام): «حى يذهب أثرها»”"”» فإن دلالتها على 
كون ذلك هو المناط أقوى من دلالة صحيحة الأحول على الاشتراط. 

الثالث: الإطلاقات القوية الي هي أقوى في الدلالة على الإطلاق من دلالة صحيحة الأحول على 
الاشتراط. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين المشي طولاً أو دائرياً أو ما أشبهء والانصراف إلى الطولي لو كان فهو 
بدويء والاعتبار بالذراع المتعارف كما في سائر التحديدات. [وفي كفاية مجرد المماسة) بدون مشي أو 


مسح بأن يمس رجله بالأرض» أو يمحس 


.١ح الباب؟” من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج؟١ ص55‎ )١( 
من أبواب النجاسات ح7.‎ 7١ الباب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ صلم‎ 


١/١ 





موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


دون مسح أو مشي إشكال» 


حجرا ونحوه برجله دون مسح أو مشي إشكال] فقد نقل مصباح الفقيه عن غير واحد: الكفاية» 
بل في الجواهر وعن كاشف الغطاء: التصريح بعدم الفرق بين كيفيات المسح» من جعل الحجر مثلا آلة 
للمسح؛ كما أن غير واحد منعوا عن الكفاية» وقالوا باشتراط المشي أو المسح. 

استدل للأول بالمناط» فإن العرف يستفيد من النص أن المناط هو مماسة الأرض بالرحلء فلا فرق بين 
منياها.-وبالسليل تحيك كال وعليه المناقم :إن الأرضن ابطر يعضها يعترا» "أ راق القلوم لد لا 
فرق في المطهرين» إذ يكون أعلى أو أسفل» ومتصلاً بسائر أجزاء المطهر» أو منفصلاً عنها. 

وبقوله (عليه السلام): "بالمسح للرحل" في ردف "مسح العجان", فكما يصح في العجان مختلف 
كيفيات المسح كذلك في الرجلء وبعد ذلك لا يحتاج إلى القياس على الماء» حي يقال إنه قياس لم يعلم 
ححيتة. وهذا القول هو الأقرب: 

واستدل للثاني: بالأصل» وبظهور حسن ال حلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي والمسح, فهما مقيدان 
لإطلاق التعليل لو سلمنا الإطلاق فيه» وفيه: أما الأصل فلا موضع له بعد الدليل. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح؟ و". 


١ 





موسوعة الفقه / الجرء < 
وكذا في مسح التراب عليها. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصليء بل الظاهر كفاية المفروشة 
بالحجرء بل بالآحر واللحص والنورة 


وأما الحسن والصحيح, فهما لا يصلحان للتقييد» لانهما من باب المثبتين» ولا وجه لمنع الإطلاق بعد 
رؤية العرف الإطلاق» ومنه يظهر وجه الكفاية في قوله: [وكذا في مسح التراب عليها) ومنه: يعرف 
وجه كفاية المسح على الحائط» كما قالوا في التيمم كذلك أيضاً. 

زولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي] والحصاة» والطين اليابس» وأرض اللخص» 
والنورة» ونحوهاء لإطلاق الأرض على كلهاء ولعل تعبير بعض الفقهاء بالتراب» كالشرائع» من باب 
لقال 

ثم لإنه لا فرق بين أن يكون الحجر أملس بدون تراب عليه أم لا» لإطلاق النص حى لو قلنا 
باشتراط ذلك في باب التيمم» كما لا فرق بين أن يكون تحت التراب ما يصح به التطهير» أم لا» كما 
إذا“كان عت 'الترايع المرس. 

نعم إذا كان التراب قليلاً حداًء لم يكف [بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر) بل لا ينبغي الإشكال 
في ذلك بعد الإطلاقات» ورواية عمار المتقدمة» واحتمال خصوصية كون الأرض طبيعية» لا وجه له. 

بل الآحر والحص والنورة] لصدق الأرض عليهاء وعدم 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء < 


نعم يشكل كفاية المطلي بالقير» أو المفروش باللوح من الخشبء مما لا يصدق عليه اسم الأرض» 


خروحها بالطبخ عن الاسم وبعد ذلك لا يحتاج إلى الاستصحابء ليستشكل فيه» بل يمكن أن 
يستدل لذلك يما ورد من السجود على المصء ومنه يعلم كفاية الخرف أيضاًء والظاهر أنه لا يشترط أن 
يكون أصله من الأرضء فالماء الذي يتحول إلى المرمر» إذا صدق على المرمر اسم الأرض» كاف في 
لوو 

نعم المعادن كالفيروزج والذهب ونحوهماء لا تكفي لعدم صدق الأرض» كما لا فرق بين أن يكون 
تراباً أصلياء أو تراباً متحولء كالأشياء الى تتحول إلى التراب بطول البقاء» للصدق حينئذ» كما يصح 
أن يتيمم به ويسجد عليه أيضأء نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش بلوح من الخشب مما لا 
يصدق عليه اسم الأرض] بل المعروف عدم الكفاية» لكن قرب في المستند الاجتزاء بالمشي في غير 
الأرض» كالاحر والحصير والنبات والخشب» وذلك لصدق المسحع ولصحيحة الأحول 4 يط مكاناً 
نظيف» قال: ومع ذلك فعدم الاجتزاء أحوط. 

أقول: وهذا القول هو المحكي عن ابن الحنيد. وعن فاية الأحكام التردد فيه» لكن في الحدائق أن عدم 
الكفاية» هو 


١: 


موسوعة الفقه / الجزء > 

المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرفء واستظهره المستمسكء وأفي به مصباح الهدى» لكن 
الظاهر كفاية المطلي بالقير» وكذلك على الزرع والنباتات» ‏ دون الخشب والمفروش بالقطن والصوف 
ونحوما ‏ وذلك لصدق الأرض عليهاء ولو صدقاً تساعياء بحيث يوجب فهم وحدة المناط عرفاء 
ولشمول «مكانا ل قُ صحيحة الأحول» و«فليمسحهما» في رواية الغوالي» و«لكنه بمسحها)» في 
رواية زرارة له. 

أما الاستدلال ب «شيء جاف» في رواية المعلي» كما صدر عن بعض المعاصرين» وب «أرضكم 
مبلطة» في رواية عمار» فلا يخفى ما فيه» لوحود القرينة في ذيلهما على عدم الإطلاق. 

ثم إنه لا وحه لتقيبد ما ذكرنا من الروايات بجملة «إن الأرضن نظو سطن ا عضا ولاتما اشتمل 
على كلمة الأرض أو التراب أو ما اشبه» لأن المثبتين لا يقيد أحدهما الآخرء إلا اذا كان الكلام في مقام 
التقيبد» ولم يحرز ذلك ف المقام. 

لا يقال بناء على ما ذكرتم من الإطلاق» يلام كنارة اللحستث والقطن وخرها أيضاء 

لأنه يقال: قد قام الإجماع» بل الضرورة على كفاية تلك الأمور 


١ هما‎ 


موسوعة الفقه / اللجرء < 
ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري» وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً 
بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرضء ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة؛ 


إلا في الخشبء الذي قال به المستند» وذلك يوجب عدم إمكان التمسك بالإطلاق» فتأمل. 

ومما تقدم يظهر الكلام في قوله: [ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري؛ 
وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا بمنع عن صدق المشي على الأرض) وإنما 
استئئ ذلك لتعارف وجود الخليط في الأرض من نفايات أو زرع أو ما أشبه» فتقييد النصوص بالأرض 
الخالصة تقييد بلا مقيد. 

أما ما ذكره المستمسك من أنه تقييد بالفرد النادرء ففيه: ما لا يخفى» إذ لا قدرة في الأرض الخالصة» 
زولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة) لإطلاق النصوص والفتاوى» كما لا يعتبر أن يحف القدم 
والنعل الذين فيهما رطوبة بعد زوال العين» لإطلاق النصوص والفتاوى» واحتمال اشتراط الرطوبة في 
القدم أو النعل ح يطهرانء لأنه كما لا يتنجس الطاهر الجاف .ملاقاة النجس الجاف» كذلك لا يتطهر 
النجس اللحاف ,ملاقاة الطاهر الجاف» قياس مع الفارق» لأنه ورد هناك «كل يابس ذكي» وغيره من أدلة 
عدم تنجس ملاقاة الجاف بالجفاف, وهنا يكفي الإطلاق في عدم 


١ا/ك‎ 


موسوعة الفقه / اللجرء < 


ولا زوال العين بالمسح أو المشي » وإن كان أحوط» ويشترط طهارة الأرض 


الاشتراط. 

زولا زوال العين بالمسح أو المشي] بل إذا لم يكن للنجس عينء أو أزال عينه بشيء خارحي» ثم 
مسح أو مشى كفىء لإطلاق النص والفتاوى» واشتمال بعض النصوص على إزالة العين مثبت» فلا 
يصلح لتقييد المطلق» كما أنه كذلك في باب الماء» فإنه لا يشترط أن يكون المزيل للعين هو الماء» فإن 
أزال العين بغير الماء» ثم طهره بالماء كفى» ولا نحتاج بعد ذلك إلى الاستدلال بأولوية التطهير في الحكمية 
عن التطهير في العينية [وإن كان أحوط] لاشتمال صحيحة زرارة عليه» لكن من الواضح أن ذلك من 
باب المورد» ولذا لا يصح تقييد المطلقات ياء بل الظاهر أنه لا وجه معتد به لهذا الاحتياط. 

(ويشترط طهارة الأرض) وفاقاً المحكي عن الإسكافي» والشهيد والمحقق الثاي» بل نسب إلى عامة 
امحققين من المتأحرين» لكن عن الشهيد الثاني عدم الاشتراط» ونسبه إلى النص والفتوى» واختار في 
المستند عدم الاشتراط» قال: وفاقاً لجماعة» بل الأكثر. 

استدل الأولون بأمور: 

الأول: الأصل. 


الثاى: الاستقراء لموارد المطهر 0 وخينا. 


١ 


موسوعة الفقه / الحزء * 

الثالث: انصراف أدلة المطهر إلى الطاهر في نفسه؛ لأن المركوز في الأذهان أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

الرابع: قوله إضلى الله عليه وآله وسلم): «جعلت لي الأرض مسجداً وطهور»”"2: بناء على أن المراد 
بالطهور الطاهر ف نفسه المطهر لغيره. 

الخامس: الاتفاق الذي ادعاه الوحيد» من اعتبار سبق الطهارة في المطهر. 

السادس: صحيح الأحول حيث قال السائل: «ثم يطأ بعده مكاناً نظيفا»» حيث يشعر ذلك باشتراط 
الطهارة. 

السابع: حديث الدعائم المتقدم: «ثم مشى على أرض طاهرة». 

واما القائل بعدم الاشتراط» فقد استدل: بالمطلقات» وبأصالة عدم الاشتراط. 

وقد أورد على الأدلة المذكورة: 

أما الأصلء فبأنه لا حال له بعد وجود الإطلاقء بالإضافة إلى أن الأصل المتبع هو عدم الاشتراط. 

وأما الاستقراء» فبأن تامه غير حاصلء» وناقصه غير مفيد» بالإضافة إلى أن الشمس تطهر البول» 


والخال أن الشمسين 


)١(‏ العوالي: ج؟ ص ١‏ ح7؟. 
١7‏ 
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ليست طاهرة بالمععى الشرعي» والبول بجسء وإلى أن النار تطهر كذلكء إلى غيرهما من المطهرات» 
وقد سبق أنه لا دليل على اشتراط طهارة تراب الولوغ. 

وأما الانصرافء فليس بحد يوحب التقييد» بل لو كان فهو بدوي. 

وأما النبوي» فإنه لم يعلم أن المراد بالطهور إلا كثير التطهير» لا الطاهر المطهر. 

واما الإتفاق» فكيف بمكن الاعتماد عليه بعد خلاف من عرفت. 

وأما حديث الأحولء فبأن وروده في السؤال لا يوحب تقييد المطلقات. 

حو حارف ضاي اكد ريت ادر العا ابض للا هيزن لت جد 
ضعفه» فالقول باشتراطها أحوط. 

ثم لو قلنا باشتراط الطهارة» فهل هو مطلق, أو نسبي .معي أنه إذا كانت الرحل نحسة بالبولء 
والأرض نحسة بالدم» فإذا مشى عليها كان ذلك بمتزلة الغسل مرة, لأن بحاسة الأرض أحفء الظاهر من 
كلمات المشترطين الأول: 

ثم إن المستند بعد أن أف بعدم اشتراط الطهارة قال: 


١و7‎ 
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وجفافها. 


(نعم لو كان الممسوح مع نحاسة الممسوح به رطباً ينجس بنجاسة الممسوح به. وإن تطهر من 
النجاسة الحاصلة لنفسه)0"» انتهى. 

ولا يخفى أن من قال بعدم الاشتراطء إنما يقول بذلك فيما وطأ على الأرضء لا على عين النجاسة» 
فإذا كانت الأرض مكسوة بطبقة من الدم» لم تكن مطهرة قطعاء إذ الرجل لم تطأ الأرض وإنما وطئت 
الدم. 

(و]) يشترط أيضاً [حفافها1 كما عن الإسكاقء وجامع المقاصدء والمسالك» وغيره خخلافا 
للآخرين» كالروضة وغيرهاء حيث لم يشترطوا الحفاف استدل القائل بلزوم الدفاف برواية المعلى حيث 
قال (عليه السلام): «أليس وراءه شيء جحاف» قلت: بلى. قال (عليه السلام): «فلا بأس»7"©. 

وبحسنة الحلبي قال (عليه السلام): «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت: بلى» قال: «فلا 
أن 3 

أما القائل بعدم لزوم الجفاف, فقد استدل بالمطلقات»؛ بل العلة في بعضها تفيد الإطلاق. 


.١؟رطس المستند: ج١ ص 9ه‎ )١( 
من أبواب النجاسات ح7.‎ 7١ الباب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج؟ ص57‎ 
من أبواب النجاسات ح3.‎ 7١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج؟ صلم‎ )( 


١م‎ 
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نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة» ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق 


أما الروايتان» فلا دلالة فيهماء لظهورهما في كون المراد حلو الأرض من الرطوبة النجسة الناشئة من 
مرور الختزير ومن البول لا الجفاف بقول مطلق ولو عن الرطوبة الطاهرة. 

ثم إنه استدل لكل من الطرفين ببعض الوحوه الاعتبارية ما لا يصلح للاستناد» كما أن الاستناد 
بالأصل ونحوه لا محال له بعد وحود الدليل. 

[نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة) لأنها لا تسلب اسم الحفاف واليبوسة» وأشكل عليه في 
المستمسك بقوله: (وإن كان البناء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء على كوًا مضرة, 
لأن تليق مالول علق اعجار الحفاف؛ وما دل على اعتبار اليبوسة» تقييد الأول بالثان» لأن اليبوسة 
أخض من اللحففاف270. 

أقول؟ 'القلاهر عرداً تزلاف اللقطين ‏ واقك عرقتف: نما" ذكزه الصعف تبن :عن أن الرظرية القليلة لا 
تسلب الاسم. ثم لو كان هناك الوحلء فهل يكفي بناء على عدم الاشتراط» الظاهر نعم؛ لعدم ما 
يوجب التقييد» فتأمل. 

[ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ما يلتزق 


.7١ص المستمسك: ج”"‎ )١( 
١ 
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كمما من الطين والتراب حال المشي» وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بمما 
لاعوجاج ف رحله وجه قوي؛ 

بمما من الطين والتراب حال المشي ) لأنه المنصرف من الإطلاقات» لا خصوص الأسفل فقط»ء بل في 
صحيح زرارة أنه يطهر ولو ساخت الرجل ف العذرة» لكن الظاهر أنه يحب وصول موضع النجس إلى 
الأرض» فلا تطهر الحواشي بالتبع بدون الوصول إلى الأرض» خلافاً للمحكي عن كاشف الغطاء» حيث 
قال: بطهارة الحواشي تبعاً للباطن وإن لم تمسح بالأرضء لكن لا بد أن يكون مراده فيما لم يبق التلوث 
قله زيح داعا 

وفي الجواهر. بعد كلام كاشف الغطاء: إنه جيد» لولا مطلوبية التوقف والاحتياط في مثل ذلك. 

زوفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي هما لاعوحاج في رحله وحه قوي] 
لإطلاق أدلة المطهرية» وخصوص ما دل على أن الأرض يطهر بعضها بعضاًء وما وقع فيه التعبير بالخف 
والقدم والنعل من باب المثال» ومنه يظهر أنه لا وجه للتخصيص بدعوى الانصرافء إذ لا انصراف» ولو 
سلّم وجوده فهو بدوي. 

نعم» الظاهر عدم الإلحاق فيما اذا كان يمشي كذلف يدا أو كان بمشي على يديه لأجل الرياضة 
ونحوهاء ومما تقدم يظهر أنه يسري الحكم الى المشي بالصدر وأطراف 


١ لحف‎ 
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وإن كان لا يخلو عن إشكال» كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من بمشي عليهما أيضاً 
مشكلء وكذا نعل الدابة وكعب عصى الأعرج وخشبة الأقطع؛ ولا فرق في النعل بين أقسامها من 
المصنوع من الحلود والقطن والخنشب ونحوها ثما هو متعارف, 


الساق وأطراف الذراع وما أشبه. للاطلاق» ووحدة المناط» ومنه تعرف أن قول المصنف: [وإن كان 
لا يخلو عن نإشكال» كما أن إنداق الزكبتين والبدين,بالنسبة إلى.. من بشي خليهها انض مشكل ]: ل يخاو 
عن منع. 

زوكذا] لا إشكال تطهر إنعل الدابة] أما رجلها فزوال النجاسة عنها يوجب طهرهاء بلا حاجة 
إلى الأرض وكعب عصى الأعرج) وغير الأعرج [وخشبة الأقطع) وعجلات السيارات والعربات 
ونحوهاء بل لا يبعد طهارة المكنسة والمساحة ونحوهاء لعموم العلة» وهكذا بالنسبة إلى كعب الصناديق 
الي يجرها الأطفال ونحوهم. 

زولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الحلود والقطن والخشب ونحوها] لإطلاق المطهر, 
ولإطلاق الفعلء وللمناط» فقوله: مما هو متعارف] لعله لإخراج ما إذا لبس شيئاً يستر قدمه ومشى» 
كما في السراويل الي تصنع للأطفال في الحال الحاضرء بل لا يبعد طهره أيضاء كما لا يبعد طهر الثوب 
الطويل الذي يجر على الأرضء للإطلاق والمناط» ومنه تعرف وحه النظر في 


١م‎ 
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وفي الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل» ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي 
أثرها من اللون والرائحة» بل وكذا الأجزاء الصغار الي لا تتميز ‏ كما في ماء الاستنجاء ‏ لكن الأحوط اعتبار 


زواها 


فولدة ١‏ وق الطتوريه إشكال إلا إذا تعارف لتسد يدلا عو للها 1 ولذا فال المستحبسك: زإن كان 
المراد التقيبد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الإشكال فيه)27, اذ يجب على ذلك التقييد 
بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة. (وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في 
زمان الاستعمال فهو تقييد من غير دليل فالأوجه عموم الحكم)”". 

[ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة» وإن بقي أثرها من اللون والرائحة) لما سبق من 
عدم الاعتبار باللون والرائحة في غير الماء» وهذا مما لا إشكال فيه ولا خحلاف, بل الغالب أن المشي 
علبي كف قرعا زلا يكتتي قب إدالة'الرافسة واللوة: إذا كان الفح ذا الوق اقكيدم بوقه مق دي 
رواية الأحول بذلك. 

زبل وكذا الأحزاء الصغار الي لا تتميز ‏ كما في ماء الاستنجاء ‏ لككن الأحوط اعتبار زوالها] 
وقد احتلفوا في ذلك بين قائل باعتبار 


)01 المشتسداك: ج31 ص ١ل.‏ 
2١‏ المتعمسناك: ج31 ص١2.‏ 
١‏ 
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الزوال» كاحقق الثاني والعلامة الطباطبائي في منظومته» وبين قائل بعدم اعتبار الزوال» كصاحب 
الساهو نينا اكاطض العطاء. 

استدل للقول الأول: باستصحاب بقاء النجاسة» وبعمومات وجوب إزالة النجاسة الي منها أجزاؤها 
الدقيقة» وبصحيحة زرارة: «بمسحها حي يذهب أثرها». 

واستدل للقول الثاني: بإطلاق أكثر النصوصء وبغلبة عدم زوال الأجزاء الصغار الى ثبتت بين خياطة 
النعل وبين شقوق الرحل» وبأن إيجاب الزوال عسر وحرج وهما منفيان» وبصحيحة زرارة: «جرت 
السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار» أن بمسح العجان ولا يغسلء ويجوز أن يبمسح رحجليه ولا يغسلهما»» 
فكما لا يجب إزالة الأثر بمعيئ الأجزاء الصغار في الاستنجاء» فكذا لا يجب في المقام بحكم المساواة. 

وما دل على كفاية المشي خمسة عشر ذراعاًء مع أن المشي هذا المقدار لا يزيل كل الأثرء وبأولوية ما 
نحن فيه من أثر النجاسة بعد غسل الماء» وقد تقدم أنه لا بأس به» لدلالة رواية الفقيه ‏ المتقدمة ‏ على 
ذلك حيث قال: إنه وطأ البول والنورة» فدحل الشقاق أثر أسود؟ فقال (عليه السلام): «لا شيء عليه 
من الريح والشقاق بعد طليم27, 


.١07ح الفقيه: ج١ ص5: الباب5١ في ما ينجس الثوب والجسد‎ )١( 
١م‎ 
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كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتا أيضاً. 


أقول: يمكن الإشكال على كل من أدلة الطرفين .ما ذكر في المفصلات» لكن الأقرب ما ذكره 
المستمسك بقوله: (لا بأس ببقاء الأجزاء الي يتعذر غالباً زوالها بالمسح أو المشيء لأن المنع عن تلك 
الأحزاء يوجب لغوية الحكم المذكور» وهو مما لا يمكن الالتزام بهم" انتهى. 

أقول: ولعل التراع بين الطرفين لفظي» وإن كان ظاهره معنوياء حيث إن القائل بعدم لزوم زوالها 
يقصد ما ذكره المستمسكء والقائل بلزوم زوالها يقصد فوق ذلكء» وكيف كانء فالظاهر هو عدم 
وحوب الإزالة. 

نع لو كانت التحاسعة بالننة بالرحل قلا يت عبقي أخراء ظاهرة للرؤية .وفيت الإزالة :( كا أن 
الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم) إذا تنجست بسبب بلل الرحل النجسة» وذلك 
لأنها تنبجست بالرطوبة» وكذلك إذا تنجحست بسبب بلل خارجي» كما في الماشي على أرض مبتلة 
بالبول أو بأثر الختزير كما في النص [وإن كان لا يبعد طهارقا أيضاً) بل اللازم القول بذلك (لأن 
الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرثي على طهارة ما ذكرء نظير الدليل الدال على طهارة 
المتنجس 


)١(‏ المستمسك: ج>ا ص77. 
كلما 





موسوعة الفقه / الجزء < 
بالغسل الدال بالتزام على طهارة المتخلف من البلل)27. كذا في المستمسكء وهو وجيه؛ بل لعله هو 
الظاهر من قوله (عليه السلام): «الأرض يطهر بعضها بعضا». حيث دل على أن الأرض تكون مطهّرة 
لذاتها كتطهير الماء الجاري الطاهر لأجزائه النجسة. 


)١(‏ المستمسك: جا ص77. 
/ام/ ١‏ 
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(مسألة  :)١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي» بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه 
إشكالء وإن قيل بطهارته بالتبع. 


(مسألة  :)١‏ [إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي] وذلك للأصل بعد عدم دلالة 
شيء من الأدلة المتقدمة عليهاء لكن لا يبعد القول بالطهارة إذا وصل التراب بالمشي إليه» لأنه ليس أهم 
من الحواشي الي سات فيها الرجل» وذلك كما إذا كان النعل خفيفاء كما إذا كان من خوصء أو 
الجورب كما استقربنا طهارته» أو كانت الأرض ترابية تشتمل على باطن النعل. 

بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال» وإن قيل بطهارته بالتبع؟ وجه الإشكال أصالة 
العدم» ووجه الطهارة التبعية ‏ كما ذكره ‏ لكن الأقرب الطهارة لإطلاق الأدلة» ولا حاجة إلى 
الاستدلال بالتبعية. 


١8/4 
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(مسألة ‏ 5): في طهارة ما بين أصابع الرحل إشكالء وأما أخمص القدم فإن وصل إلى الأراطل اطي ولا فلاء 
فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض» فلو كان تمام باطن القدم بحساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل 


خصوص ما وصل 


(مسألة ‏ ؟5): في طهارة ما بين أصابع الرجحل إشكال) لأصالة العدم» لكن الظاهر الطهارة» كما 
تقدم» لصحيحة زرارة: في الرحل الي تسيخ في النجاسة”"» ومنه يعلم طهارة شيء من أعلى القدم 
والنعل» لأن السيخ يستلزم ذلك فدليل التطهير شامل له» فالطهارة لما بالأصالة لا بالتبعية. وهذا هو 
الذي اختاره المستمسك حيث قال: (ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة)'" إلى آخره» وكذا 
اختاره مصباح الهدى وغيره. 

(وأما أخمص القدم, فإن وصل إلى الأرض يطهرء وإلآً فلا لأصالة عدم الطهر بالتبع إن لم يصل إلى 
الأرض. نعم الظاهر الطهارة إذا وصل الغبار الكثيف إليه [فاللازم وصول تمام الأحزاء النجسة إلى 
الأرض) فإن وصل إلى الأرضء أو وصل تراب الأرض إليه يطهرء ولا إفلو كان تمام باطن القدم 
بحساًء ومشى على بعضه لا يطهر الجميع» بل خصوص ما وصل 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صل/م؛ ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح7. 
زم الممتمسك: اج ص7 7. 
١1‏ 
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00 صلت ليه» لأنه الظاهم ليل كون الأرض مطهرة» كما هو كذلك في 
إلى الأرض! أو و ت الأرض إليه» لأنه ١‏ من ذل 
ع رص 
الماء. 
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(مسألة ‏ "): الظاهر كفاية المسح على الحائط وإن كان لا يخلو عن إشكال. 


(مسألة ‏ ”): [الظاهر كفاية المسح على الحائط) لإطلاق بعض الأدلة والمناط» وقد تقدم [وإن 
كان لا يخلو عن إشكال! لأصل العدم وانصراف الدليل عنه» لكن فيهما ما لا يخفى. والحائط من باب 
المثال» بل المسح على السقف ونحوه إذا أمكن, كان حكمه ذلك. 

ثم لا يخفى أنه لا تنجس الأرض بالمشي عليها إذا كان القدم والنعل جافاً» فإن كل يابس ذكي. 


١4١ 
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(مسألة ‏ 5): إذا شك في طهارة الأرض يبئ على طهارقا فتكون مظهرةء :إلا إذا كانت الحالة السابقة محاستهاء 
وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الحفاف فيستصحب. 


(مسألة ‏ 4): [إذا شك في طهارة الأرض»ء يني على طهارتًا] لقاعدة الطهارة» وهي مقدمة على 
نحاسة الرجلء لأنهما من قبيل السيبي والمسيي [فتكون مطهرة» إلا إذا كانت الحالة السابقة نحاستها) 
لاستصحاب النجاسة الحاكم على قاعدة الطهارة» لكنك قد عرفت أن الأقرب عدم اشتراط طهارة 
الأرض» ولو توارد عليها حالتان وقلنا باشتراط الطهارة كان اللازم القول بعدم تطهيرها لعدم إحراز 
الشرط ([وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة1 إن قلنا باشتراط الجفاف» وذلك للشك في الشرطء 
فيرجع إلى استصحاب العدم» لكنك قد عرفت عدم الاشتراط [ إلا مع سبق الحفاف فيستصحب) وقد 
عرقت عييالة توازة إلالدين. 


١045 
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(مسألة ‏ ه): إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالحاء وأما إذا شك في وجودها فالظاهر 


(مسألة ‏ 5ه): [إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجسء, لابدّ من العلم بزوالها) لقوله (عليه 
السلام): «حى يذهب أثرها» 227 فلو شك في ذلك كان الأصل العدم. 

[وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالحا على فرض الوحود] وذلك 
لأصالة عدم وجودهاء هذا إذا لم تكن له حالة سابقة» وإلاً أخذ بما للاستصحاب؛ كما أنه يعرف مما 
سبق حكم توارد ا حالتين. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ صلم ٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات ح7. 
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(مسألة ‏ 5): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه» لا يكفي 
المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضاء بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم 


فسالا 854 (إذا كان ىق الظلحة أو أعمى أى غر ذلك دلا يدري أن ما حمق قدمه أرضن أو 
شيء آخر من فرش ونحوه] مما لا يطهر [إلا يكفي المشي عليه) في الحكم بالطهارة» لاستصحاب 
النجاسة» وإن كان مظهراً لو كان واقعاً أرضاً فلا بد من العلم بكونه أرضاء يل إذا شك في حدوث 
فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه» يشكل الحكم وي ا فإن أصالة عدم وجود الفرش لا يثبت أن 
ما بمشي عليه هو الأرضء ولذا يلزم القول بعدم المطهرية» ومثله لو تواردت عليه حالتان من الفرش 
وعدمه» ولو مشى على الأرض ثم شك بعد ذلك هل أها كانت جامعة للشرائط أم لا؟ كانت أصالة 
الصحة حكية فكل ما ذدكرواق باب الطيارة والصلاة وغيرعنا. 


١0: 
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(مسألة ‏ 7): إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست» تطهر بالمشي» وأما إذا رقعّها بوصلة متنجسة ففي طهارقا 
إشكالء لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة. 


(مسألة ‏ 070): [إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجستء» تطهر بالمشي) لإطلاق الأدلة الشامل 
للمرقوعة وغيرهاء فإن حال الرقعة حال الخيوط ونحوها. 

(وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال» لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة 
بالمشي على الأرض النجسة] وقد تقدم أن الأقرب الطهارة. ثم إنه من الواضح أن الأرض إنما تطهّر 
النعل المتنجسة, أما إذا كانت من الميتة فإِهها لا تطهر بالمشي» والظاهر أن حال الحبيرة المشدودة بالرحل 
حال النعل في أنما تطهر بالمشي, لما تقدم من الإطلاق والمناط. واللّه سبحانه العالم. 


١1 


موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


الغالثك من المطهرات: الشمس. 


[الثالث من المطهّرات: الشمس] على المشهور» بل عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية» بل عن 
الخلاف والسرائر الإجماع عليه» وهناك قولان آخراك: 

الأول: إن ما حففته الشمس إنما هو في حكم الطاهر» من جواز الاستعمال والسجود عليه مع 
اليبوسة» وهذا هو محكي الراوندي وابن حمزة» ويظهر من الإسكافي وغيره الميل إليه» واستجوده في 
المعتبر» وهو ظاهر النافع» وتوقف فيه في المدارك» على ما حكى عنهم المستند. 

الثاني: إن الشمس لا تطهّر» وإنما زوال عين النجس عن الأرض موجب لطهارتّاء كبدن الحيوان؛ 
وهذا هو المحكي عن بعض. 

والأقرب هو القول الأول» ويدل عليه بالنصوصية أو الملازمة العرفية ‏ متواتر النصوص الي 
كيه نياع 

فعن أبي بكر الحضرميء عن أب حعفر (عليه السلام) قال: «يا أبا بكرء ما أشرقت عليه الشمس فقد 
طهر»7"؟. 

وف رواية ثانية رواها عنه (عليه السلام) أيضاً قال: قال لي أبو 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص”57 ٠١‏ الباب١‏ من أبواب النجاسات حه. 
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جعفر (عليه السلام): «يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر»”©. 

وف الفقيه: سأل زرارة أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي 
عل قاع جرد حمق تسود وني لاو 

وعن عمار الساباطي» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سُكئل... وعن الشمس هل تطهر 
الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمسء ثم يبس الموضع فالصلاة 
على الموضع جائزة» وإن أصابته الشمس ول ييبس الموضع القذر وكان رطباء فلا يجوز الصلاة حي 
ييبس» وإن كانت رحلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل 
على ذلك الموضع حى ييبس» وإن كان غير الشمس أصابه حت ييبس فإنه لا يجوز ذلك»”". 

وعن دعائم الإسلام: وقالوا (صلوات الله عليهم) في الأرض تصيبها النجاسة: «لا 8 عليها إلا أن 
تحففها الشمس وتذهب 


.٠١5ح التهذيب: ج؟ ص77” الباب7١ في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان‎ )١( 
الفقيه: ج١ ص5١ الباب8/” في المواضع الي جوز الصلاة فيها... ح5.‎ )١( 
من أبواب النجحاسات ح4.‎ ١9بابلا‎ ٠١55 (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
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بريحهاء فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحهاء طهرت»26". 

وعن زرارة وحديد, قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه» يصلّى 
في ذلك المكان؟ فققال: «إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به إلا أن يكو «يتعول 
00 

وعن المعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه: إن علياً (عليه السلامم سكل 
ع« لبد رسرييها النوك التو نالسر ظيور فامم وقالة اباس اديص في ذلك الموضع إذا 
افك عليه مسي 

وعنه بإسناده عن علي (عليه السلام): في أرض زبلت بالعذرة هل يصلَى عليها؟ قال: «إذا طلعت 
عليه الشمس أو مر عليه مماء» فلا بأس بالصلاة عليها»". 

وعن الرضوي: «وما وقعت الشمس عليه من الأماكن الي أصابها شيء من النجاسة» مثل البول 
وغيره طهّرقَاء وأما الثياب 


.١١8ص‎ ١ج دعائم الاسلام:‎ )١١ 
من أبواب النحاسات ح؟.‎ ١9بابلا‎ ٠١55 (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
الجعفريات: ص”.‎ )؟5١‎ 
.١ الجعفريات: صغ‎ ):( 
١38 
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فلا تطهر إلا بال 

وف رواية الجعفريات: «إذا أصابما ‏ أي الأرض - قذرء ثم أتت عليها الشمسء فقد طهرت»7". 

أما من قال: بأن الشمس لا تطهر وإنما يصح إحراء أحكام الطاهر على ما أشرقت عليه فقد استدل 
بصحيحة ابن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه. هل تطهره الشمس من غير 
ماء؟ قال: «كيف يطهر من غير ماء»”2©. كما استدل له بقوله (عليه السلام) في ذيل موثقة عمار: «وإن 
كان غير الشمس أصابة ونا علق أن النديقف هكذا: "وإن كاناعين" يول "قر" دون كاذ الاستدلالين 
ما لا يخفى. 

أما الاستدلال بالصحيحة» فإنه يرد عليه أن الموحود في كتب الحديث "تطهره" بصيغة المؤنث» 
والظاهر أن مراد السائل تطهير الشمس بدون رطوبة بعد المفروغية عن أن الشمس مطهرة» وقد أجحاب 
الإمام (عليه السلام) بالنفي» وأن تطهير الشمس يحتاج إلى الرطوبة» نعم الموحود في بعض كتب 
الاستدلال "يطهر" بصيغة المذكرء ولعله غلط من النسّاخ» ولا يرد عليه أنه لو كان مذكراًء 


.١7 فقه الرضا: ص١4 سطر‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص57١ باب5” في طهارة ما حففته الشمس ح١ نقد فر ابلسفوات:‎ 
الباب79 من أبواب النجحاسات ح7.‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص#:‎ )5( 
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لكان الأنسب أن يعبر بصيغة التثنية» بالبناء على المفعول حي يكون نائب فاعله الأرض والسطح 
المذكورين في السؤال؛ إذ يجوز أن يراد كل واحد منهماء قال تعالى: انظ إلى طَعامكَ وَشَرابكَ لَمْ 
يَكسَئَّدذ2"0. وقال: إوَالْملائكة بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ2". 

م عاق دي أذ ل يكرن خلضا ايض لامك الامعدلال ب إد خوابه الالنام: وعلية الشلام) متضد 
على نفس مورد السؤال ‏ أي ما سألت لا يمكن ‏ فلا يطهر بالشمس من غير ماء» ولو فرض عدم 
الفليؤو بق :ذلك عيفد ركو اراب عن تفسّره الروايات المتعددة الدالة على الطهارة كما تقدمء 
وحمل الطهارة في تلك الأحاديث على معيئ جواز الصلاة لا الطهارة المصطلحة» خلاف النصء لا أنه 
حلاف الظاهر فقط. 

وأما الاستدلال بالموثقة» ففيه: إن الموجود في كتب الأحاديث: "غير" لا "عين" ويؤيده أن قوله (عليه 
السلام) "أصابه" مذكر فلا يمكن أن يرجع إلى "عين" الي هي مؤنثة» ولو فرض وجود نسخة كذلك 
تصادمت النسختان وسقط الاستدلال. 


وأما من قال: بأن زوال عين النجاسة عن الأرض موحجب لطهارقاء لأن الشمس تطهّر فقد استدل: 


.759 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.4 سورة التحريم: الآية‎ )١( 
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لزنا اسل لبان على اتابنة:الأرط يعد رول دعن التعارية توزقا لاك حك ماقيس :واليدق ونا 
أشبههما: 

وثانيا: بقوله (عليه السلام): «إن الأرض تطهّر بعضها عط 201 

وثالقاً: برواية الجعفريات عن علي (عليه السلام) قال: <إذا يبسح الأرطن: طهوت»20, 

ويرد على الأول: بأن إطلاقات أدلة النجاسة كافية في الحكم المذكورء بالإضافة إلى ما تقدم في جملة 
من الروايات الدالة على بحاسة الأرض. 

وعلى الثاني: بأن ظاهر الحديث أن الأرض تنجسء وإنما يطهرها بعضها الآحرء كما يطهر الماء 
الجاري بعضه المتغير» كما ذكرناه في تفسير هذا الحديث في باب مطهرية الأرض» فراجع. 

وغل النالة» إث الزواية مطلقة لآ بد عن تقبيدها عا ول غلل 'اشتراط أن يكون اخفق هو الشمس» 
كصحيحة زرارة: «إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر»””". وغيرها. 

وكيف كان: فقول المشهور من مطهرية الشمس هو المعتمد. 


. من أبواب النجحاسات ح؛‎ 7١ الباب‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص57‎ )١( 

.١ الجعفريات: صغ‎ )١١ 

(5) الوسائل: ج؟ ص55 ٠١‏ الباب9؟ من أبواب النجحاسات ح١.‏ 
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ثم: إن موثق عمار اشتمل على جملة أحكام: 
الأول: قوله: «عن الموضع القذر» إلى قوله «حى تغسله)”"2» وهذه الجملة تدل على عدم جواز الصلاة 
على الموضع النجسء ولا بد أن يقيد ذلك بموضع السجود, بدليل ما يدل على جواز الصلاة على 
الموضع النجس الحاف. 
الثاني: قوله: «وعن الشمس» إلى قوله «جائزة»» وهذه الحملة تدل على طهر الموضع بالشمس إذا 


3 


الغالث: قوله: «وإن أصابته الشمس» إلى قوله وح ييبس»؛ وهذه الجملة تدل على أن الشمس إذا 
أصابت بدون اليبس : تطهر. 

الرابع: قوله: «وإن كانت رحلك» إلى قوله «حى ييبس»» وهذه الجملة تدل على أن الموضع القذر لو 
كان -يابساء: لكن اليد أو الجبهة إذا كانت طبه ل تضبح المئلاة إل أن تيسن اليد أو الحبهة: 

الخامس: قوله: «وإن كان» إلى قوله «ذلك»»: وهذه الجملة تدل على أن الموضع النجس بدون الشمس 
5 

وحاصل الأحكام المذكورة: 


)١(‏ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سثل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه 
الشمس» ولكنه قد يبس الموضع القذرء قال: «لا يصلى عليه وأعلم موضعه حى تغسله...». الوسائل: ج31 ص”7 ٠١5‏ باب9؟ من 
أبواب النجاسات ح5. 
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موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
وهي تطهّر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأحشاب والأوتاد 
والأشجار وما عليها من الأوراق 


:١‏ تطهر الشمس الموضع إذا حففته. 

؟: ولا تطهره بدون الجفاف. 

*: وإذا يبس الموضع بدون الشمس لا تطهر. 
:: فلا يسجد عليه. 

ه: ولا يصلي عليه إذا كان البدن رطباً. 


ع 


فتأمل. 

زوهي تطهر الأرض وغيرهاء من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بما من الأبواب 
والأعشاب والأوتاد والأشجارء وما عليها من الأوراق] على المشهور بين المتأخرين كما في الحدائق, 
يمطلا نا اكاكره يخر: 

وف التشييئلة انيل سيور شبرخوتتسين الأعيان وتخلانا لاض الضعة أو السوط والشلاقي 
والراوندي وابن حمزة والسرائر والنافع» فخصّوا التطهير بالأرض والحصّر والبواري استناداً إلى جملة من 
الرواية المتقدمة الناصة على الثلاثة» وإلى الأصل في غير الثلاثة» مع استضعافهم دليل المعمّم» لكن الأقوى 
ما اختاره المشهور» لإطلاق جملة من الروايات مثل: «اشرقت» في رواية الحضرمي» وضعفها سنداً بحبور 
بالشهرة» بالإضافة إلى ما قيل من أنه ليس بضعيفء ودلالة لأن إطلاقها يشمل كل شيء؛ مع أن كل 
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والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعهاء بل وإن صارت يابسة؛ ما دامت متصلة بالأرض 
أو الأشجارء وكذا الظروف الثبتة في الأرض أو الحائط 


المنقولات لا تطهر» وهو تخصيص مستهجن. 

ويرد عليه: بأن الشيء على قسمين: المنقول وغير المنقول» والمنقول أحد الشقين» فخروجه يبهذا 
العنوان لا يوجب التخصيص المستهجنء مع أن غير المنقول أكثر» لأنه كل الأراضي والأشجار والنباتات 
وما يلحق ماء فلا يلزم التخصيص المستهجن, والسطح والمكان في رواية زرارة وغيرهاء والبقعة في رواية 
الجعفريات» والأماكن في الرضوي خصوصاً بعد أن قابله بالثياب» والموضع في رواية عمار» ومن المعلوم 
أها تشمل جملة من المذكورات وليست خاصة بالأرض» نعم لا عموم لها كعموم رواية الحضرمي. 

[والثمار) وقد اختلفوا فيهاء فالقائل بالتطهّر بالشمس استدل هما تقدم» والقائل بالعدم ‏ كالعلامة 
في النهاية ‏ استدل له بأنها من المنقول» وهناك قول بالتفصيل منسوب إلى المعالم والذخيرة» بأنها إن 
كانت أوان قطفها لم تطهر لأنها حينئذ في حكم المنقول» بخلاف ما إذا لم تكن أوان قطفهاء والأقرب 
هو القول المشهور. 

(و] كذلك (الخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعهاء بل وإن صارت يابسة ما 
دامت متصلة بالأرض1 كالنباتات (أو الأشجار] كالأوراق والثمارء» ومثل ذلك الأوراد المثبتة في 
المزهريات ونحوهاء وإن لم نقل بطهارة نفس المزهرية لأنها مما تنقل. 

و كذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط) أو في الشجرة سواء 
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وكذا ما على الحائط والأبنية ما طلي عليها من حص وقير ونحوهما عن بحاسة البول» بل سائر النجحاسات 


كان الإثبات بالبناء أو بالمسمار ونحوه. 

(وكذا ما على الحائط والأبنية» ما طلي عليها من حص وقير ونحوهما) وهل يلحق بذلك ما يربط 
بالبقر للحراثة» أو بالغنم لحمل ليته الثقلية أم لا؟ احتمالان: من بعض الإطلاقات بعد كون هذه الأمور 
شبه غير المنقول» ومن أنها من المنقولات والأصل العدم عن نحاسة البول1 بلا إشكال ولا خلافء 
لاشتمال جملة من النصوص المتقدمة عليه. 

[بل سائر النجحاسات] أما في الغائط فلا ينبغي الإشكال فيه وقد اشتملت جملة من النصوص عليه. 

وأما سائر النحاسات [والمتنجسات4 فتطهيرها بالشمس هو المشهور» بل ظاهر جماعة عدم الخلاف 

نعم ذكر جماعة بعض النجاسات» قال في المستند: (ما تطهره الشمس من النجاسات حقيقة أو 
حكماء هل هو البول خاصة؟ كما عن المقنعة وموضع من المبسوط والديلمي والراوندي وابن حمزة 
واستجوده في المنتهى» أو هو وشبهه؟ كما في الخلاف والتذكرة والقواعد والإرشاد والذكرى» بل نسب 
إلى المشهور بين المتأحرين» أو كل بحاسة مائعة» كما عن موضع آخر من المبسوط وفي المنتهى وصريح 
السرائر» واحتاره والدي في اللوامع والمعتمد» أم يعم النجاسات كلهاء إذا أزيلت العين وبقيت 
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وله كليو قن امقر اف 

الرطوبة وإن لم تكن مائعة؟ كما في الشرائع والنافع والبيان؛ بل نسب أيضاً إلى الشهرة المتأخرة؛ الحق 
هو الأخير)' '. انتهى. 

وإنما نقول بالإطلاق» لرواية الحضرمي والموثقة والرضوي والدعائم والجعفريات» وما ذكر فيه البول 
أنحالعة ره الوا درجي تزاف ليت التاق الكضةوالطافر أنه لور كاك الإناة نهنا ل" الأرسن وناك نه 
الجرذ أو شرب فيه الكلب والخنزير لم يحتج إلى التعدد» بل طهر بالشمسء وإن احتاج إلى التعفير في 
الكلب» وذلك لإطلاق النص والفتوى» وإن كان رعا يقال بانصرافهاء لكن فيه: إنه لا وجه له بعد 
شيوع إثبات الحب ومثله في الدور والبساتين وكثرة شرب الكلب أو موت الحرذ فيها. 

وإنما قلنا بلزوم التعفير لما سبق في تطهير الولوغ بالماء الحاري وأنه لا يكفي عن التعفير. 

زولا تطهر] الشمس إمن المنقولات] على المشهور» نعم عن المبسوط والجامع» طهارة ما عمل من 
نبات الأرض بالشمسء وعن المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض 
غير القطن والكتان ‏ بالأرض» وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل وإن عرضه النقل» كالنباتات 
المنفصلة من الخشب والآلات 


)١(‏ المستند: ج١‏ صهه. 
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إلا الحصر والبواري فإفها تطهرهما أيضا على الأقوى. 


المتخذة من النباتات. 

أما القائل بعدم التطهير» فقد استدل على ذلك بالأصل بعد عدم الدليل على المطهرية» واستدل القائل 
بالتطهير بأمور: 

الأول: حبر الحضرميء وفيه: إن عمومه لا يمكن القول بهء بل لا يقول به نفس هؤلاء القائلين 
بالتعدي في الجملة» فإنه بعد قيام الإجماع على عدم تمامية عموم الخبر تعين حمله على ما لا ينقل. 

الغاي: التعدي عن الحصر والبوازي» وفيه أولاً: يقع الكلام في المشبه به كما سيأق» وثانياً: يناء على 
تمامية المشبه به يقع الكلام في وجه التعدي. 

الفاليفة عانم لكوي المقديريهة عزوق القر واي :زد قل هذ اليدب 
لزم القول ممطهريتها لكثير من المنقولات كالثياب قوقع كنا اتا كان مو ارقن ةا ولا 
قراوف يق بوثانيا نكسا افتن اقل وتاميعه النقل ملعوعاة فى 'للثاف اوالاسي معدي تدرف الها 
للآخرء ولذا لا يستصحب حكم المنقول إلى غير المنقول ف البناء ونحوه. 

إلا الحضّر أو البواري» فإنه تطهّرهما أيضاً على الأقوى] كما هو الأشهرء بل المشهورء بل في 
المستمسك: (بل هما داخلان في معقد نفي الخلاف في محكي التنقيح)”2» وقد أرسله المستند وغيره 


.8١ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
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إسالة ,اجات كن لآحرين حيث ل يستثنوا ذلك» أو استثنوا البواري فقطء والفرق بينها 
بالعموم المطلق» إذ الحصير شامل لما يصنع من القصب أو غيره» والبواري خاص هما يصنع من القصب. 

وكيف كانء فقّد استدل القائل بالعدم» بالأصل بعد عدم الدليل على التطهير بالشمسء» واستدل 
القائل بالتطهير يما بأمور: 

الأول: إنهما داخلان في غير المنقول لعسر نقلهماء وفيه: إنه لو كان كذلك لزم القول بطهارة سائر 
ها ارق قلف وا لاقافه إل أن كفر على انتبانيها لاشيق قله 

الثاني: استصحاب طهارتهما بالشمسء» حال كوهما من الأرض» وفيه: إنك قد عرفت عدم تمامية 
3 الاسمييا يم نطيانا إل أنه رمن كز حضو ألعلله الأرعىء نقمي النايل سد الرقيف لامر 

الثالث: إطلاق رواية الحضرميء إذ لا إجماع هنا في خحروج الحصر والبواري فليس حاهما حال ما 
ينقل» حيث خرج عن العموم بالإجماع» وفيه: إن التمسك بعمومه مشكل خصوصاً بعد ما قيل من 
انصرافه الى الثابت ولو بالعرض الذي من شأنه إشراق الشمس عليه لثباته وعدم تحوّله» فتأمل. 

الرابع: معقد إجماع التنقيح» وفيه: إنه محتمل الاستناد» مضافاً إلى الخلاف الذي نشاهد فيه. 
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الخامس: جملة من الأخبار» كصحيحة زرارة: عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى 
فيه قال وذ جمففة اسمن قصل مدقيو ظاه دعر أ بوالمكا وو قا السصوور وريه 
وفيه: إنه منصرف عنهء وإلآ لقيل بذلك في سائر أقسام الفرش. 

وكصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل 
تصلح الصلاة عليها إذا حفت من غير أن تغسل؟ قال: «نعم لا بأس»”"©. 

وصحيفيه الأدرق مسزعلية لساك ايسا قال ساف عق البراري مل قصبفااغاة قدر أبصيلق 
غليدة قال 5إذا نيت قلة باين 7ب ,بماد على أل آل ادمتيضبها #القتسوع إذ آلو يشت عن غز اين :1 
يصح أن يجعل موضع السجود إجماعاًء وبناء على إلحاق الحصر بالبواري» لعدم فهم العرف فرقاً بينهما. 

ومثلهما رواية عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تحوز 
الصلاة عليها؟ فقال: 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص57 ١‏ الباب8” المواضع الي جوز الصلاة فيها... ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص55 ٠١‏ الباب9؟ من أبواب النجحاسات ح"؟. 
() الوسائل: ج؟ ص 54 ٠١‏ الباب "٠١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 
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«إذا جفت فلا بدن بالعيلاة عليي» 7 وفيه: إن المحتمل في هذه الأحاديث أمورة 

الأول: أن اليبس مطهر لاء وهذا ما لم يقل به أحد. 

الثاى: أن يكون المراد حفافها بالشمس. 

الثالث: أن يكون المراد الوقوف عليها للصلاة دون وضع الجحبهة. ويؤيّده خبر ابن أبي عمير قال: قلت 
لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي على الشاذكونة وقد أصابتها الحنابة. فقال: «لا بأس»7". 

7 : 1 . : 0000 3 

وقريب منه: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)"". 

ينة أطنا حبر علي بن حعفر: سأل أحاه (عليه السلام) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس» 
ويصيبهما البول» ويغتسل فيهما من الجنابة» أيصلى فيهما إذا 07 قال: «نعم» 7 فان السجود على 
الخمرة وشبهها كان متعارفا من زمان الأئمة (عليهم السلام). 

الرابع: أنه لا يشترط في موضع الحبهة الطهارة» وهو حلاف فتاواهم» وحيئئذ لا يمكن استظهار أحد 
الأمرين أو الآمور الحتملة 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص؛ 5 ٠١‏ الباب٠”‏ من أبواب النجاسات حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 5 ٠١‏ الباب١٠”‏ من أبواب النجاسات ح؛ . 
(5) نفس المصدر: ح”. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص" ٠١‏ الباب٠”‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 
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والظاهر أن السفينة والطّرادة من غير المنقول» وفي الكاري ونحوه إشكال» وكذا مثل الحلابية والقفة» ويشترط في 
تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية 


من الرواية» ومنه يظهر أن الفتوى بطهر البواري والحصر بالشمس مشكلء والاحتياط في الترك. 

(والظاهر أن السفيئة والطرادة من غير المنقول) لصدق جملة من الأحبار المتقدمة» كالمكان والسطح 
والبقعة عليهاء ومنه يعرف أنه لا وجه لقوله روث الكاري ونحوه إشكال» وكذا مثل الحلابية والقفه] 
وكان وجه إشكاله أن الأولين ينقلان والأخحرين داحلان في المنقول لصغرهماء وفيه ما لا يخفى» ومما 
ذكرنا تعرف حكم العَربة والسيارة والطيارة ونحوها. 

[ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية] ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة 
تجفيق الشهس» بيبل الشروط أن تشرق"الشنسن وزيكون جافاً وإن كان الجفاف قبل الاشراق» وذلك 
لخلو كثير من النصوص عن الحفاف,. وما اشتمل على الحفاف لم يقيد ذلك بكون الشمس البحفف» بل 
هو من باب المورد. 

فمن الطائفة الأولى: روايتا أبي بكر: «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر»» و«كل ما أشرقت عليه 
الشحسض فهو طاهر)2"7, 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص45 ٠١‏ الباب79 من أبواب النجاسات حه و5. 
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والجعفريات» الأولى: سئل عن البقعة يصيبها البول والقذرء قال: «الشمس طهور لما». فقال: «لا 
بأس أن يصلى ف ذلك الموضع إذا أنت عليه الشمس»206. 

والثانية: في أرض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها؟ قال: «إذا طلعت عليه الشمس أو مر عليه بماء فلا 
بأس بالصلاة عليها»”". 

والرضوي: «ما وقعت الشمس عليه من الأماكن الي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيره 
طهرتها»2"0. 

والجعفريات: «إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت»26). 

ومن الطائفة الثانية: الفقيه: عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال: «إذا 
حففته الشمس فصل غلية فو اله 0 

ومن الواضح أن ذلك في قبال بقاء الرطوبة» لا في قبال الجفاف 


.١ الجعفريات: صغ‎ )١( 
.١ الجعفريات: صغ‎ )١١ 
.١ا/رطس‎ 4١ص فقه الرضا:‎ )5( 
.١ح مستدرك الوسائل: ج١ ص57١ باب١5 في طهارة ما جففته الشمس‎ ):( 
الفقيه: ج١ ص57١ باب8" المواضع الي تجوز فيها الصلاة ح5.‎ )5( 
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بغير الشمسء .معين أن السائل سأل عن البول الموجود» فاشترط الإمام جفافه» إذ بدون الجفاف يبقى 
على النجاسة» ويؤيّده بل تدل عليه صحيحة زرارة وحديد: السطح يصيبه البول أو يبال عليه ديق 
ذلك المكات؟ فقال: .«إن كان:تضيبة الشمس: والريخ وكات جافاً فلا بأسن يه0"). 

موق عمارط: وإذار كان الوطتع قذرا من الول أو هين ذللق فأصابعه القنمس» 2 ,نيس الموطيع 
فالساؤة على 'الزطم جار قورف أمالعه الشميس بول بيس" الوقيع الققررر كان بوط قاذ كور الضاذ: 
كي وعد 0 حشيظة كلظ بلقا رلةتوق: متسس ودين أمظ 

وما تقدم يعلم عدم دلالة الدعائم على اشتراط التجفيف, قال: «في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلى 
عليها إلا أن تحففها الشمس وتذهب بريحهاء فإفا إذا صارت كذّلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا 
ريحها طهرت»”©. إذ أنها بحملة من جهة كون التجفيف من حهة أنه شرط أو من جهة أنه ما دام رطبا 
فهو بحسء بل يؤيد الثاني قوله (عليه السلام) في آخره: «ولم توجد فيها» حيث دل على أن ذلك هو 
المناط في الطهارة لكن بشرط إشراق الشمسء» كما 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١55‏ الباب9١‏ من أبواب النحاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١55‏ الباب9؟ من أبواب النحاسات ح؟. 
(؟) دعائم الإسلام: ج1١‏ ص8١١.‏ 

لالد 
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وإدعلنها)) وجاك عييا» احجان قلويا: كالخيم بو كرون روح على ال كور نك داو ماركا مو دونه براتها 


دلت على هذا الشرط سائر الروايات» وعلى هذا فالقول بعدم اشتراط تحفيف الشمس هو الأقرب. 

أما صحيح ابن بزيع فلا دلالة فيه على الرطوبة» إذ المنصرف منه الماء» لا رطوبة البول ونحوه. فاللازم 
حمله على الأفضلية. 

ثم إن القائل باشتراط الرطوبة يحدد التطهير باليبس. 

أناعفة فالظاند "أن لفن بد مقدار. يلاق المراق وفومغزكا "هذا ولك اضف ال كقاء ندرة 
الأطوية انطنى فالاحنياظ ل ينع ترك 

[و] يشترط (أن تحففها) الشمس إبالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه» ولا على 
المذكورات فلو جفت ب) حرارت ها من دون إشراقهاء ولو بإشراقها على ما يجاورهاء أو لم 
تحفء أو كان الجفاف ,معونة الريح لم تطهر] . 

أما كون الإشراق بلا حجابء؛ فهو ظاهر خبري الحضرمي وموثقة عمار والرضويء بل قيل منصرف 
صحيح زرارة أيضاًء وهو الذي أف به جماعة من الفقهاء؛ ولقائل ن بمنع ذلك. 

إذ صحيح زرارة إنما يدل على استناد الجفاف إلى الشمس» 


ا 


موسوعة الفقه / اللحزء * 

وهو كما يحصل بالإشراق مباشرة يحصل بالحفاف ولو مع حجابء ألا ترى أنه لو ألقي في القدر لحم 
فاحترق» يقال حففته النار؟ إذ الواسطة في نحو هذه الموارد غير معتتئ با عند العرف, والأحبار المتقدمة 
المتضمنة للإشراق والإصابة لا تصلح مقيدة» لأنهما من قبيل المثبتين. لكن ريما يقال بصلاحية تلك 
الأخبار للتقييد لظهور القضية الشرطية» مضافاً إلى قوة احتمال الانصراف في صحيحة زرارة الأولى. 

وأما كون الإشراق بدون معونة الريح» فقد احتلفوا فيه» فا محكي عن القواعد والتذكرة عدم الطهارة 
وعن المدارك وجامع المقاصد الطهارة. بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع على فوق هذاء وهو ما 
إذا زال العين يحبوب الرياح فقطء وظاهر المستند موافقتهم» وفي المستمسك نسبة الحكم إلى جماعة» وهو 
الأقرب لصحيحة زرارة وحديد المتقدمة» ولا مفهوم لغيرها بحيث يصلح لصرف منطوقها عن الظاهرء 
بل غلبة مصاحبة الريح للشمس مانعة عن تحقق المفهوم. 

نعم في الريح الشديدة إشكالء قال الفقيه الحمداني (رحمه الله): (بل ظاهرها ‏ أي صحيحة زرارة 
وحديد » كفاية حصول الحفاف بما وبالريح على وجه يستند التأثير إليهماء على سبيل المشاركة وهو 
غيل بعيد:فإذ مشا ركة الريت غير نائعة عزفا فى ساد الأثر إلى السمن» إلا أن مكون الريح شديدة فق 
الغاية» بحيث لا يطلق 
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نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر» وفي كفاية 
إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال. 


عليه عرفاً أنه حفّ بالشمسء ولعلها منصرفة عن مثل الفرض]2"7, انتهى. 

[نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير] أو الحجاب اليسير على امحل على وجه يستند 
التجحفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر لصدق العناوين المتقدمة من الإشراق والإصابة ونحوهما. 

وت كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال] من أن الظاهر من النص لزوم 
وقوع نفس الشمسء وليس هذا منه» ومن أن اشراق الشمس المتوجه من المرآة هو ليس غيره؛ إذ المرآة 
انقو ها وإ فانتكوق شماه عن ذهاب) انون فرع انرون إلى فكان اتعر بقهي كسة يقتا 
الماع حيث تمنعه عن الجريان حسب الطبيعة فيرجع إلى مكان آخرء وهذا هو الأقرب» ومثله النور النافذ 
من الزجاج إذا يك ضيعم جد فيك ينه سافلا 


)١(‏ مصباح الفقيه: ج١‏ كتاب الطهارة الجزء الأخير ص/17١١‏ س77. 
1" 
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(مسألة  :)١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك» 
ضاذق ما إذا كان الناطق فقطل حساء أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بمواء أو مقدار طاهر أو لم 
يحف أو حف بغير الإشراق على الظاهرء أو كان فصل بين تحفيفها 


(مسألة  :)١‏ [ كما تطهر ظاهر الأرضء» كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجسء بإشراقها عليه 
وجفافه بذلك1) كما عن الذكرى والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضء وفي الجواهر والمستند 
ومصباح الفقيه وغيرهاء بل عن البحار الإجماع عليه» وإن كان في غير محله» لما في الجواهر عن ظاهر 
المنتهى من تخصيصه التطهير بالظاهر دون الباطن. 

وكيف كانء فما في المتن هو الأقوى؛ لأن الظاهر من الأخبار المتقدمة طهارة جميع ما أشرقت عليه 
الشمسء ومنه يظهر عدم الفرق بين الباطن والسطح الآخرء كالجدران الخفيفة» كعدم الفرق بين أن 
يكون نحاسة الظاهر والباطن بنجاسة واحدة أم لا؟ 

(بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نحساً) فإن الظاهر عدم صدق إصابة الشمس أو إشراقهاء إلا إذا 
كان الظاعر اتات حتفيفا ينذا بحيث يصدق العنوان المذكور» [أو لم يكن] الباطن (متصلاً بالظاهر بأن 
يكون بينهما فصل واءء أو ممقدار طاهرء أو لم يجفء أو جف بغير الإشراق على الظاهرء أو كان 
فصل ) معتدٌ به [ بين تحفيفها 


"1/ 
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للظاهر وتحفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخحرء فإنه لا يطهر في هذه الصور. 


للظزاهر: وخقيقها للناط ىه كان بكرن انعا وزوء والكحر قيرع حرا أو كاة الباطن غليها بحداء 
كأن يكون عمق الجدار أذرعا [فإنه لا يطهر في هذه الصور] لعدم صدق الإشراق والإصابة ونحوهما 
عليها. 

ثم لا يخفى في الحكم بطهارة الباطن أن يكون من جنس الظاهر وعدمه للإطلاق. 
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(مسألة ‏ ؟): إذا كانت الأرض أو نحوها حافة وأريد تطهيرها بالشمس» يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو 
غيره ثما يورث الرطوبة فيها حي تحففها. 


(مسألة ‏ 5): (إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس» يصب عليها الماء الطاهر 
أو النحس أو غيره) ولو عين النجس كالبول إما يورث الرطوبة فيها حى تحففها] وذلك لشمول 
الروايات المتقدمة لما. 

والقول بأن الظاهر من صحيح زرارة» كون البول هو المنجسء فلا يعتبر فيما إذا كان غيره منجساً 
ثم صب البول» في غير محله» ولذا حكي عن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. 


531 


موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة ‏ "): ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل. 


(مسألة ‏ "): [ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات] لأنه كالتراب والحصى الواقع على 
الأرض»؛ بل قد عرفت عند قول المصنف (رحمه الله): ولا تطهر من المنقولات إلا الحصرء إلى آخحره 0"), 
أن هذا مقتضى عبارة جمع ممن ألحق النبات ونحوه بالأرض» والأقرب عندي ذلك لما تقدم من العموم. 

(و] إن كان (هو) عند المصنف (رحمه الل وبعض آحر [مشكل) لعدم قوهم يمقتضى العموم» 
والإلحاق بأجزاء الأرض لا وجه له لعدم السنخية بين البيدر وبين الأرضء بخلاف الحصى ونحوه» وقد 
قرب في المسشمسك الإلحاق؛» ل (أن مجموع الأجراء لكثرقا لها نحو ثبات به تعد من غيز المتقول)29 بل 
تعدى إلى كل كثير بجتمع من الحطب والتمر والأواني والظروف وغيرهاء وما كان له نحو ثبات. 


)١(‏ مر في ص7١7‏ من هذا الجزء. 
)١(‏ المستمسك: ج؟ ص86. 
لل 





موسوعة الفقه / الجزء " 
(مسألة ‏ 4): الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوهاء ما دامت واقعة على الأرض هي ف حكمهاء وإن 
أخذت منها لحقت بالمنقولات؛ وإن أعيدت عاد حكمهاء وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء» ما دام ثابتا 
يلحقه الحكم؛ وإذا قلع يلحقه حكم المنقول؛ وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول» وهكذا فيما يشبه ذلك. 


(مسألة ‏ 4): [الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوهاء ما دامت واقعة على الأرض هي في 
حكمها] وقيده جماعة بعدّها عرفاً جزء من الأرض» فمثل المدر الواقع على أرض مفروشة بالبلاط» لا 
يلحقه الحكم لعدم كونه معدوداً من غير المنقول» وذلك بخلاف الحصى الواقع في أرض محصاة. فإنه وإن 
كان في نفسه منقولاً لكنه يعد في العرف من غير المنقول» وهذا القيد متّجه على القول بتخصيص الحكم 
بغير المنقول. 

أمّا بناءً على العموم» كما هو المختار فلا يشترط ذلك (وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات) في عدم 
الطهارة بالشمس [ وإن أعيدت عاد حكمها] لرجوعه إلى غير المنقول عرفاً. 

(وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكمء وإذا قلع يلحقه حكم المنقول» 
وذ لتك كاني يعرف متكي لاله شك ةا عم "هه ذلك 1 عورف فى الناطاء وهر فك قانفه أينا. 
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(مسألة ‏ ه): يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لما عين. 


(مسألة ‏ ه): (يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين) إجماعاً في المستند 
وعن المدارك واللوامع» وذلك لارتكاز زوال العين في مطلق الطهارة» ولذا نقول بلزوم زوال العين في 
سائر المطهرات» ويمذا نقول لا إطلاق للأخبار. 

أما الاستدلال لذلك بعدم صدق الإشراق ونحوه فلا وحه له. وقد يستدل لذلك بصحيح زرارة 
وتعديدة وله أن ركو ته هال" نان ماايفدة سالا ا ينهو غين النكاسة نه بالاهراق لجر 


النجاسة. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١55‏ الباب9١‏ من أبواب النحاسات ح7. 
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(مسألة ‏ 5): إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجحودها أو في حصول 
الجفاف أو ف كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير» لا يحكم بالطهارة» وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق 
من ستر ونحوه يبئ على عدمه» على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض. 


(مسألة ‏ 5): [إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق» أو شك [ في زوال العين بعد العلم 
بوجودهاء أو] شك ]ف حصول الحفاف» أو] شك إفي كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير] 
الذي يضر معونته لا مثل الريح كما تقدم إلا يحكم بالطهارة) للشك في الطهارة فيستصحب عدمها. 

[وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه» يبئ على عدمه] لأصالة عدم المانع [على 
إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض) لكونه مثباً. 


اتحردلا 


موسوعة الفقه / الجزء " 
(مسألة ‏ 7): الحصير يطهر ‏ بإشراق الشمس على أحد طرفيه ‏ طرفه الآخرء وأما إذا كانت الأرض اليّ 
تنه حسة؛ فلا تطهر بتبعيقه وإن حفت :بعد كوفنا رطبة. وكذا إذا كان نحته. حضيز آخر إلا إذا يط به على وبحه 
لات نجغا شهدا وداه وان تلان لسن :إذا أ فترقف «العين عن اتن جاكريه ارفك ها زه تخانية لاخر إذا 


جف به 


(مسألة ‏ 07: /الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه؛ طرفه الآخر] إذ الظاهر من النص 
والفتوى أن الحجم الواحد يطهر بالإشراق» وإن لم يحصل الإشراق على الباطن أو الطرف الآخر. 

[وأما إذا كانت الأرض الى تحته بجسة» فلا تطهر بتبعيته وإن حفت بعد كوها رطبة) لعدم صدق 
اراق ليان بالسسية البواء وق تفلم عدم كانه كرون المحنس: تعدا إل الستمش: 

(وكذا إذا كان تحته حصير آخر) لعدم الاتحاد الموجب لصدق الإشراق ونحوه [إلآ إذا خيط به على 
وجه يعدان معاً شيئاً واحداً) ومثله إذا عدّ الأرض والحصير شيئاً واحداًء كما في بعض السقوف الي 
يطرح تراب خحفيف فوق البورياء» فإنه يطهر البورياء بإشراق الشمس على التراب المسطح. 

(وأما الجدار المتنجسء إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف 
3ك انها قوسد ووليين 


حلا 
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وإن كان لا يخلو عن إشكال» وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال. 

الرابع: الاستحالة وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى 

فرق بين الباطن والظاهر الآخرء إذ المناط الإشراق وصدقه عليهما على حد سواء [وإن كان لا يخلو 
عن إشكال4 بل قال الفقيه الهمداني (رحمه الله): (كما لو وصلت النجاسة إلى الجانب الآخر من 
السطح؛ فإن حفاف هذا الطرف غير مستند عرفاً إلى إشراق الشمس فتختص الطهارة حيئذ بالسطح 
الظاهر وما يتبعه في النسبة دون الطرف الآخر وما يلحقه)”"©» انتهى. 

لكن عرفت عدم الفرق بين الباطن والظاهر الآخرء بل كيف بمكن أن يقال بطهارته كان باطناء 
وعدم طهارته إذا صار ظاهراً. 

(وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال) كما هو واضح. 

[الرابع؟ من المطهرات [الاستحالة» وهي: تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى] 
نسب هذا التعريف الشهيد إلى الأصوليين» ونسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغير الأحزاء وانقلايما من حال 


إلى حال» وقد أطالوا في النقض والإبرام» لكن لما لم يكن هذا 
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ها تطهر النجس بل والمتنجس» 


العنوان مأحوذاً في دليل من الأدلة فلا يهمنا التعرض له. والعمدة هو الرحوع إلى ما يستفاد من 
الدليل» وكلما تفكرنا في هذا المطهّر لم يزدد إلا غموضاًء إذ فهم عموم من موارد خاصة ثم جعل ذلك 
العموم مداراً للأحذ والردء إنما يتبع القطع بالمناط» وهو غير معلوم لديناء مضافاً إلى أنه لم يظهر مناط 
موحّد يشمل الداخخل ولا يشمل الخارجء فإنه لو صار التمر خلا لم يصدق عليه التمر بل هو شيء 
يباينه» ومع ذلك لا يقولون بطهارته إذا كان التمر نحساً. وكذا إذا صار الخل النحسن ا لقدم عهده, 
فإنه يباين الأول ومع ذلك لا يحتمل طهارته» والقول بأن النجاسة قائمة بحسم التمر» وهو موحود في 
للخل كالقول,بقيام التحاءثة عدم الخشي» وهو موجود ف الرماة. 

وكيف كان فالأحوط الاقتصار على الموارد المنصوص فيهاء وأما التمسك للعموم بالإجماع» ففيه ما 
لا يخفىء إذ ‏ مضافاً إلى عدم حجية الإجماع غير الدحولي ونحوه ‏ أنه محتمل الاستناد بل ظاهره 
وهو ليس بحجة حنى عند القائلين بحجية الإجماع الحدسي. 

وكيف كان [فإنها) عند المصنف (رحمه الله وجمع آخرين [تطهّر النحس بل والمتنحس) وإن ناقش 
فيه جمع مفرقاً بين النجحس والمتنجس» بدعوى أن موضوع النجاسة في المتنجس» كالخشب المتنجحس 
فاك لبس غيوان للقي جع «اتتشع هاوه انا هد تقس ول وال تبالاتعالة لنياف فالبعابنة 


باقية) وذلك 


مل 
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كالغدرة تصير' قراب 


بخلاف استحالة العذرة تراباً فإن موضوع النجاسة هي العذرة بوصف كوفا عذرة» لأن الحكم على 
هذا الموضوع؛ لا الجسم مع قطع النظر عن كونه عذرة أو غيرها. ومن المعلوم ذهاب العنوان إذا استحال 
ويا أو خودا كيج الفحاسة 

لكن هذا الإشكال في غير محله» وقد أحاب عنه شيخنا المرتضى (رحمه الله) في الرسائل» (بأنه لم يعلم 
أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهي الجسمء وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد 
الإجماعات أن كل جسم لاقى بجساً مع رطوبة أحدهما فهو بجسء إلذ افا عت على التامل أن التعبير 
بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأحسام من حيث سببية الملاقاة. وبتقرير آخر: الحكم ثابت لأشخاص 
الجسم فلا ينافي ثبوته لكل واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوّم به عند الملاقاة» فقولهم كل جسم 
لاف ارا في ل لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة» من غير تعرض للمحل الذي 
يتقوم به» كما اذا قال القائل إن كل جسم له خاصية وتأثير» مع كون الخواص والتأثيرات من عوارض 
الأنواع)”2» انتهى. 

(كالعذرة تصير تراباً1 على المشهورء وتوقف فيه المحقق والعلامة» والشيخ حكم بالنجاسة» وذلك لما 
عرفت من عدم دليل 


.7 ١ءرطس‎ ؟47١ص فرائد الأصول:‎ )١( 


ا 
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والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً 


غلى. الطهارةء والقول بأن العذرة نحسة وهذا ثراب» منقوض بأن حليت الخزير مفلا كان نخسا وهذا 
جبن») والقول بالفرق أن العدرة :و المزاي أمزاق معقاي زان تحقيضة وعرفاء بخلااف اللبن واللجبن» مردود بن 
الفرق غير فارق إذ كما أن الأولين بنظر العرف شيئان مما آثار مختلفة» كذلك الأخيرين» والاستدلال 
بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورأ»”". لطهارة تراب العذرة, لا 
يخفى ما فيه. 

ثم إن الأرض الى كانت عليها العذرة» هل تطهر باستحالتها أم لا؟ على القول بالطهارة قبل تطهرء 
لإطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة» ولو لم يطهر محلها لخصت باليابسة» وفي المستند أفي 
بالنجاسة للاستصحاب وعدم دليل على الطهارة. 

(والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً) إجاعاً محكياً عن الشيخ في الخلاف والمبسوط» وعن الحلي 
وا محقق في الشرائع» والعلامة في جملة من كتبه» وجامع المقاصدء وغيرهم. نعم عن بعض التردّدء والأول 
أقوى لصحيح ابن محبوب سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الحص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى» ثم 
عخصس! يد المسيحد: شيجل عليه؟ فكتب إلي بخطه : «إن الماء والنار قد 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص 37١‏ باب7 من أبواب التيمم ح5. 
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طهّراه»20. 

والظاهر أن المراد أن التراب الذي تنجّس ,ملاقاة رطوبة الميتة والعذرة» طهره الماء الذي يصب عليه 
المص» وأجزاء الرماد المتخلّف عن العذرة والعظام طهرتها النار» فيكون الحديث دليلاً على مطهرية النار, 
والقول بأن الماء الذي هو في إناء الحجص ماء قليل فلا يطهّر شيعا فاللازم حمله على ماء الكر أو المطرء 
مضنا إل السفي 'طائر يدل الاستشيات 

ويرد عليه: ما تقدم من عدم معلومية عدم تطهير الماء القليل» بل قد عرفت أن عدم الانفعال هو 
الأقزية» :على آله لو مثلم 'عموم :الاتفعال. قلا مانع امن عل :هذا 'الحدي عخصصا كما جتعلوا تحبر ماء 
الأمتجاة صما 

ويؤيده صحيح الصدوق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: وسئل (عليه السلام) عن بيت قد كان 
الحصْ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه؟ قال: «لا بأس»» وعن الحصْ يطبخ بالعذرة أيصلح أن 
علض :ب اسه قال :زلا امن" : 


.١ح من أبواب النجاسات‎ 8١ الوسائل: ج؟١ ص59١٠ الباب‎ )١( 
باب707 فضل المساحد‎ ١ ١8"ص‎ ١ج (؟) الوسائل: ج” ص75 5ه باب55 من أبواب أحكام المساحد ح؟. وفي من لا يحضره الفقيه:‎ 
ح” هكذا: «وسئل عن بيت قد كان اللجص يطبخ بالعذرة» أيصلح أن يحصص به المسجد؟ فقال: لا بأس».‎ 

532348 
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ورواه الحميري بسنده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام)”". 

ثم من هذا يعلم طهارة الدحان أيضاً لتلازم الاحتراق والدحان» وذكر في المستند وجهاً آخر لطهارته 
قال: (وأما الدحان فالظاهر طهارته لخروج الجسم به عن قابلية النجاسة فلا يجري فيه الاستصحابء فإنه 
لبن لمشاع مارك له ونس اللتكماق الحلاطه عوك “أغلى .انيخا ةارس ل طليق "انقو دوعو وميه 
إذ أدلة النجاسة والطهارة لا تشمل مثل هذا عزنا وما عن المبسوط من القول بنجاسة دخان النجس 
للمنع عن الإسراج به تحت الظلال غير تام إذ لم يعلم أن المنع ‏ على تقدير تماميته ‏ للنجاسة. 

[والبول وناك ستيج قار توه البين تن نياف الامسحالة. يشمو حقو عدا هوال أله النضاينة 
والطهارة له ولذا لو مر البخار بالعين النجسء لا يرى العرف صدق دليل بحاسة الملاقي للنجس عليه؛ 
شان لم الصيرة السعيرة ضار الول أن الكعاف فإنه لو كان بحساً لنقل إلينا فعا والقول بأن هذا 
البخار المرئي غير بخار البول» بل هو الهواء المنقلب ماءً من أثر الحرارة ‏ كما ينقلب الحواء ماءً في ظهر 
الققينة الحلوعة تنح إذ كادف الوزام اطاق 


.١؟١ص قرب الإإسناد:‎ )١١ 
.١/م8س‎ ه٠/ص‎ 1١ج المستند:‎ )١١ 
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والكلية ملحاء وفكذا #التطفة تضين حيواناء 


وشبه ذلك مردود بأنه حلاف الوجدان. 

كما أن القول بطهارته بعد التجمع لعدم جريان الاستصحاب وعدم صدق البول ضعيفء إذ لا وجه 
لعدم الصدق بعد معلومية كونه تلك الأجزاء المنتشرة» فإن كل قطرة من الماء تتخلخل عند البخار 
بأضعاف أضعافه وإنما لم نحكم بالنجاسة حال التخلخل لعدم شمول الدليل. مضافاً إلى ما هو معلوم من 
عدم اعتبار الشارع نحو هذه الدقة العقلية» ولذا حكم بالطهارة وإن بقي لون النجس أو ريحه؛ مع أهما 
يلازمان بقاء ذرات الجسم. واحتمال أن البول النجس هو المختلط بالأملاح» فمع التجمع بعد التبخخّر لا 
ييقى فيه الأملاح كما تراه بالوجدان في الماء المالح المصعّد الذي ينقلب حلواء مدفوع بصدق البول 
الموجب للمحكومية بحكمه. 

(والكلب ملحاً] كما عن الفخر والكركي والشهيدين وغيرهمء لما ذكروه من أدلة الاستحالة» وقد 
عرفت ما فيهاء فالبقاء على النجاسة أقرب» كما عن المعتبر والنهاية والتحرير والسرائر بل في المنتهى 
نسبته إلى اكثر أهل العلم» ومثل الكلب في الحكم الختزير [وهكذا] الميتة والمتنحسات لاطراد دليل 
الطرفين فيهما على حد سواءء وقد عرفت ضعف التفصيل بين النجس والمتنجحس. 

(كالنطفة تصير حيواناً] طاهراً بلا لاف كما في كلام غير واحد» ووجهه واضح إذ أدلة طهارة 
تلك الحيوانات مع العلم على أنا نما تصير من النطفة كافية في الحكمء وفرق بين هذا وبين 
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وأما تدّل الأوضاف» وتفرق الأجدراء فلا اعبار يماء: كاشتطة إذاصارت طحينا أو عجينا أو يرا 


ضَيرْوَرَة العذرة تزاباً إن قولة ((ضلق الله علية:والهوطلم؟ قلقلل الأرض :© إل ادر إلا 
يلازم طهارة الأرض المنقلبة عن العذرة بخلاف دليل طهارة الحيوانات» فإنه يلازم طهارة كل فرد فرد» 
وإلاآ لزم لغويته» إذ ليس حيوان إلا وهو منقلب عن النطفة» اللّهمّ إلا أن يقال بعدم دليل على نحاسة 
الع للفكة فالأمر حينئذ أوضح. 

(والطعام النجس جزء من الحيوان] لما أو بولاً أو لبناً أو نحوهاء لإطلاق أدلة طهارة هذه الأشياءء 
مخض ينا دلو عا تمه م1 اللو ليا را ار للد فيد موقا «الدالر لفط يذل علي 
عدم تمامية الاستحالة» وإلاّ لم يكن وجه للنجاسة بعد المدة المعينة» وكون هذا تخصيص فرع العموم في 
حانب مطهرية الاستحالة» وقد عرفت عدمه؛ ولا يخفى أن القول بالطهارة في هذه الأشياء ما ادعي عليه 
الخلاف. كما أن لزوم تقييد المذكورات بغير نجس العين» وبغير الاستحالة إلى الأشياء النجسة, 
كصيرورته بولاً للهرة ونحوها واضح. 

[وأما تبدّل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار يمماء كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيئاً أو خبزاً) 


لأن حقيقة الجميع واحدة عرفا. 


ا 
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نعم احلتفوا في الخبز» فالمشهور عدم الطهارة» وعن النهاية والاستبصار والفقيه والمقنع القول 
بالطهارة» استدل الأولون بالاستصحاب وبجملة من الأحبار كصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه 
قال: وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): في العجين يعجن من 
الماء النبجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع من يستحل أكل الميتة 7" , 
وفي مرسله 0 عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يدفن ولا يباع»”"©) وخبر 


زكريا ,ب بن أده... فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم فقال (عليه السلام): «فسد» قلت: أبيعه من 
الومتودق والتضاو ىو ابن لهم؟ قال: «نعم» فإِنْهم يستحلون شربه» 0 
استدل للقول بالطهارة: بصحيح بصحيح ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): في عجين عجن وخبز» ثم 


علم أن الماء كان فيه ميتة. قال (عليه السلام): «لا بأس» أكلت النار ما فيه»”". 


وخبر الزبيري عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب 


.١ح من أبواب الأسئار‎ ١١بابلا‎ ١74 الوسائل: ج١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص55 ٠١‏ الباب8” من أبواب النجاسات ح8. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص ١74‏ الباب١١‏ من أبواب الأسئار ح؟. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص9؟١‏ الباب4 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح/١.‏ 
نيرون 


موسوعة الفقه / الحزء * 

فتموت» فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال (عليه السلام): «إذا أصابته النار فلا بأس 
بأكله»2"0, 

والأقرب هو القول الأخير» إذ لا منافاة بين الطائفتين من الأحبار» فإن الأولى قبل الطبخ» والثانية بعد 
الطبخ؛ فلا منافاة بين حرمة الأكل قبل إصابته النار» وحليته بعدهاء لأن النار مطهرء والقول بأنه لو كان 
يطهر بالنار لقال الإمام (عليه السلام) اطبخه بالنار» ولم يقل بدفنه أو بيعه ممن يستحل مردود, إذ كثيرا 
ما كان الأئمة (عليهم السلام) يجيبون عن نفس مورد السؤال؛ وإلاً ما ورد في الروايات من إهراق الماء 
النجسء يمكن أن يجيبوا (عليهم السلام) بتطهيره بإلقائه في الكرّء ونحوه غيره من الموارد. 

كما أنه لا تناف بين ما دل على بيع الطحين من المستحل وبين دفنه» إذ الأول مخصّص للثاني» كما 
ورد مثله في بيع الميتة» والقول بأن الكفار مكلفون بالفروع؛ وهو مناف لجحواز بيعه لحم» مردودء بأن 
هذه الكلية بعد تسليمها ‏ وعدم القول مقالة صاحب الحدائق وغيره ‏ قابلة للتخصيصء» كما اختاره 
غير واحد من القائلين بهذه الكلية. 

وأما خبر الزبييري فهو وإن كان خارجاً عما نحن فيهء بناء على عدم انفعال ماء البثر» كما هو مختار 


المتأخرين» إلا أنه مؤيد 


.١7ح من أبواب الماء المطلق‎ ١ الوسائل: ج١ ص؟١؟١ الباب؛‎ )١( 
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والخليب']ذا ضار جناء وق ضدذق الاستعالة على صيزورة لشت فحما تأمل:وكذا:ق ضيرورة الطين خيرفا أو 


ادر 


للمطلبء إذ لا إشكال في حصول قذارة ما في ماء البثر مملاقاة الميتة فيكون زوالما بالناره فقتحصل أن 
الطحين النجس يجوز أن يخبز فيطهر» ويجوز أن يباع من يستحل» ويجوز أن يدفن» وإمكان التطهير لا 
بمنع عن الدفن بتوهم أنه إسرافء» إذ لا إسرف في هذه الحال» كما أن إمكان تطهير الدبس النبجس 
بإلقائه في كر واستهلاكه ثم أخذ الماء دفعات لطبخ الدبس لا بمنع عن إراقته» كما في الروايات الدالة 
على طرح الدبس الذي ماتت فيه الفأرة. 

(والحليب إذا صار جبناً) لا يطهر بغير حلاف على ما حكيء لعدم الدليل ومثله إذا صار سمناً أو 
وندا أولنا بأقينات أن إفظا. 

(وف صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل) وقد احتلفوا في الاستحالة إلى الفحم؛ ففي 
انهف بحس تعهارة النسم الشصل عل عون القعين إلى الأشهرة وق دي و نما اشن عفامع 
المقاصد والمستالك إل النحاسة"قيما إذا استحال عن .المتتجحس. ؟التشب» وعن «جماعة: الظهارة .والأقرب 
اللتصفيل فين ما اعبار ققدم خالف] قإطيار الول على متطهرية النار ويل عابت يدا للدي :و1 ينطع 
إلى مستوى الفحمية الخالصة فلا يطهر لكونه باق على حشبيته» وما دل على مطهرية النار» لا يعلم 
شموله لمثل هذا. 

(وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً] فعن الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية» وعن العلامة في 
موضع من المنتهى» وعن الشهيد 


يق 
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في البيان» وعن صاحب المعالم وغيرهم: القول بالطهارة» بل نسب إلى الأكثر» بل عن الشيخ دعوى 
الإجماع عليه» وعن المسالك والروضة والروض والإيضاح: النجاسة» وعن المعتبر وموضع من المنتهى 
والقواعد: التوقفء والأول هو الأقرب, لما دل على مطهرية النار الشامل لما نحن فيه» وهو وارد على 
الاستصحاب على تقدير تسليمه» ولا حاحة إلى أصل الطهارة أو الإجماع المتقدم. نعم هو مؤيّد كما لا 

وما ذكره الفقيه ا حمداى (رحمه الله) بعد نقل جملة من أحبار مطهرية النار بقوله: (ولا يخفى عليك أن 
هذه الأحبار بعد إعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بغيرها من الأدلة» ما يجب رد علمه إلى أهله)2"0 
انتهى. منظور فيه لعدم الإعراض» بل الأصحاب عملوا بمذه الأخبار» كما يشهد لذلك استنادهم إليها 
ف مباحث الاستحالة» ولا معارض لما لما عرفت من وجه الجمع العرئ بينها وبين غيرها » 
قالاط زافو متها مناؤاق الاذلة لشو اتبيه درن مطروف دل كل نرطا وعد الفيمناء والداخرير ها 
في الجملة. 


)١١(‏ مصباح الفقيه: الجزء الأخير من كتاب الطهارة ص8/١١‏ سطر؟. 
امريلا 
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ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة. 

الخامس: الانقلاب» كالخمر ينقلب خلاًء فإنه يطهرء سواء كان بنفسه أو بعلاج 

[ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة) للاستصحابء لكن يرد عليه أن الشك في الموضوع 
مانع عن جريان الاستصحاب, لكن حيث قد عرفت عدم دليل للاستحالة فلا داعي لإطالة الكلام فيه 
والله العال. 

[الخامس] من المطهرات: [الانقلاب] ول أحد من عرّفه» بل ظاهر المستند أنه قسم من الاستحالة 
والفقيه الحمداني 2ل رج داه قاذ للاستحالة احتمال (أن استحالة الخمر والعصير إلى مائع آخر 
لا تقتضي طهارة إنائهما المتتجس هماء وبحاسة الإناء مانعة عن طهارتهم)'"', وحاصل الفرق أن 
مطهرية الاستحالة .مقتضى القاعدة» ومطهرية الانقلاب ممقتضى الدليل. 

وك “ان نادي كاتني ولي هات ققد عير امنا فلن االنول كجايكها :| شان كان 
بنفسه أو بعلاج) إجماعاً كما عن الانتصار والمنتهى» وإن مص الإجماع في التنقيح والمعتبر يما اتقلب 


وكيف كانء فيدل على الحكم مستفيض النصوص» كصحيحة 


.5١ مصباح الفقيه: الجزء الأخير من كتاب الطهارة ص١١١ سطر‎ )١( 
ا‎ 
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زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل حاة؟ قال: «لا بأس»06"©. 

وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يأخذ الخمر فيجعلها نخلا؟ 
قال لا اسن 

وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حي صار 
خرأ افتجكله ضباسية حلا: فقال::«إذا تحول عن اشى الخمر قلا بأس يه 0 , 

ومسجحة ايل اليفدي قال كوت إل الرضا ويه الملا جتعلت :قداكه العطي يضيو عهرا فصت 
عله انكل وشيء يغيره حىّ يصير خحلا. قال: «لا بأس به»0". 

وخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حي تحمض قال: 
«إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به»0 . 


.١ح الوسائل: ج7١ ص75 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص75 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة ح؟.‎ 
(؟) الوسائل: ج7١ ص77 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة حه.‎ 
الوسائل: ج7١ ص717 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة ح8.‎ )5( 
الوسائل: ج7١ ص75 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة ح؟.‎ )5( 


للا 
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وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الخمرء يكون أوله حمراً ثم يصير خلاً. 
قال: «إذا ذهب سكره فلا بأس»0". 

والمروي ف جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنه سكل عن الخمر تعالج 
بالملح وغيره لتحوّل خلاً. قال: «لا بأس بمعالجتها». قلت: فإن عالحته وطينت رأسهاء ثم كشفت عنها 
فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها حمراًء أيحل لي إمساكها؟ قال: «لا بأس بذلك إِنما إرادتك أن يتحول 
الخمر خلا وليس إرادتك الفساد»”". 

وعن محمد بن أبي عميرء وعلي بن حديد جميعاً عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 
يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيئ بها خمراً. فقال: «خذها ثم أفسدها» قال عليّ: «واجعلها لا»7”. 

وهذه الأخبار كما تراها بين مطلق يشمل الانقلاب بعلاج؛ وبين مصرح به. 

نعم وردت روايات ظاهرها تخصيص الحكم .ما إذا انقلبت 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص717 الباب١”‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص58 الباب١3‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب١”‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 


احا 
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بنفسهاء كالمروي عن العيون عن علي (عليه السلام): «كلوا حل الخمر ما فسدء ولا تأكلوا ما 
أفسدتموه أنتم»”"2. 

وخبر ا تقورة :قال :: سالت» آنا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يجعل خلاً. قال: «لا بأدن إذا ١‏ 
يجعل فيها ما يغلبها»7". 

وبره الآخر عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: ستل غن الخمر يجعل فيها الخل. فقال: «لاء إلا ما 
حجاء من قبل نفسه»7". 

لكن هذه الأخبار لا بد من حملها على الاستحباب, لأنها ظاهرة في المنع» وخبر المهتدي ونحوه نص 
في الجواز» فمقتضى الجمع العرفي ما ذكرناه. وأما إسقاطها بإعراض الأصحاب ونحوه ففيه ما لا يخفى. 

ثم إنك قد عرفت في مبحث النجاسات عدم تمامية الدليل على بحاسة الخمر وهذه الأخبار ساكتة عن 
الطهارة والنجاسة, وَإِعا ظاهرها كوهًا بصدد الحلية والحرمة» وعليه فعدٌ الانقلاب من المطهرات إنما هو 


على مبئ المصنف (رحمه الله) ومن يرى رأيه. 


.١717ح‎ 5١بابلا عيون أخبار الرضا: ج7٠ ص58‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص75 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة ح5.‎ 
الوسائل: ج7١ ص77 الباب١” من أبواب الأشربة المحرمة ح7.‎ )*( 


0 
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كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه» سواء استهلك أو بقي على حاله؛ ويشترط في طهارة الخمر بالانقللاب عدم 
وصول بحاسة 


وكيف كانء فقد تحقق أن الحكم يدور مدار الانقلاب» وإن كان بعلاج [ كإلقاء شيء من الخل أو 
الملح فيه1 بل قد عرفت تصريح صحيح ابن المهتدي بالخل» ورواية المستطرفات بالملح [سواء استهلك 
أو بقي على حاله) كما عن المشهور. 

نعم حكي عن ابن إدريس اشتراط الاستهلاك» ونسبه المجمع والكفاية إلى القيل» وعن المقدس 
الأردبيلي والمحقق السبزواري وشارح الروضة التردد فيه. 

واستدل لحم بأن الملاقي للخمر يتنجسء ولا دليل على طهارة الملاقي» وإِنما دل الدليل على طهارة 
الخمر. وفيه: أن مقتضى إطلاق الأخبار وكثرة بقاء العلاج باقياً مستقلاً هو الطهارة مطلقاًء واحتمال 
طهارة الخمر وبحاسة العلاج» لأنه القدر المتيقن من الجمع بين دليلي الطهارة وبحاسة الملاقي للنجس» 
مردود بأن عدم التعرض كاف للحكم بالطهارة» وبالإضافة إلى كون هذا الاحتمال أشبه بالدقة العقلية 
منه بالظواهر. 

وأغرب من هذا: التفصيل بين ما إذا كان الباقي بعد الخلية مايعاً فهو طاهرء وما كان جامداً فهو 
نحس» لرؤية العرف الأول تابعاً بخلاف الثان. 

[ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول بحاسة 


535١ 
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خارجية إليه» فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء مق البول اوغيزه اولاق ها لم يطهر بالانقلاب. 


خارجية إليهء فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره] من سائر النجاسات والمتنجسات 
لاق سا لم يطهر بالانقلاب1 وهو الذي اختاره جماعة؛ لأن الظاهر من الأدلة طهارة بحاسة 
الخمر بالانقلاب» لا النحاسة الخارجيةء خلافاً لبعضهم حيث حكم بالطهارة لعدم تنجس النجس ثانياء 
ذا تند للقي برالرو لاو تقوم وعليه والالقااتي سطلة "حمر لق اعون ثانيا. 

والحاصل: إن مبيئ الحكمين تتنجس الخمر ثانياً وعدمه فعلى الأول لا يطهرء وعلى الثاني يطهر. 

ومنه يظهر وجه التفصيل بين أن تتنجس بخمر آخر وغيرهاء فعلى الأول تطهر لعدم معقولية تأثير 
الشيء في مثله» وعلى الثاني لا تطهر لمضاعفة النجاسة» كالتفصيل بين استهلاك النجس وعدمه.؛ فعلى 
الأول يظهر ابناء. على عدم عدن :النحين ثانباء وغل الناى 'ر«بطين اتخده«التجاسية يعدد روال: الخد 
أسبابما وهو الخمرية» بالسبب الآخر وهو النجاسة الخارحية. 

وعلى كل فالأقوى ما ذكره في المتن؛ أما على المختار من عدم بحاسة الخمر فواضحء؛ وأما على 
المشهور فمع بقاء العين أو أشدّية النجاسة كالبول فواضح أيضأء إذ العين تنجس بعد ذهاب 


5 
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الخمرية» والنجاسة الى هي ا 
وأما مع عدمهماء فلأن الدليل لا يدل على أزيد من عدم البأس في صورة كون النجاسة بالخمرية؛ 
بأن لا يلاقي بحساً آخرء ففي غيره تحتاج الطهارة إلى دليل. 
ومنه يظهر أن تعليق الخونساري بقوله: (الأقوى الطهارة في صورة الملاقاة» أو وقوع العين مع 
الاستهلاك) ليس في محله. 


الحلا 


موسوعة الفقه / الجرء ‏ 
2 ان 


(مسألة  :)١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خخلاً لم يطهرء وكذا إذا صار حمراً ثم انقلب خلاً. 


(مسألة  :)١‏ [العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر) إذ لا دليل على مطهّرية الخل لكل 
نحاسة غير النجاسة الخمرية» والمفروض عدم 0 

كه شان قراغ فلي طن ١‏ .نا قد وى أن ادي زه سور ايه لعي ار كل اي 
بل هو على مبئ من لا يرى تنجس المتنجس أوضح إذ لا بحاسة للخمر هنا أصلاً. 


>53 
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(مسألة ‏ 5): إذا صب في الخمر ما يزيل سكرهء لم يطهر وبقي على حرمته. 


(مسألة ‏ 5): [إذا صب في الخمر ما يزيل سكره» لم يطهر وبقي على حرمته] لاستصحاب الحرمة 
والنجاسة؛ لكن الأقرب الحلية والطهارة فيما إذا انقلبت بشيء آخخر غير الخل» كما لو فرض أنها عوجت 
لعناز تق نابي رذ الذلزا العااوال عل تتابو ”اشير مر و1 فقا بلي عير ول كال الاشتطيفات 
لفيدل الموضوع »هذا بناء على النخاسة. 

أما على المختار فالانقلاب لا يؤثر إل في الحلية» وهو ظاهر جملة من النصوصء كخبر ابن جعفر 
المتقدم: «إذا ذهب سكره فلا بأس»27. 

خيو أن القاووة وزأما لقم 53 مك من الشيراكف 7 

وموثق عبيد: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس»”"» ويؤيده كل ما دل على حرمة المسكر. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص717 الباب١”‏ من أبواب الاشربة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج/١‏ ص؟5١؟‏ الباب١‏ من أبواب الاشربة المحرمة حه. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص717 الباب١”‏ من أبواب الاشربة المحرمة حه. 


ل 
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نعم إذا أضيف إلى الخمر ماء حىّ لا تسكرء بقيت على الحرمة؛ إذ الحقيقة باقية. 


"5 
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(مسألة ‏ "): بخار البول أو الماء المتنجسء طاهر فلا بأس .ما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة 
السقف. 


السالاح 6م :لكان انول ان الذاءا للفحس» طاهر 1 جانواف كوله ارا مروف من خم هو 
أدلة النجاسة له. 

نعم ما ذكره بقوله: إفلا بأس .ما يتقاطر من سقف الحمام؛ إلا مع العلم بنجاسة السقف) محل نظرء 
إذ لو كانت القطرات مجتمعة من الماء النجس المتبخر أو البول» لم يكن وحه للطهارة؛» لما تقدم من عدم 
مطهرية التخلخل؛ وإلآ كانت الطهارة لأحل عدم بحاسة غسالة الحمام» لا لمطهرية التبخّرء ومنه يعلم: 
أن تفصيل بعض المحشين بين ما تجمع من البول ونحوه فلا يطهرء وبين ما تجمع من المتنجس فيطهرء لا 


وجه له. 


"2 / 
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تشالت 4: إذا وقعت قطرة حمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهرء وتنجس الخل» 


(مسألة ‏ 4): [إذا وقعت قطرة حمر في حب خل» واستهلكت فيه؛ لم يطهر وتنجس الخل) بناء 
على نحاسة الخمر» إذ استهلاك النجس لا يوجب طهارة المتنجس بهء بخلاف الحرام» فإن استهلاكه 
يوجب حلية المستهلك فيه؛ أي عدم حرمته» فلو وقعت قطرة بول في حب من ماء الورد تنجس الجميع؛ 
وإن استهلك البولء إذ الاستهلاك بعد التنجيس وهو غير مفيد» بخلاف ما لو وقع فيه انملة من التراب 
مئاد فإن استهلاك التراب فيه لا يوجب تحريم الجميع؛ وَإِنَ كان أكل القراب ا 

وقد احتلفوا في المقام: فعن الشيخ الحكم بالعلها زة» إوعق ادن الحكم بالنجاسة» استدل للشيخ بأنه 
صار خلاً وكلما صار الخمر خلاً طهرت؛ وللحلّي بالإجماع الذي ادعاه» مضافاً إلى أن الخل بعد وقوع 
قيقر تق تقر عار كما زه ذاه عق اطهارته بعد ذلاك و الأ قوري أن لتقن [لرافعة بإذا:شداريف 
لا حقيقة طهرت»: وطهر الخل جميعاً بناء على النجاسة؛ إذ حكم الخل حكم الشيء المعالج به كالملح 
ونحوه» والعرف لا يرى فرقا بين الكثير والقايل من المعالج به كما لا يرى فرقا بين أن يوقع الخمر على 
العلاج أو العكس. 


ويؤيّده الفقه الرضوي: «وإن صب في الخل حمر لم يحل 


"7 
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أكلة حين يذهب عليه أيام ويصير خلا ثم أكل بعد ذلك»20. 

وإن ل تصر مله بل استهلكت. 4 تطهر ول تحل» إذ استهلاك المخمر النجحس لم يوجحب طهارة ملاقية 
ولا خلينه» ولذا لى:استهلكك قطرة تحر يبإثاء ماء لا تقول تحليته, 

ففي صحيحة ابن وهب: «كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام». قال: فقلت: فقليل 
الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردٌ بكفه مرّتين: «لاء [ا204. 

وصحيحة البجلي: «إن ما أسكر كثيره فقليله حرام». فقال له الرحل: فأكسره بلماء؟ فقال أبو عبد 
الله (عليه السلام): «لاء وما للماء يحل الحرام» إتق الله ولا تشربه»0". 

ورواية عمر بن حنظلة: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حى تذهب عاديته ويذهب 
سكره؟ فقال: «لا والله» ولا قطرة قطرت في حب إلآ أهريق ذلك الحب»©. 


.١ فقه الرضا: ص78 سطر؛‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج1١‏ ص758 الباب7١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص75 الباب7١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح/. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص؟77 الباب86/١‏ من أبواب الأشربة المحرمة ح١.‏ 
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إلا ! 0 
خجلا 
جرد ٠.‏ 


ومنه يظهر وجه النظر في ة 
0 لنظر في قوله: إلا إذ 
مره [إلا إذا علم انقلابما خلا 
” بمجرد الوقوع فيه] إذ لا 
ا إذ لآ حاجة إلى تقييد 


موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة ‏ ه): الانقلاب غير الاستحالة» إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافهاء ولذا لا يطهر المتنجسات به 
وتطهر بما. 


(مسألة ‏ 5): [الانقلاب غير الاستحالة» إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها) لما عرفت من أن 
الاستحالة تغيير الحقيقة النوعية [ولذا لا يطهر المتنجسات به» وتطهر بما) بل لا تطهر عدا الخمر من 
سائر النحناسات. 

لكن قد تقدم سابقاً أن الانقلاب قسم من الاستحالة» لوضوح أن الخل حقيقة غير حقيقة الخمر 
فهما نوعان لا نوع واحدء وهذا لا يحسن جعل الانقلاب من المطهرات» بل المستحسن القول بطهارة 
الخمر لدى الانقلاب بالدليل» على القول بالنجاسة. نعم الظاهر أن انقلاب الخمر إلى أي شيء آخر 
مجحب لليتها أذ لأ يشمله يقل أدلة حرمة لمر 

نعم لو قلنا بالنجاسة» لم نقل بطهارقا بعد الانقلاب» إذ الأدلة لا تشمل كل انقلاب» بل الانقللاب 
لوقه عزفك أن الامسهالة وليل عل سطايوويقها ا واتقال: إن سورك بالةستا له معان إل 
أنه لو تم قاغدة الاستحالة» يقي :ظرف الخمر سا ويجاسته يتجس المنقلب إليه: 


56١ 


رده دو 
(مسألة ‏ 5): إذا تنجس العصير بالخمر ث ثم انقلب كر وبين :ؤللك" تقلع التمن عولد ارون طبنارنت؟ إن 
التصاية العرسية مارك كاك سرد ره قر لأنما هي النجاسة الخمرية» بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر 
النجاسات, فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية فأثرها باق بعد 


(مسألة ‏ 5): [إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب را ويد للك تقزر التمن عاذ ارم 
طهارته» لأن النجاسة م في العصير الملاقي لين ٠١‏ منازه ذاقة سورو ركه قر افيا كر 
الشيخ المرتضى (رحمه الله) من الإشكال فيه (بأنه لا مانع من قيام التنجس بجسم الخمر» من حيث هو 
جسم, والنجاسة بالنوع من حيث هو نوعء فإذا ارتفعت إحدى النجاسات وهي بحاسة الخمر النوعية 
بالتخليل» لم يكن رافع للنحاسة الحنسية وهي العرضية)© منظور فيهء إذ الظاهر من أدلة طهارة الخمر 
بالانقلاب» أن النجاسة الخمرية ترتفع به» من غير فرق بين العرضية والذاتية [لأنما هي النجاسة 
الخمرية] المفروض ارتفاعها بالإنقلاب. 

وهذا إبخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات» فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها 


ذاتية» فأثرها باق بعد 


)١١(‏ كتاب الطهارة: ص75 سطر” ١‏ نقل بالمضمون. 
عن 
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لاتقلاب أيضا: 


الانقلاب أيضاً والعمدة ما عرفت من أن الدليل إنما دل على ارتفاع حكم الخمر حرمة وبحاسة ‏ 
على القول يما بالتخليل» ولم يدل على ارتفاع حكم سائر النجاسات به. 


كك 


موسوعة الفقه / الحزء > 

(مسألة  :)١‏ تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة» ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم 

بطهارته. لكن لو أحرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلكء عاد إلى النجاسة» بخلاف الاستحالة فإنه إذا 

صار البول يخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسته لأنه صار حقيقة أخرى. نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد 
ما صار ماع 


(مسألة ‏ 7): [تفرق الأجزاء بالاستهلاك؛ غير الاستحالة) إذ الاستهلاك تفرق أجزاء الجسم بحيث 
وز الحراقة تعالكاء فى دوق ان ريل اسم ل سس لخر والانستعالة بع تيل جنيع نين لخر 
[ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيهء يحكم بطهارته] ,معين أنه لا يحكم بعد ذلك 
بنجاسة هذا الدم المنتشر في الحوضء لأنه معدوم بنظر العرف [لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من 
الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة] لصدق الدم عليه حينئذ فيتبعه الحكم [ بخلاف الاستحالة» فإنه 
إذا صار البول بخاراًء ثم ماءء لا يحكم بنجاسته؛ لأنه صار حقيقة أخرى؛ نعم لو فرض صدق البول عليه 
يحكم بنجاستة بعد ما ضار ماء] لكن قد عرفت سابقاً الإشكال في ذلك» وأن البخار إنما يحكم بطهارته 
فت سيلف انول علي 5 الاشعالة البقافة آق النضا/ لزبل كينا انع هيد اتدواة يعار من البول عخلل 
بينها ال حواء» فما ذكره المصنف (رحمه 
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ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو ا محرمة» مثل عرق لحم الختزير أو عرق العذرة أو نحوهماء فإنه 
إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته» وإن لم يصدق عليه ذلك 
الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخحرى» يكون ظاهراً وحلالاً. 

وأما نحاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع وكل 

الله) غير تام. 

(ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة» مثل عرق لحم الختزير أو عرق العذرة 
أو نحوهماء فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه. يحكم بنجاسته أو 
حرمتة» وإن لم يصدق عليه ذلك الاسمء بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وتخاصية أخرى». يكون طاهرا 
وحلالا) لصدق الاستحالة الموحبة لحماء لكن لا يخفى ما فيه: إذ العرق ليس شيئاً خارجياء بل هو 
أحزاء لطيفة من نفس الشيء» وقد عرفت عدم دليل على مطهرية الاستحالة. 

ثم إنه لا بد من أن يكون مراد المصنف (رحمه الله) العرق الحاصل بالطبخ مما لا يلاقي نفس النجس» 
أما الملاقي له فهو بحس بالملاقاة» وإن قيل مطهرية الاستحالة. 

رامنا لاب فرق الكت لجويعية اسك انمه كل 


همه" 
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ا 
مسكر بحس الفرق بنظر المصنف (رحمه الله) بين الخمر وغيرهاء تلازم صدق الأصل في الخمر دون 


غيرهاء وهو أيضا غير تام؛ إذ لا تلازم بين عرق الخمر والإسكارء كما لا يخفى. وقد عرفت سابقا عدم 
الدليل على بحاسة الخمر» فتبقى الحرمة وعدمها في العرق دائرة مدار الإسكار. 


كه" 


موسوعة الفقه / الجزء " 
(مسألة ‏ 8): إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة. 
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان» لكن قد عرفت أن المختار عدم بحاسته وإن 
كان الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة» وأما بالنسبة إلى النجاسة 
فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط» ولا فرق بين أن يكون 


(مسألة ‏ 8): إإذا شك في الانقلاب] في الخمر الي هي مورد الدليل [بقي على] الحرمة و 
[النجاسة؟ على القول يماء وذلك لاستصحاب الحالة السابقة» لكن الإشكال في الاستصحاب في 
الاستحالة جار هناء كما لا يخفى. 

[السادس] من المطهرات: إذهاب الثلثين في العصير العنبي» على القول بنجاسته بالغليان» لكن قد 
عرفت] في المسألة الأولى من مسائل تاسع النجاسات [أن المختار عدم نحاسته وإن كان الأحوط] 
امتضيا ١‏ الأحناج عه :قعل "اننا د .در الطليارة" ١‏ فافقة هانب اللافيق. تظون بالئسية إل؟ ادر 1 
فهو قبل ذهاب الثلثين حرام» وبعده حلال. 

[وأما بالنسبة إلى النجاسة» فتفيد عدم الإشكالء لمن أراد الاحتياط و) قد عرفت في تلك المسألة أنه 


إلا فرق بين أن يكون 


/اه ؟ 


موسوعة الفقه / الحزء > 
الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالحواء» كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول يما بين المذكورات» 
كما أن في الحرمة بالغليان الي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك» أي لا فرق بين المذكورات» وتقدير 
الثلث والثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة 


الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالحواء؟ أو بالكهربائء لأطلاق الأدلة» وخصوص خبر عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «العصير إذا طبخ حى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف»ء ثم يترك 
حى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلنه»”"2» وذلك لأن العصير ستة دوانيق» والنصف المكمل للأربعة هو 
التاق بافرادع فإك؟ كلما كو حار ا تدس تمده امراف اما 

١‏ كيزا درق ىق العناة الريدي للمحاضةوعق الفوك قاور المدكوزات ١‏ الاطلاف ايض ١‏ كها أن 
في الحرمة بالغليان الي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات] من النار 
والشمس وغيرهما. 

(وتقدير الثلث) الباقي ( والثلئين) الذاهبين [إما بالوزن) كأن تصير ثلاث حقق حقة (أو بالكيل) 
كان قير الأ كنال »فاه قبل ]د بالسامعة ا كان دونه غوف تاكلة شياو شيرا :ويد كان 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص757 البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح/. 
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صحة الجميع إطلاقات الثلث والثلثين في الأخبار الصادقة على كل واحد من المساحة والكم والكيل. 

قال في المستمسك: (إن الكيل والمساحة يرحجع أحدهما إلى الآخر إذ كلاهما تقدير بحسب الكم. أما 
الوزن فإنه يباينهماء إذ هو تقدير بحسب الثقل» وهو أحببي عن الكمء وعليه فذهاب الثلثين بحسب الكمء 
يتقدم دائماً على ذهاهما بحسب الثقل, لأن الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة» وبذهابما 
يزداد العصير غلظاً وثخانة» فيكون ثلثه بحسب الكم قريباً من نصفه بحسب الثقل» ومع هذا التقدم لا 
معين للاعتبار يما معأ أو بأحدهما على التخيير» بل النصوص إما أن تحمل على الأول أو على الثاني» 
وحيث لا معين يرجع إلى الأصل المقتضي للاعتبار بالثاني لا غير)”''» انتهى. 

أقول: أما تلازم الكيل والمساحة فالظاهر ذلكء إذ الكيل هو التقدير بحسب المساحة. 

وأما الرحوع إلى الثاني فقط فلا وجه له بعد الإطلاق وتصريح بعض النصوص بالاعتبار يهماء فقد 
صرح بالكيل في موثقة الساباطي» قال: وصف لي أبو عبد الله (عليه السلام) المطبوخ» كيف يطبخ حق 
0000 فقال لي (عليه السلام): «تأخحذ 


.١٠١ المستمسك: ج؟ ص‎ )١( 
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ويثبت بالعلم وبالبينة» ولا يكفي الظن؛ وفي خبر العدل الواحد إشكالء إلا أن يكون 


ربعا من زبيب وتنقيه» # إلى أن قال: # جثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلئه» 20 إلى آخخره. 

وموثقته عنه (عليه السلام)» زنبياة وان ازوف دشني ناوا سرهف يكل بشيء واحد حىّ 
تعلم كم هو»”". 

والرسالة الذهبية للرضا (عليه السلام) وفيها: «ويوحذ مقداره بعود ويغلى بنار لينة غلياناً رقيقًء حي 
عضي ثلثاه ويبقى ثلنه»”". 

كما صرح بالوزن في خبر ابن سنان المتقدم» إذ الظاهر من ذهاب أربعة دوانيق الوزن» والقول بأن 
تفقو الكل بوقادم على قسن :الورن قال يكن اعفان كل الكل منهما سققام: مردود بن" اللقادف 
بهذا المقدار لا بمنع عن جعل كل منهما محللاً لمصلحة التسهيل ونحوهء كما في الكرّ ونحوه» وبه يرد 
استصحاب الحرمة أو النجاسة ما لم يذهب ثلثا الوزن وإن ذهب ثلثا الكيل. 

[ويثبت] ذهاب ثلثي العصير | بالعلم وبالبينة ولا يكفي الظنء وف خبر العدل الواحد إشكال) وقد 
تقدم الوجه في جميع ذلك في المباحث المتقدمة فراجع. إلا أن يكون] العصير [ في يده 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص 75٠١‏ البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح7. 
(؟) الوسائل: ج/١‏ ص 755١‏ البابه من أبواب الأشربة المحرمة ح؟. 
(5) الرسالة الذهبية: ص؟؟. 
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في يده ويخبر بطهارته وحليته وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين. 


ويخبر بطهارته وحليته» وحيتئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً) لعموم حجية اليد المتقدم دليله [إذا لم 
يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين) وقد اختلفوا في ذلكء فعن الشيخ في النهاية والحلي وفخر المحققين 
والشهيد في الدروس وصاحب التنقيح والفاضل في بعض كتبه: عدم قبول قول من يستحل العصير قبل 
ذهاب ثلثيه بعد الغليان» وعن المحقق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد وصاحب الكفاية وغيرهم: 
عدم الحرمة. 

استدل للأولين .كموثقة ابن عمارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل من أهل المعرفة 
بالحق يأتيئ بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث» وأنا أعرف أنه يشربه على النصفء أفأشربه بقوله 
وهو يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه». قلت: فرحل من غير أهل المعرفة ثمن لا نعرفه يشربه على 
الثلث ولا يستحله على النصفء يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلثء قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» يشرب 
منه؟ قال: «نعم»”". 


وصحيحة عمر بن يزيد: الرجل يهدي الي البختج من غير 


)١(‏ الوسائل: ج/١١‏ ص 7١4‏ باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة ح5. 
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أصحابنا؟ فقال: «إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه» وإن كان ممن لا يستحل فاشربه»”"©. 
وموثقة الساباطي: أنه سئل عن الرجل يأت بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلثء قال: «إن كان 


2 


متلا زونا ذرها مانو | قلا ابن اله ور 

وضحيخة على"قال: :سال عن الرحل يصلى إل القيلة لأ يوق به أتى.بشراتب .يزعم أنه على القلث 
فيحل الل ا ل ا 

استدل الآخحرون بوجوه» أقواها: صحيحة ابن وهب عن البخهج فقال: «إذا كان حلواً يخضب الإناىء 
وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث؛» فاشربه»7). 
لكن يرد عليه: أنه مطلق فلا بد من تقييده بغيره ثما دل على اعتبار عدم الاتهام. 
وأما صحيحة عمر بن يزيد الدالة على اشتراط الورع ونحوهء فلا بد من حملها على الاستحباب» 


.١ح باب من أبواب الأشربة المحرمة‎ 7١54 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص75 باب من أبواب الأشربة المحرمة ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج7١ ص75 باب من أبواب الأشربة المحرمة ح7.‎ 
باب من أبواب الأشربة المحرمة ح"؟.‎ 7١54 الوسائل: ج7١ ص‎ )5( 
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وأما ما اشدل يدق 'للتتغنات على القبولمطلقا حم الأضيان' الذالة على أن كل ذي عم موعن 
وهنا و أن يول قي البى تقب ل الما ذان مادق انراق انلوق بحلل لا شيع اده كلها ادل 
به في المستمسك من السيرة» ففيهما: أن الدليل الخاص الموجود في المقام مانع عن العمل بالعمومات» ولا 
سيزة كنا ل اق 
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(مسألة  :)١‏ ا ا العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر 
بحفافه أو بذهاب ثلثيه» بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بال هواء» وعلى هذا فالآلات 
المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان ما في القدرء ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية لكن لا يخلو 
عن إشكال من حيث إن امحل إذا تنجس به أوّلا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب 


(مسألة  :)١‏ زفاء علق خاي العصير» إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو 
غيرهماء يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه 4 ملاقاة نار ونحوهاء والجفاف إنما هو من أفراد ذهاب الثلثين؛ لا 
أنه مقابله» فالأحسن أن يقال: بذهاب ثلثيه بجفاف ونحوه. وإن كان يرد عليه أنه لا يلازم الجفاف 
ذهاب الثلثين» إذ لو كان العصير غليظاًء بحيث كان ماؤه أقلّ من ثلثيه» لم يطهر بذهاب مائه بالجفاف 
لاد سق جاده 2 نانقو عب الفرق نييق ركنن والفان ا" وباشاف وعان قاد ازنك عتمتن 
طبخه تطهر بالجفاف؛ وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر] إذ لا دليل على التلازم بينهماء فلكل حكم 
نفسه ولا يحتاج إلى إحراء حكم التبعية] في طهارة الأجزاء المنفصلة. 

كم :هار لعلو :قاف عع" إسدكال سرد عه لض خا تعس يد ارال لايش فاق 
تلك القطرة أو ذهاب 
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ثلثيهاء والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية» امحل امعد للطبخ؛ مثل القدر والآلات لا كل محل كالثوب والبدن 
وفاقاء 


ثلثيهاء و] القول بعدم الإشكال لطهارته بالتبعية مردود» إذ [القدر المتيقن من الطهر بالتبعية) هو 
[احل المعدّ للطبخ» مثل القدّر والآلات] إذ لولا القول بطهارقا يلزم لغوية طهارة العصير بذهاب 
الثلئين» إذ بعد رفع التنجس الذاتي يتنجس بالعرض إلا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما). 

لكن الظاهر أن دلالة الاقتضاء الموجودة هناك موجودة هناء وتعارف ترشح القطرات من محل التثليث 
كاف في الاعتماد» وحيث إن أصل النجاسة عرفت ما فيه فلا داعي لإطالة الكلام. 


اح 
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(مسألة ‏ 5): إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب» فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان» أما إذا 
وقوت تلك الحبةاي القدر مق المرق أو :غيزه فك يضين حراما وعنسا على القول بالتخاسة. 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب» فعصر واستهلكء لا ينجس ولا يحرم 
بالغليان] أما عدم النجاسة فواضح., وأما عدم الحرمة فلأن المفروض أن عصير العنب مستهلكء فلا 
وحود له حئّ يجب تثليثه, وإن شعت قلت: إن الغليان محرم للعصير العنبى ولا غليان هنا عرفاء ورا 
يؤيده ما تقدم في المسألة الأولى من مبحث الخمر» من رواية السرائر» والله العال. 

أن ]داج تس تللق الي ,القن عن امراف أو "عيرم على 8 يض تحرام :وكيا تعلق القول 
بالنجحاسة) وفيه نظر وقد عرفته في تلك المسألة أيضاً فراحع. 
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(مسألة ‏ ”): إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه» يشكل طهارته» وإن ذهب ثلثا 
المجموع؛ نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلفثيه» وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس بهء والفرق أن في الصورة الأولى ورد 
العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له» بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله» هذا 


(مسألة ‏ *): [إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه» يشكل طهارته وإن 
ذهب ثلثا المجموع) بناء على القول بالنجاسة» إذ تنجس العصير الأول الذي ذهب ثلثاه يمذا العصير 
الثاني الذي لم يذهب ثلثاه» ولا دليل على طهارة العصير الذاهب ثلثاه بذهاب ثليه ثانيا» لكن فيه: أن 
ذلك غير مضرء إذ بعد الخلط يكون المجموع عصيراً واحداء فبعد الغليان وذهاب الثاثين يصدق عنوان 
الحرمة وكليف للعمونات الدالة على أن العضير إذا:ذعك ثلقاة قاذ بأسن ,يدوالا “كات اللازم أن تقؤل 
بعدم طهارة العصير الواحد إذا كانت الأعناب مختلفة من حيث الغلظة والرقة» إذ الرقيق يذهب ثلثاه قبل 
الغليظ. 

(تعمة لو كان ذلك قبل ذهاب ثلفيه».وإن كان ذهابه قريياً فلا بآس بد والفرق: أن ف الصورة 
الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له» بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً 
فورد بحس على مثله) لكن هذا الفرق غير تام بناءء على 


5 
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ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى» فالظاهر عدم الإشكال فيه» ولعل السرّ فيه أن النجاسة العرضية 
صارت ذاتية» وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل. 


الول متخائنةه دن الصووة 211 داك عون علنان قلي دين كلها الأول تهون ظاهرا 015 فا 
عرفا لكو سف الول 

وتقريبه أنه لو كان للعصير لون حاص, كالأحمر وكان للذاهب ثلثاه لون آخر كالأصفرء لا إشكال 
في أنه يصفر أجزاء العصير الأول قبل اصفرار أجزاء العصير الثاني» وبمذا يكون الحال كالفرع السابق فلا 
وجه للفرق بينهما. 

(ولو صب العصير الذي الم يغل على الذي غلى؛ فالظاهر عدم الإشكال فيه» ولعل السر فيه أن 
التجاسة العرضية 1ق الفصهر الذقا لم يقل :والذي صا نحشا :غلاقاة العضير الذي على (صمارت ذاية) 
بعد غليانه» فذهاب الثلثين مطهر له (وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى» لا يخلو عن إشكال 
ومحتاج إلى التأمل) . 

وه كوم يعض العام وين لكر لدت والعززق هو أن العصين الغا لمتكم :زا يعي وقلناتة ثانا مقانة 
العصير الغالي» فهو باق على بحاسته العرضية الي لا تزول بالتثليث؛» بخلاف ما لم يغل بعدء فإنه ينبجس 
بالغليان بحاسة العصير الي تزول به)”"©2» انتهى » غير 


.١7ص تعليقة السيد البروحردي على العروة الوثقى:‎ )١( 
"8 
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فاد رت د مؤلاق! لاجد 0 كمه شيل 'كدلق ايكون هذا الفاراق هنيد 

لكن را يقع الكلام في كيفية التثليث؛ وأنه هل يجب ذهاب ثلثي مجموع ما صب أولاً وصب ثانياًء 
أم ثلثي ها:صب ثانياً مغ ما بقي أولأء أم يجب العلم بذهاب ثلقي كل والخد ما صب أولاً وما صب 
كي نزخ صثى :3ن :القند تميفة الال بوخاة حا رقي قيية أرطاله #سنب فيه تشيفه ارال حمر 

فاق ارأرك: ركني الغريان كن عق هن المع حليقة أ رطلاج نت للك اليه عقر برطلا جد كا 

وعلى الثاني: يغلي حي يبقى خمسة أرطال» ثلث حمسة عشر رطلأء كيّل الباقي من الأول وهو ستة) 
والمصبوب ثانياً وهو تسعة. 

وعلى الثالث: يجب الغلى حى يعلم صيرورة الباقي من الأول ثلاثة أرطال» ومن المصبوب بعده ثلاثة 
أرطال؛ ولا يكفي ذلك بقاء مطلق الستة. 

أختار الوسط في المستند» والأقوى الأول لصدق الوحدة الموحبة لصدق العموم القائل بكفاية ذهاب 
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(مسألة ‏ 54): إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلا بعد ذلك. 


(مسألة ‏ 5): [إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان؟ بأن ذهبا ثلثاه من كثرة البقاء إلا ينجس إذا 
غاقا عب دلق 3 31 أذلهه الكلفيق سولب ول كينل أدله الوية والمخانية نفإن اول عل التحاسة 
والحرمة بالغليان» إنما دل على ذلك فيما لم يثلثء أما بعد التثليث فلا. 

لكن الإنصاف الفرق بين ما كان ذلك بعد غليانه ولو بالهواء الملوجب لذهاب ثلثيه» وبين ما كان 
بسبب كثرة البقاء الموحبة لطيران الأحزاء المائية» فإن في الأول يصدق التثليث المستفاد من الدليل» إذ 
الظاهر منه التثليث المتعقب للغليان» لا التثليث بدونه» وهذا بخلاف الصورة الثانية» فإنه لا يصدق 
التثليث كذلك. 

والحاصل: أنه فرق بين ذهاب الثلثين بالهواء بعد الغليان» وبين ذهاب الثلثين بالحواء بدون الغليان» فلا 
تلازم بين القول بالمطهرية في الأول القول يما في الثاني» وهذا إنما يؤثر في الحرمة» أما النجاسة فلاء لما 
عرفت من المبئ» أما تفصيل بعض امحشين بين ذهاب الثلثين بالهواء وبين ذهابمما بالنار أو الشمس ل 
فيما إذا لم يغل أصلاً ‏ فحكم بالطهارة في الثاني دون الأول» فكأنه لا وجه لهء إذ لا ينفك الذهاب 
بالنار والشمس من الغليان» بخلاف الذهاب بكثرة البقاء بالهواء. 
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(مسألة ‏ ه): العصير التمري أو الزبيي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى» بل مناط الحرمة والنجاسة 
فيهما هو الإسكار. 


(مسألة ‏ 5): [العصير التمري أو الزبيي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى» بل مناط الحرمة 


والحابةا يها كر لاك را كن تدم كريد معد امواناي | لسك الزن مك 
العنبي) فراجع. 


ا" 
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(مسألة ‏ 5): إذا شك في الغليان يب على عدمه؛ كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يب على عدمه. 
(مسألة ‏ 5): [إذا شك في الغليان يب على عدمه] لأصالة عدم الغليان» لكن ذلك إنما يفيد إذا لم 


ينش [ كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يب على عدمه) للاستصحاب المتقدم؛ ولو علم بذهاب الثلثين 
لكن ايمل آلها كفي للناف طرغرل مالالا كام امعان عدم اطليه شكيا. 


ا" 
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(مسألة ‏ 73): إذا شك في أنه حصرم أو عنب» يبئ على أنه حصرم. 


لكن قد عرفت فيما سبق أنه لا بد في نحو هذه الموارد من الفحص المتعارف» ومثله المسألة السادسة. 


تفن 
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(مسألة ‏ 8): لا بأس بجعل الباذنحان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب» مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو 
الزييب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك. 


(مسألة ‏ 8): إلا بأس بجعل الباذنحان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب» مع ما جعل فيه من العنب 
أو التمر أو الزبيب ليصير لاً] أما على القول بعدم النجاسة فواضحء إذ إنما يطرأ الحرمة بالإسكارء 
وبذهابه تذهب الحرمة» وأما على القول بالنجاسة فلعدم وحه للفرق بين المذكورات وبين الملح وقطع 
الطين الي تقع فيه غالباً من أجل تطيين رأس الظرفء كما في خبر جامع البزنطي وابن المهتدي» وهذا 
بالإضافة إلى تعارف جعلهما أو نحوهما في الخل. 

| أرهد ةلفهل انون عاك رون كاة تعد غليائه أو قله.وعلب مصولةايعه ذلك | 1 عرف 

ومنه: يعلم وجه النظر فيما ذكره في المستند حيث قال: (لو وقع في الخمر جسمء وكان فيها إلى أن 
انقابت خلاء فلا يطهر ذلك الجسم للأصل والاستصحاب» ومقتضاه تنجس الخل» ولا ينصرف 
العمومات إلى مثل ذلكء إلا أن يمنع عموم تنجس كل ملاق للنجاسة)”"2» انتهى. فإن الأصل الطهارة 
والاستصحاب مرفوع بالدليل. 


)21 الممنعين: ج31 كتاب المطاعم والمشارب ص5 ”1 س3١١.‏ 
ا" 
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ونسالة سق :إذا توالت حوضية اندر لفقل بو غناو كل اناك :لذ راش بد إلا 'إذا تلك انهل ون كيعة من تهات 
ثلثيه أو انقلابه محلا ثانياً. 


(مسألة ‏ 4): [إذا زالت حموضة الخل العنبي» وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى) فإنه يحرم 
حينئذ لكونه من أفراد العصير المغلي» لكن الظاهر أنه لا وجه له إذ لا يصدق على الخل الفاسد المغلي 
العصير حي يجري عليه سائر أحكامه. 

ومنة يغلم أن تفضيل السعمسك ين .ما إذا حيدق عليه عزفا العصير فيخرمء ويين ما لو ضيدق عليه 
الخل الفاسد» فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان» لا وجه له» ومن الغريب تفصيل بعض 
امحشين بقوله: (إن كان المراد زوال حموضته بعد صيرورته خلا كما هو ظاهر اللفظ ‏ فلا يحرم ولا 
ينجس بالغليان» ولا يحتاج إلى ذهاب الثلثين» وصدق العصير عليه بعد صيرورته خلاً في غاية البعد» وإن 
كان المراد زوال حموضته قبل أن يصير خلام إلى آحره”"©: إذ العبارة نص في أنه حل عنبي فلا محال 
للاحتمال الثاني» كما أن التفصيل بين غليانه بالنار فلا تأثير له في الحرمة والنجاسة» وبين غليانه بنفسه 
فلا يبعد التحريم» لا وجه له ومما ذكر يعلم النظر في قوله: [فإنه لا بدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه 
را 


.١ تعليقة السيد محمد الحجة الكوه كمري: صه‎ )١( 


ا" 
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ثم إن العصير لو انقلب خلاً قبل ذهاب ثلثيه فهل يحل أم لا؟ احتمالان: نص في الجواهر بقيام الإجماع 
بقسميه عليه» وفي منظومة العلامة الطباطبائي 

والخمر والعصير إن تلا 

اناك ملير اميد ذا 

لكن المتتبع في كلمات الأصحاب يظهر له أنه لا إجماع في المسألة» فعن المحقق الأردبيلي أنه قال 
يجن اف كر كاقم له الع هذ اللمووضن ند زد ظيرت النافكية فق تعض ول نكن تصيروزة اللسير ديا أذ 
بانقلابه خلاًء فإن الدليل كان سوه وتهان لقان ا أن يدعى الاستلزام او الإجماعء أو أنه إنما 
بضير عاذ بيد أذ يقير رام كود ات بالدل :أن سير يل إذامنا علق أو يقال إن الدليل الفال 
على أن الدبس والخل مطلقاً حلال)”"2: انتهى. 

لتقل ق المسد خن بدن ساذة مشناعة الحفقق لسبة عدم اكبل إلى اللدهونل: 

وكنق» كنك ارت الكلية' لعموم دلبل لخر وفده يوق القضيي» يحتغيوضن. :روالية' قياف بن 
السمط: «عليك بخل الخمر فاغمس فيه» فإنه لا ييقى في جوفك دابة إلا قتلها»". 


)١(‏ منظومة العلامة الطباطبائي: ص ١ه‏ في التطهير بغير الماء. 
(1) ججمع البرهانة كنات الأطعمة والأشربة في صيرورة العضير ديسا سظر 1 
(*) الكافي: ج ص .78 باب الخل من كتاب الأطعمة ح١١.‏ 

كا" 
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وعن أ عبد الله (عليه السلام) ذكر عنده 0 الخمر فقال: «إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم74؟. 
فين 'الواق يان الويف لق لخ[ اميتي هر وعموين النطي العف" الس دل اللسلقدا دمن الكل 
خلا قبل ذهاب الثلثين» فتأمل» وتمام الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة» إن شاء الله. 


)١(‏ الكاقي: ج5 ص.*” باب الخل من كتاب الأطعمة ح8. 
اا 
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(مسألة  :)٠١‏ السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرء لا مانع من جعله في الأمراق» ولا يلزم 
ذهاب ثلثيه كنفس التمر. 
السابع: الانتقال» كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له 


(مسألة  :)٠١‏ [السيلان وهو: عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر] لتراكم بعضه على بعض 
وهو المسمى عند بعض بالدمعة لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر] لما 
تقدم في مبحث النجاسات من عدم دليل على نحاسة عصير التمر أو حرمته بالغليان» فراحع. 

[السابع] من المطهرات: [الانتقال1 للنجاسة من شيء إلى شيء [ كانتقال دم الإنسان أو غيره مما 
له نفس) أي يكون دمه بحسا ( إلى جوف ما لا نفس له)» وثي الحدائق والمستند واللجواهر عدم المخلاف 
ظاهراً في مطهرية الانتقال» وربما ادعي الإجماع عليه؛ ولا دليل بالخصوص على مطهرية الانتقال» ولذا 
أهمله الشرائع وغيره» وعدّه المستند وغيره من أفراد الاستحالة» وعمدة ما يستدل به للحكم؛ مضافاً إلى 
السيرة المستمرة الحاكمة بعدم نحاسة الشجر بشربه الماء النجسء وبول الحيوان الطاهر بأكله النبحس ‏ 
في غير مورد الجلال » ودم الإنسان المنتقل إلى البق ونحوه» وإلى بعض الأخبار الخاصة الآنية الي 
يستفاد منها عدم الخصوصية» أن الانتقال موجب لصدق العنوان المنتقل إليه» فيشمله ما دل على 


طهارته؛ وبه ينقطع 


لل 
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كالبق والقمل 


استصحاب النجاسة؛ ولو فرض انقطاع الاستصحاب ولم يكن لدليل المنتقل إليه عموم؛ كان امْحكم 
قاعدة الطهارة. 

وأما ما رما يستدل للطهارة .مثل العسر والحرج. ففيه: عدم الاطراد بعد تسليم أن العسر دافع للحكم 
الوضعي كالتكليفي» ان إلى أنه يدور الحكم مدار العسر الشخصي لا النوعي كما قرر في محله. 

وكيف كانء فإذا مص ما دمه طاهر [ كالبق والقمل] أو أكلا الشيء النجسء كان اللازم القول 
بالطهارة» ويدل عليه جملة من النصوص» كمكاتبة محمد بن الرّيان قال: كتبت إلى الرحل (عليه 
السلام): هل يجري دم البق محرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث 
فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحوه هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام): «يجوز الصلاة» والطهر منه 
2 

وخبر غياث عن حعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «لا بأس بدم البراغيث والبق وبول 
اللنشاشين6 20 

وصحيحة ابن ابي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: 


#البايق ارام 4 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص١”١٠‏ باب١؟‏ من أبواب النجاسات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص١”١٠‏ باب١؟‏ من أبواب النجاسات حه. 


"1 
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قلت: إنه يكثر ويتفاخش؟ قال: «وإن كثر»20. 

ورواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل بمنعه ذلك 
من الصلاة؟ قال: «لا وإن كثر»”"©. 

والإشكال في هذه الروايات بأن دم البرغوث يراد به فضلته في غير محلّهء إذ كثيراً ما يقتلون البرغوث 
فينضح منه في الثوب الدمء والبق أوضحء وإطلاق الروايات يشمل ما لو قتل البق في حال مصهء وإن لم 
فل النام بيعل إل محوفهة ميل كانا و عاطله ا حر قوم كنا "ينال مناء ل تلاج لقند اليدم “اواك 
يستشكل بأن هذه الروايات إنما تدل على طهارة ما في جوف البق» فلا يشمل ما في خرطومه ولم يعلم 
أن ما في جوفه هو دم الانسان المنتقل» لاحتمال أن يكون مصه من لعاب الجلد. 

(وكانتقال البول إلى النبات والشحر ونحوهما] ويؤيده ‏ مضافاً إلى ما تقدم ‏ المروي عن قرب 
الإسناد عن حعفر عن أبيه (عليهما السلام) عن علي (عليه السلام ): «إنه كان لا يرى بأسا أن تطرح 
في المزارع العذرة»7". 

والمروي عن الصادق (عليه السلام) في توحيد المفضل: 


.١ح الوسائل: ج٠١ ص١٠”*١٠ باب١؟ من أبواب النجاسات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج٠١ ص١”١٠ باب١؟ من أبواب النجاسات ح5.‎ 
(9؟) قرب الإسناد: ص6/".‎ 


5 
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«فاعتبر .مما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره» وبا له قيمة وما لا قيمة له» وأحسّ من 
هذا وأحقره الزبل والعذرة الى احتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاء وموقعها من الزروع والبقول 
والخضر أجمع, الموقع الذي لا يعد له شيء» حي إن كل شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل 
والشناد الذي يسعفدرة الناس و يكرهون الذنو مزنيج 20 

م اإقل يول عق مظيرية الاتال: ث. مطداما "لما قدت الووايات ا الذاله علق غم خا يول 
الجلال ولبنه وبيضه؛ قبل صدق الحلال عليه. مع أنه لا يأكل إلا العذرة الحضة: فإها بالمفهوم تدل على 
المطلوب. 

نعم ورد في باب الخمر والبول» أنه لو شربُما الحيوان لزم تطهير حوفه؛ إذا ذبح بعد شرها في ذلك 
الؤقك» كزواية نزين الشعدام عن أى عن اله وعلية"التتلام) قال« ىكاة شريت عفرا نين سكوت: 
ثم ذبحت على تلك الحال: «لا يؤكل ما في بطنها»”". 

ومرسل موسى بن اكيل عن أبي جعفر (عليه السلام): 


)١(‏ توحيد المفضل: ص7١٠١‏ ط الوفاء. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص”57” الباب4 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح١.‏ 
ل 
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ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه» وإلاً لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان. 


«يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلألة» والجلألة الي 
يكون ذلك غذاها»”"©: وذلك لا يناقي ما تقدم» لعدم صدق الانتقال بعيزائه الذي مر آنفاء ولذا لو شرب 
أحد بولاً أو أكل بحساًء ثم استفرغ لم نقل بالطهارة» وكذا في الحيوان. 

وأما دم البق ونحوهء فقد عرفت أن الوجه فيه إطلاق الأدلة» وقد أخرج نحوه المصنف (رحمه اللم) 
بقوله: ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه» وإلآ لم يطهر كدم العلق بعد مصه من 
الإنسان) فإنه لا دليل على الطهارة من السيرة أو الاستحالة أو الدليل الخاص. 

نعم ما في جوف العلق من دم الإنسان الذي صار حزء منه لا بأس به لأنه من دم ما دمه طاهر. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص”57” الباب4 7 من أبواب الأطعمة والأشربة ح؟. 
لحلا 





ونويع انه لزي 
(مسألة  :)١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله فخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي 
مصّه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق. 
الثامن: الإسلام» وهو مطهر لبدن الكافر 


(مسألة  :)١‏ [إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله فخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته. إلآ إذا 
علم أنه هو الذي مصّه من جسده. بحيث أسند إليه لا إلى البق» فحينئذ يكون كدم العلق) لكن قد 
عرفت إطلاق الدليل على الطهارة» فلا وجه لمذه الدقة» كما أن السيرة مطلقة فلا محال لاستصحاب 
النجاسة. 

[الثامن) من المطهرات: [الاسلام] عدّه غير واحد من الأصحاب من المطهرات» بل في الجواهر 
دعوى عدم الخلاف فيه» بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الإجماع عليه» ورا قيل بأنه من 
الضروريات» ولا بعد فيه» بل في المستند دعواها صراحة (وهو مطهّر لبدن الكافر] بأقسامه يهودياء أو 
نصرانياً ‏ على القول بنجاستهما ‏ أو عبدة الأوثان» أو طبيعياء أو غيرهم؛ ويدل عليها الجمع بين 
دليل بحاسة الكافر الذي تقدم آنفاً في النجاسات كقوله تعالى: 9َإإِنّمَا الْمُرِكُونَ تَحٌَ4”"): ودليل 
طهارة المسلم؛ الذي هو الإجماع بل الضرورة. 


.7/ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


انيلا 
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ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه) 


هذاء ولكن را يقال: إن مطهرية الاسلام كنجاسة الكافر لم يقم عليهما دليل إلا الإجماع» إذ قد 
عرفت فيما تقدم أنه لا دليل من الكتاب والسنة على النجاسة» لمخدوشية ما ذكر من الأدلة لها حيّ 
أنك قدر عرفت أن "نجس" في قوله تعالى: هإِنمَا الْمُشرٍكونّ نَحَسٌ» يقرب أن يراد به النجاسة المعنوية 
لا المصطلحة؛ وأدلة بحاسة اليهودي والنصرائ ‏ بعد الغض عما في دلالة جملة منها ‏ معارضة يما دل 
على الطهارة» وذلك يقتضي الجمع بينهما بالحمل على الكراهة ونحوه. 

ومنه: تعرف أن دليل الطهارة عند الإسلام ليس إلا الإجماع ونحوه» ولو كانت النجاسة والطهارة 
المتفرعة عليها بعد الإسلام من الأمور المسلمة لكثرت الروايات يمذا الصدد. 

وكيف كان فكون بدن المسلم طاهراً لا غبار عليه» سواء قلنا بنجاسة الكافر أم لا. 

زو] إنما الكلام في ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه] 
فالمشهور الطهارة بل عن شيخنا المرتضى (رحمه الله عدم الإشكال فيه لأنما مضافة إلى المسلم فلا 
يشملها دليل النجاسة» مضافاً إلى أنه ل يعهد أمر المسلم بتطهير بدنه بعد الإسلام. 


أما ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عند إسلام أسيد من أنه 
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وأما النجاسة الخارجية الي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال وإن كان هو الأقوى. 


قال لمصعب: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: «نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد 
الشهادتين ونصلي ركعتين» الحديثء فلا دلالة فيه على الوحوبء بل قرائن الاستحباب فيه متواترة» بل 
لو كان هذا واجباً لنقل ذلك متواترأء ورا احتمل النجاسة لأن دليل المطهّرية لبي وهو الإجماع ونحوه. 
فلا يشمل الأمور الخارحة عن بدن المسلم» وهذه الأمور خارجة عنه وإن كانت لاصقة به» لكن الأقوى 
الأول» إذ هذه الأمور إنما كانت نحسة لكوها من أجزاء الكافر» فإذا أسلم تبدل الموضوع, ويمذا يرتفع 
استصحاب النجاسة الكائنة قبل الإسلام. 

[وأما النجاسة الخارجية الى زالت عينهاء ففي طهارته منها إشكال) من عدم مطهر له والدليل إنما 
دل على طهارة بحاسة الكفر بالإسلام» لا بحاسة الدم والميتة ونحوهماء ومن أن «الإسلام يحب ما قبله»(© 
أعم منه ومن النجاسة الخارجية» والسيرة كما في الجواهر» وعدم معهودية أمره (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بتطهير بدنه منها مع غلبة ملازمته غالباً للنجاسة (وإن كان) القول بالطهارة (هو الأقوى) 
وقاها لخي راسف من العلقينء كلمج ابو العو بوغيرةد 


.١ 5 عوالي اللثالي: ج37 ص خ؛ ه ح5‎ )١( 
ا‎ 
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نعم ثيابه الي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوطء بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً. 


أما إذا كانت عين تلك النجاسات»ء فلا إشكال في نحاسته ولزوم تطهير البدن والثوب منها. 

نعم ثيابه الي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط] للأصلء ولعدم ظهور 
«الإسلام يحب ما قبله» في مثل الثياب وكذلك الأواني وغيرها. 

بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً) والفرق لأحل السيرة» حيث لا يقال للكافر الذي 
أسلم: اغسل ثيابك الي على بدنك» بخلاف ثيابه الي ليست على بدنه» لكن الأقرب عدم وحوب غسل 
ثيابه ولا أوانيه» لأنه لو كان لبان» ولو في قصة واحدة من قصص إسلام المسلمين على يد الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» بل ورجوع المرتدين على يد أمير المؤمنين (عليه السلام)» وكذلك ليس من 
ذلك في قصص إسلام وهب على يد الحسين (عليه السلام) أو رحوع حر بن يزيد» عين ولا أثر. 

قال المستمسك: (لكن الإنصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية أو في دعوى 
السيرة» فإن تم» تم فيهماء وإن أمكن منعه منع كذلكء والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما على بدنه من 
الثياب وبين سائر ثيابه» نعم الحكم في الأول أظهر)'"؛ انتهى. 


.١١5ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 
ليلا‎ 
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(مسألة  :)١‏ لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد 


(مسألة  :)١‏ إلا فرق في الكافر] الذي إذا أسلم طهر بدنه وثيابه وسائر متعلقاته» حي أولاده 
الذين كانوا محكومين بالنجاسة حال كفره بين الأصلي والمرتد) لإطلاقات الأدلة والإجماعات» فلا 
وجه لاحتمال تخصيص الحكم بالأصلي» بل هو الظاهر من المرتدّين الذين رجعوا إلى علي (عليه 
السلام)؛ أو إلى الحسين (عليه السلام)» بل لعله الظاهر من الذين رجعوا إلى الرسول (صلى الله عليه وآله 
وسلم) بعد الارتدادء كما يدل عليه قوله سبحانه: «إإن الْذينَ آمَُوا نّم كفَرُوا ثم آممُوا7" الآيق. حيث 
إن ظاهره ترتب أحكام الإبمان عليهم بعد رجحوعهم عن الارتداد. 

ثم إن في المقام ثلاث طوائف من الأخبار: 

الأول :"ما :ذل عق علم قبول إسلام, الرتذ :مظلق» كصصيح ابى: سك :' شآلت أبا جعفر :عليه 
السلام) عن المرتد» فقال: «من رغب عن الإسلام وكفر ما أنزل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) 
بعد إسلامه فلا توبة له» وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده»”". 

الثانية: ما دل على قبول إسلام المرتد مطلقء كمرسل ابن محبوب عن الصادقين (عليهما السلام): 
«وثي المرتد يستتاب فإن 


.١١11/ سورة النساء: الآية‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج8١ ص؛ 4ه باب١ من أبواب حد المرتد ح.‎ 


1 
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تاب» و 01 

الثالثة: ما دل على التفصيل بين الملي والفطريء وبه يجمع بين الأولين» كصحيح علي بن جعفر (عليه 
السلام) عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مسلم تنصرء قال: «يقتل ولا يستتاب» 
قلت: فنصران أسلم ثم ارتد؟ قال: «يستتاب فإن رجعء وإلآً قتل»2". 

ويؤيّد ذلك ما دل على عدم قبول توبة الفطري؛ كصحيح الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل 
إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): رجحل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام» هل 
يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام): «يقتل»”". 

وما دل على قبول توبة المي مثل ما ورد في ارتداد بِئٍ ناجيه» ودعائمهم إلى الإسلام””. 

ثم إن الدليل الدال على قبول توبة المي يكل عل طوارنه ايها 

ثم إِنّا ذكرنا في بعض مباحث الفقه» أن عدم قبول توبة 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص. 5ه باب4 من أبواب حد المرتد ح5. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ ص5 4ه باب١‏ من أبواب حد المرتد حه. 
(؟) الوسائل: ج8١‏ صه 4ه باب١‏ من أبواب حد المرتد ح5. 
(5) الوسائل: ج8١‏ ص48 ه باب” من أبواب حد المرتد ح5. 
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الملّي» بل الفطري أيضاً 


الفطريء إنما هو فيما إذا كان الارتداد أفرادياء ما هو الظاهر من النص الدال على ذلكء أما إذا كان 
الارتداد جماهيريء كما لو وقعت فتنة فأصبح ألوف الام ا ردي لم يحكم عليهم بذلك الحكم, بل 
الأصل قبول توبتهم .معيئ ارتفاع الحدود عنهم. 

ثم إنه لا فرق في المرتد بين لالملي بل الفطري أيضاً] والملّي هو الذي كان كافراً ثم أسلم ثم كفرء 
والفطري هو الذي كان مسلماً ‏ أو محكوماً بحكم الإسلام ‏ ثم كفر وقد اختلفوا في ميزان المرتد عن 
الفطرة» وأنه من هو؟ لا إشكال عندهم في أنه هو الذي كان كلا أبويه أو أحدهما مسلماًء وإنما المذلاف 
اموي 

الأول: في أنه هل اعتبار إسلام أحد أبويه أو كليهما هو في حال انعقاد نطفته» ولو كانا مرتدين حال 
الولادة؟ أو الأعاز كال الولكده أذ كان كوهنا ار اجدها هيما ان ال كد رن انا كافرررنهال 
الانعقاد؟ أو الاعتبار بحال الانعقاد والولادة معاء فلا يكفي إسلامهما أو أحدهما في أحد الحالين فقط؟ 

الظاهر هو اعتبار حال الولادة كما عن الجزائري؛ لأن الموارد في الأدلة الولادةه كصحيح الحسين: 
«رجل ولد على الإسلام»2"7. 

ومرسلة عثمان: «من شك في الله بعد مولده على الفطرة؛ 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ صه؛ ه الباب١‏ من أبواب حد المرتد ح5. 


حملا 
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لم يفيء إلى حير أبدا»2"74. 


الإسلام» ويقول: إنما نستتيب من دخل في ديننا ثم رحع عنه؛ أما من ولد في الإسلام فلا نستتيبه»”". 


وقريب منه رواية الدعائم عنه (عليه اسلام)”". 

ومن المعلوم أن الولادة ظاهرة في الولادة من الأمء وإن كان الأب يسمى والداً أيضاً باعتبار روج 
النطفة منه» ومن ذلك تعرف أن ما ذكره مصباح الحدى منظور فيه» قال: (والأقوى هو الأولء لأنه لو 
كان الأبوان كلاهما كافرين في حال الانعقاد يكون الولد قبل ولادته محكوماً بأحكام الكفرء فلا تكون 
فطرته على الإسلام» وإن أسلم أبواه أو أحدهما حين ولادته» وصار هو أيضاً محكوماً بحكم الإسلام 
بالتبع» بخلاف ما إذا كانا مسلمين؛ أو كان أحدهما مسلماً في حال الانعقاد» فارتدا في حال الولادة 
فإن الولد يبقى على حكم الإسلام؛ ولا يتبع أبويه في الكفرء حيث إن التبعية تحري في الإسلام دون 
الكفر)”"©» انتهى. ولا يخفى ما فيه من مواقع النظر. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص٠١ 4٠‏ باب الشك من كتاب الإبان والكفر ح5. 
)١١‏ الجعفريات: ص78 .١‏ 
هم دعائم الإسلام: ج؟ ص١م:‏ ح7277١.‏ 
:)2 مصباح الحدى: ج١‏ ص؛ 36. 
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الثاني: هل تحقق الارتداد الفطري يتوقف بالإضافة إلى شرط ولادته حال إسلام أحد أبويه أو 
كليهما ‏ على إظهاره الإسلام حال قبول الامثلام: مثهب .وهو كولةطفلاً تميراء اجالع لوا شرضيا 
ثم كفره أو لاء بل يتحقق وإن لم يظهر الإسلام أصلاًء بل أظهر الكفر منذ تمييزه. 

ظاهر عبارة المسالك وغيره ‏ ممن لم يشترط في المرتد الفطري إظهاره الإسلام ‏ عدم هذا الشرطء 
والمحكي عن كشف اللثام هو اعتبار وصفه الإسلام عند ما يسمع منه. ظاهر الأدلة الثاي» بعد كون 
انلق متايه نووم الازقناة الققة إك يدوعس داق الختياام لذ مس درقدا. 

فقن انوتقة عمازة ارك مطيله يه تلمك إركنة عن الاساايوجممد عمد ستل اللمتعلية وله 
وسلم) نبوته وكذبه. فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه يوم ارتد» ويقسم ماله على 
ورثته» وتعتد امرأته عدة المتوق عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه»". 

وفي صحيح الحسين المتقدم: «رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام» الحديث؛» 
فإن ظاهره أنه كان داخلاً في الإسلام الفعلي لا الإسلام الحكمي. 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص5 4ه باب١‏ من أبواب حد المرتد ح؟. 
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وكذلك هو ظاهر قوله (عليه السلام): «من شك في الله» إذ المستفاد منه عرفا أنه الفعلي, لا 
الحكميء إلى غيرها. 

نعم رواية المعفريات ظاهرة في كفاية الولادة» لكن ظهور ما تقدم في التقييد يوحب رفع اليد عن 
هذا الظاهر»ء بالإضافة إلى أنه أحوطء والحدود تدرأ بالشبهات. 

نعم إنه لا إشكال في قبول توبة المرتد 5 فيكون كسائر المسلمين» ولو تعدد منه الإسلام والكفر 
قال تعالى: «إإنَ الْذينَ آممُوا ثم كفَروا ثم آمَنُوا ثُمّ كَفرُواه مما يدل على تعدد الأيام بعد كل كفرء بل 
عليه الإجماع؛ والنصوص على ذلك متواترة» كالروايات المتقدمة. 

وما رواه دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام): أنه أي بمستورد العجلي» وقد قيل له: إنه قد تنصر 
وعلق صليبا في غنقة: 'ققال له قبل أن يسأله.وقبل أن يشهد عليه : «ويحك يا مستورده إله قد رقع 
إلي أنك قد تنصرتء فلعلك أردت أن تتزوج نصرانية» فنحن نزوّحك إِيّاها». قال (عليه السلام): 
«فلعلك ورثت مراناً مخ طراق» تطسث أذ ل تورتكة ع ورك لأنا نرثهم ولا يرثوننا» قال: 
قدوس قدوس. قال (عليه السلام): «فهل تنصرت كما قيل»؟ فقال: نعم تنصرت. ثم قال الثانية: 
تنصّرت؟ فقال: نعم تنصّرت» قال علي (عليه السلام): «الله أكبر». فقال تور المسيح أكبر. فأخحذ 
ع 
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(عليه السلام) ,مجامع ثياية فكه لوحهه. وقال: «طثوا عباد الله فوطئوه بأقدامهم حىّ مات»206. 

وما رواه الجعفريات بسنده عن الأئمة (عليهم السلام): أن علياً (عليه السلام) رفع إليه رجحل نصراني 
أسلم ثم تنصرء فقال علي (عليه السلام): «أعرضوا عليه الموان ثلاثة أيام» وكل ذلك يطعمه من طعام 
ويسقيه من شرابه»» فأحرجه يوم الرابع فأبى أن يسلم, فأحرحه إلى رحبة المسجد فقتله وطلب النصارى 
حيفته مائة ألف فيه فأى (عليه السلام)» فأمر به فأحرق بالنار. وقال: «لا أكون و للشيطان 
عليهم»”". إلى غيرها من الروايات الكثيرة الموجودة في الوسائل والمستدرك في كتاب الحدود. 

ثم إنه رما يقال كيف أمر الإمام (عليه السلام) بوطئ ذاك وإحراق هذا؟ 

أولاة كن لكين سان دا : 

الي" لأف لاف السديان ليتى 7 مدزكة قد ل فاق القؤافقة اديه الرامةبالانساة وعنم الاعسناء 
بالجرائم الموجبة للضرر والضرارء والإسلام أولى أن يغمض عن مثل ذلك ويصب عقابه على ابحرمين 
فقطء فإنه دين الرأفة والرحمة. 


.١7١9ح‎ ؛48٠١ص الدعائم: ج؟‎ )١( 
.١ الجعفريات: ص77‎ )١١ 
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والجواب: 

أما عن الأول: فبأن الكوفة كانت جديدة الإسلام» بعد أن كان أهالي تلك المناطق بين مسيحي وبين 
بحوسي وبين عباد وثن» والاضطرابات الى حدثت في البلاد الإسلامية منذ عثمان كانت خليقة بأن 
تؤدي إلى القضاء على الإسلام» حيث إن أصحاب الأغراض والمطامع من الأديان السابقة أحذوا يردون 
الناس عن الإسلام» فإذا تساهل مع المرتدين كان لازم ذلك تنشيط حركة الردّة الموجبة لزوال الإسلامء 
ومكاسبه الإنسانية وعقائده الصحيحة:؛ فلذا كان لا بد من صرامة العقاب» حت لا يستسهل الارتداد ذو 
النفوس الضعيفة وأصحاب الأطماع والأغراض» والذين يريدون استرحاع دينهم القديم وسيادهم 
الخابرة: 

ومن المعلوم أن القتل المحرد ليس بهذه الصرامة الرادعة» وعلى هذا فليس حكمه (عليه السلام) قضية 
في واقعة كما يقال» بل الظاهر أن كل أحكامه الى يعبر عنها بأنها قضية في واقعة» إنما لوحظ فيها 
الظروف والملابسات» ولذا لو يأت تلك الظروف والملابسات للحاكم الشرعي» يصح له أن يحكم .عثل 
حكمه (عليه السلام) في قضايا مشاية. 

وأما عن الثاني: فلا يخفى أن البشر في حياتهم يحتاحون إلى إطار يحميهم عن الفوضى والتأخر» والإطار 
على نوعين: 

النوع الأول: الإطار العقائدي الذي ينبعث عن العقيدة؛ 
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كالإسلام الذي انبعث عن الاعتقاد بالله وبرسله وبالمعاد» وعن جعل الإنسان هو الميزان» فالكفاءة 
المع عنها بالتقوى ‏ حيث إن التقوى عبارة عن قمة الكفاءة الإنسانية ‏ بعد العقيدة هي الإطار 
للمسلمين في شرائعهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وسائر شؤوهم. 

النوع الثاني: الإطار غير العقائدي» كالإطار الوطين القاضي بأن الوطن والمواطن هو الميزان» وكالاطار 
القومي القاضي بأن القوم هم الميزان» وكالإطار اللوني القاضي بأن اللون هو الميزان» وفي كلا نوعي 
الإطار أي العقائدي وغير العقائدي» توضع القوانين الرادعة لمن خالف الإطار مع فرق واحدء هو أن 
الإطار العقائدي ‏ وأقصد به الإسلام ‏ له ميزة الواقعية وميزة الإنسانية وميزة الشمول للعقل والعاطفة 
والجسم, بخلاف الإطار غير العقائدي» فإنه مسلوب عنه الواقعية والإنسانية والشمول. 

ففي الإسلام يجعل الميزان المسلم وغير المسلم» ويشرع القوانين تبعاً لذلك: وف سائر الأطر يجعل 
الميزان المواطن وغير المواطن» والقوم وغير القوم» واللون الخاص وغير هذا اللون الخاص» فمثااً في أمريكا 
وروسياء من دحل البلاد بدون الجواز عدّ مخالفاء وفي الإسلام من حرج عن الإسلام عدّ مخالفاء فالمسلم 
والذمي والكافر غير الذمي في الإسلام يقابله صاحب الجنسية الأمريكية والروسية» وصاحب الإقامة في 
البلدين» والأحنبي الذي ليس له جنسية ولا إقامة» ولذا كان الأحنبي بلغة الإسلام» هو غير 
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المسلم» بينما كان الأحبي بلغة سائر الأطر من ليس ,بمواطن» أو من ليس من القوم» أو من له لون 
آخر. 

بقي الكلام في بيان الإسلام» كيف يكون واقعياً وإنسانياً وشاملاً. وليس ما عداه كذلك؟ 

أما إنه واقعي» فلأن ما يقدم الحياة هو الإطار الصحيح النابع من الإنسان الفاضلء؛ لا الوطن واللون 
والقوم؛ ولذا نرى أن الذين قدموا الحياة هم من مختلف الأوطان والأقوام والألوان. 

وأما إنه إنساني» فلأن الإنسان هو الإنسان في أي لون» ومن أي قوم؛ ويقطن أي وطن. 

وإما إنه شامل» فلأنه يقرر برامج للعقل والعاطفة والجسدء وعلى هذا فأحق الأطر بالاتباع ويجعله 
ميزان التشريع هو الإسلام» ولذا كان تبديل الإنسان لدينه إلى غير الإسلام جرية لأنه التجأ إما إلى 
الفوضىء وإما إلى الناقصء» وأية جرعة أكبر من هذه الجريعة» فهو مثل من يهدم القومية واللونية والوطنية 
في أنظار أصحابماء فكما أن ذاك يستحق القتل» كان من يريد هدم هذا الإطار الإسلامي ‏ الذي هو 
أقضل عق 2ل تلك سد أيضا تتفحى الفقل» 

وقد احترم الإسلام المي فهو يستتيبه» بخلاف سائر الأطرء حيث إفهم لا يستتيبون المحرمين الذين 
أحرموا بحق الوطن والقوم واللون» وإنما جعل الإسلام فرقاً بين الملّي والفطريء لأن الملّي أقرب 
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َه 


من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً 


إلى الانزلاق» حيث سوابقه غير الإسلامية؛ وخيث إن المغررين به كثيراً ما يغرونه فيرجع إلى دينهم 
التنائقة بوليس كلل الفنطري» فأويفيع: ذللفة يي للك بعلن الل هذا موعن الدواتي. عق 
الإشكالين» أما التفصيل فيحتاج إلى كتاب مستقل» وقد ساقنا البحث إلى هناء وإن كان خارحا عن 
مهمة الشرح؛ لأجل التنبيه إلى ما يتداول تساؤله في الحال الحاضر. والله العالم بحقائق الأحكام. 

إنما قلنا بطهارة المرتد الفطري إذا رجع, لعدم الفرق بينه وبين الملي [من) هذه الجهة أعئ ... 

القول الأول : وهو ١‏ فول تويعه ياطنا وظاهرا أيضا؟ كما هو قول سماغة من الفقهاء. 

القول القاق: هو غلم قبول تؤيهدة لا ظاهرا وله باطداء اتسماره اخدروق بل بوعنا قشب إل المشتهون. 

القؤل: الثالنك: هو أنه لا تفيل تؤقه ظاهراء. ولك تقيل. بادا «وتهنالفة تفاضي ل أخخر دوع" لبنلا حوالية 
عن الدليل» والأقوى هو ما ذكره المصنفء لأن إطلاقات أدلة الإسلام» وإطلاقات أدلة التوبة» وإطلاقات 

كصحيح محمد بن مسلمء عن أبي جعفر(عليه السلام) أنه قال: زوفي #ا نموي فا عي إل إغائت 
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ثم تاب بعد كفره كتب له وحوسب بكل شيء كان عمله في إمانه» ولا يبطله الكفر إذا تاب بعد 
نا 

وما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان مؤمنا فحج وعمل في إكانه ثم أصابته في 
إعانه فتنة» فكفر» ثم تاب وآمن قال: «يحسب له كل عمل صالح عمله في إمانه ولا يبطل منه شيء»”". 

أما ما ذكره مصباح الحدى (من أن وحجوب قبول التوبة عقلي» وسره أن العصيان توجحب ظلمة 
القلب؛ والتوبة توحب إزالة تلك الظلمة: وأن التوبة واجبة شرعاً ولا يعقل إيجاب شيء بدون قبوله 
لأنه يكون الإيجاب حينئذ لغواء وحيث تقبل التوبة يترتب عليها في الآخرة الخلاص من العقاب والبلوغ 
إل القواي27 انتهى املبخصا ء نقفيهة 

أولاً: لا نسلم أن وجوب التوبة عقلي» ومن أين أن كل توبة توجب إزالة الظلمة؟ 

ثانياً: الوجوب الشرعي لا يناتي عدم القبول بالنسبة إلى ما مضىء لإمكان أن يكون ذلك لأجل عدم 
الاستمرار في الانخطاط 


.١ح‎ ... الكافي: ج؟١ ص١5: باب الكفر مع التوبة‎ )١( 
من أبواب مقدمة العبادات ح1.‎ 8٠ الوسائل: ج١1 ص "5 الباب‎ (١ 
(؟) مصباح الحدى: ج؟ ص5".‎ 
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فلا يزداد عقابه» بل تنقطع الزيادة من حين التوبة» وهل يقول المصباح: بأن توبة شمر ويزيد وقتلة 
الأنبياء تقبل» بحيث تمحو ذنويهم ويثابون في الآحرة؟ 

ولا يرد على ما اختاره المصنف وقويناه» إلا ما ذكر في القول الثان» فإنه استدل له بالروايات الدالة 
على عدم قبول توبة المرتد» كصحيح ابن مسلم: «فلا توبة له»» وصحيح علي بن جعفر: «ولا 
يستتاب»» ومثله صحيح الحسين» ومرسلة عثمان: «لم يفيء إلى خير أبدا» ورواية الجعفريات 
والدعائم: «فلا نستتيبه». ويرد على هذا الاستدلال أنه: 

أولاً: «لا يستتاب» و«لا نستتيبه» ظاهر في: أن اللإإمام لا يأمره بذلكء لا أنه إذا أسلم لا تقبل توبته. 

ثانياً: ظاهر العبارتين أن المعين لا يستتاب بحيث يسقط حكم الارتداد من القتل ونحوه. بقرينة مقابلته 
للمرتد المللي الذي يستتاب فتسقط عنه الأحكام المذكورة. 

ثالعاً: بأن قوله (عليه السلام) في الصحيح: «لا توبة له» يراد به توبة تسقط الأحكام المذكورة» بقرينة 
تلك الروايات وبقرينة نفي التوبة بالأحكام المذكورة» ومنه يعرف: أن إشكال المستمسك على ذلك 
بقوله: (فإن الاقتران بالأحكام المذكورة. لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه)”' إلى آخره. لا يخلو عن منع. 


.١ ١8ص المستمسك: ج؟‎ )١( 
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فتقبل عباداته ويطهر بدنه. 


أما القائل بأنه تقبل توبته باطناً لا ظاهراء فربما يقال إنه لا محصل له لكن الظاهر أن مراد القائل أنه 
يعد عند الله مسلماًء وله آثار الإسلام» وإن عد عند الناس كافراًء أي كان محكوماً بذلك» فلا يرث 
المسلم ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين» وما أشبه ذلكء» وهذا القائل جمع بين ضرورة أن تكليفه 
م يرتفع بالارتداد» ولم تسد عليهم باب التوبة المنجية في الآخرة» وقال تعالى: «إإنَ اللَهَ لا يَْفرُ أن 
يسرك به وَيَغْفرُ ما دُونَ ذلك لمّنْ يشاء2 أي إذا مات في حال الشرك» إذ الشرك المقترن بالتوبة يغفر 
فإن أصحاب الي (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا مشركين, ثم أسلموا وتابواء وبين صحيح ابن 
مسلم: «لا توبة له». 

وكيف كان: [ف] إذا رجع المرتد الفطري [ تقبل عباداته ويطهر بدنه1 ويكون له ما للمسلمين؛ 
وعليه ما عليهمء لما تقدم من إطلاقات أدلة الإسلام» وأدلة التوبة» وحصوص إطلاقات رواية الحج 


ثم إن جريان الأحكام الأربعة على المرتدء إنما هو إذا كان بالغاً عاقلاً مختاراً رحلء كما ذكره الشرائع 
وغيره. 

أما البلوغ والعقل: فلأنه «رفع القلم عن الصبي والمحنون». 

وأا الاصيان» فلقوله سحانه: «إإلاً مَنْ أكرة وَقلبَهُ مُطمكن 


.5/ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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باليهان20. 
ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن عادوا عليك فعغد»”". 
وقوله إ(صلى الله عليه وآله وسلم): «وضع ... وما أكرهوا عليه»”". 
أما الرحولة: فلروايات خاصة؛ كقول علي (عليه السلام): «إذا ارتدت المرأة» فالحكم فيها أن تحبس 


حب تسلم أو تموت ولا تقتل»2. 

ول خاياه اعرد 0 اتن اسمن إرأ دركة ومين قال وقليك البساقم ادرو لمر تزفق كين 
الإسلامي0”. 

أما مسألة بطلان نكاح المرتدة وتقسيم أموالهاء فموكولة إلى كتابي النكاح والحدودء ولمسألة المرتد 
والمرتدة فروع كثيرة نكلها إلى موضعها. 


.١١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.15١ح‎ 7١ص‎ ١ج (؟) العوالي:‎ 
الوسائل: ج4١ ص45 ه الباب؛ من أبواب حد المرتد ح”.‎ )*( 
الوسائل: ج4١ ص. 5ه الباب؛ من أبواب حد المرتد ح5.‎ )5( 
الاستبصار: ج14 صهه5.‎ )5( 

5.١ 
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نعم يجب قتله إن أمكن» وتبين زوجته وتعتدٌ عدّة الوفاة وتنتقل أمواله الموحودة حال الارتداد إلى ورثته» 


ثم إن الارتداد يحصل بالإقرار على نفسه ممن له أهلية الإقرار» وبشهادة الشاهدين» وما دل على 
الكفرء كإنكار الله تعالى وإنكار الرسالة والمعاد» وقد تقدم الكلام حول إنكار الضروري. 

نعم يحب قتله إن أمكن» وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة» وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى 
ورئته] بلا نقل حلاف إلا من ابن الجنيدء ويدل على الأحكام المذكورة ‏ بالإضافة إلى جملة من 
الروايات المتقدمة ‏ موثق عمار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «كل مسلم بين المسلمين 
إرتد عن الإسلام, بقعو ددا (صلى الله عليه وآله وسلم) نه اه فإن دمه مباح لمن مع ذلك 
منهء وامرأته بائنة منه يوم ارتدء ويقسم ماله على ورثتهء وتعتدٌ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجهاء وعلى 
الإمام أن يقتله ولا يستتيبه»20. 

أفاها كن أكون وي لأبن الجنيد» فهو حمل هذه الروايات على الجواز» .معين أن الإمام له الحق 
في تطبيق هذه الأحكام أو تركهاء بدليل عمل علي (عليه السلام) مع أهل البصرة» مع وضوح أنهم 
كانوا مرتدين بخروجهم على الإمام (عليه السلام)» وكان جماعة منهم من المرتد الفطري كمروانء وابن 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ صه : ه الباب١‏ من أبواب حد المرتد ح". 
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الزبير» وعائشة» وغيرهم؛ وقد وردت روايات تدل على أن للإمام العفو وعدم إجراء الحذ. 

فعن الإمام الحادي (عليه السلام) في جواب مسائل يحى بن أكثم في حضور المتوكل: «وأما الرحل 
الذي اعترف باللواط» فإنه لم تقم عليه بِيّنة وإنما تطوع بالإقرار من نفسه, واذا كان للإمام الذي من الله 
أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله» أما سمعت قول الله لسليمان: إهذا عَطَاوٌنا ان أَوْ أُمْسك 
بعَيْرِ حساب 0)71#". 

وعن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «لا يعفى عن الحدود الى لله دون الإمام»”". 

وعن الرضوي قال: أروي عن العالم أنه قال: «لا يعفى عن الحدود الي لله عز وجلء دون الإمام 
(عليه السلام)» فإنه مخير إن شاء عفاء وإن شاء عاقب» - إلى أن قال : وما كان من الحدود لله حل 
وعرٌ دون الناس» مثل الزنا واللواط وشرب الخمرء فالإمام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب» وما عفا 


الإمام فقد 


.79 سورة ص: الآية‎ )١١( 

)١(‏ تحف العقول: ص5ه”. 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص١5"‏ الباب86١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح١.‏ 
ين 
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عفى الله عنه» وما كان بين الناس فالقصاص أولى)2"0. 

ولذا قال الصدوق في المقنع: (وللامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وحالقه» فإن عفا عنه حجاز 
عفوه)"". 

أقول: ولعل إغضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بعض من وجب عليهم التعزير 
لفرارهم من الزحف», أو لسبّهم بعض الصحابة في محضره. أو لردهم على الله ورسوله» أو ما أشبه 
ذلك.: 

وعفو علي (عليه السلام) عن القاتل» في قصة القصّاب الذي اشتبه به فأريد قتله» ثم ظهر القاتل فعفى 
عنه الإمام (عليه السلام) حيث أنحى القصاب باعترافه على نفسه.. 

وكذلك عفو الإمام الحسن (عليه السلام) عن الفارين عن الزحف في حربه مع معاوية» مع أن الفرار 
من الزرحف كبيرة توجب التعزير.. 

وكذلك عفو الإمام الحسين (عليه السلام) عن الحرٌ وغيره» إلى غير ذلك» كلها كانت من هذا الباب 
أي باب حق الإمام في العفو وما ذكر لا يناقي عدم الشفاعة في إسقاط الحدود, إذ لا منافاة 


بينهماء وتفصيل الكلام قُ هذه المباحث في كتاب الحدود وإعا أردنا بذلك 


)١(‏ فقه الرضا (عليه السلام): ص57 باب النوادر في الحدود س3. 
)١(‏ المقنع» من الجوامع الفقيهة: ص5" سطر .”١‏ 
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ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة» 


رفع الاستغراب عن فتوى ابن الحنيد» وإِن قال المستمسك: (ومن الغريب ما عن ابن الجنيد ‏ رحمه 
اله من قبول توبة المرتد الفطري» حى بالإضافة إلى الأحكام المذكورة؛ فإنه لاف صريح النصوص» 
لكنه غير مستغرب من مثله» فكم له من أمثاله)” انتهى» ولا يحضرني نص ابن الحنيد حي أرى: هل أن 
كلامه محتمل لما وجهناه بهء أم لا؟ 

(و) كيف كانء فقد عرفت أنه إلا تسقط هذه الأحكام بالتوبة] لقوله (عليه السلام): «لا توبة 
له». 

ثم إن قتله يكون بيد الإمام (عليه السلام) أو نائبه بلا إشكالء أما جوازه لغيره كما تقدم في بعض 
النصوصء ففيه إشكال. نعم إذا لم يكن الإمام ونائبه» كان الأمر لعدول المؤمنين» كما في سائر 
الأحكام. 

وإبانة الزوحة أعم من المعقودة والمطلقة رحعية» وكذلك تبين المتعة وتنتهي مدقاء وهذا لا فرق فيه 
بين أن تكون الزوحة مسلمة أو كتابية» وإن دخل الرحل في دين زوجته» لإطلاق النص. أما أمته» فإِهًا 
تحرم عليه لا لأبانتهاء بل لأنها أصبحت ملكا لورثته» والظاهر أن حكم اقترابه منها بعد الردة» حكم الزنا 
لضيول القوة 


.١؟5١ص المستمسك: ج؟‎ )١( 
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لكن بملك ما اكتسبه بعد التوبة ويصح الرحوع إلى زوحته بعقد جديدء 


والورثة يقسمون الأموال حسب التقسيم الشرعي فلزوجته نصيبهاء وهكذا لأبويه وسائر أقربائه» فما 
في صحيح ابن مسلم من تقسيم تركته على ولده؛ من باب المثال» وف المقام فروع كثيرة مرتبطة بباب 
الحدود. 

(لكن بملك ما اكتسبه بعد التوبة] إذ لا دليل على عدم امتلاكه فيشمله أدلة الامتلاك؛ اللهم إلا أن 
بقالة إن الشيرق» من الأذله مفوظة غل قابلية السللك لكه غير ظاهر :فاطلافات أدلة الملل حكن 
وَعل قاذ دليل غلل ناض جلك بخديدا يقهل إلى الوزارك شواة كل النوية ان معطا كنم لوليا تفلن 
أنه لا يحق له أن يتزوج» سواء قبل التوبة أو بعدهاء بل مقتضى القاعدة صحة زواحه ولو قبل التوبة ممن 
يصح زواجه منهاء كما لو تزوّج بعد الارتداد مسيحية حيث قلنا بعدم صحة ذلك في حال إسلامه؛ أو 
ارتد مثلاً إلى دين غير دين أهل الكتاب فتزوج وثنية مثلًء فإنه يشمله دليل "لكل قوم نكاح". 

[ويصح الرحوع إلى زوحته] بعد التوبة [بعقد جديد) بعد انتهاء العدة» إذ لا دليل على البينونة 
الأبدية» وقد حزم بذلك في محكي المسالك» ودعوى أن إطلاق البينونة يقتضي الحرمة الأبدية ‏ كما في 
الجواهر ‏ ممنوعة» ويؤيد ذلك أنه لا إشكال في جواز نكاح الزوجة لو رجع الميت إلى الحياة بالإعجاز 
أو نحوه وإن كانت 
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حي قبل خخروج العدة على الأقوى. 


الزوحة قد بانت عنه بالوفاة» فإذا كان الحكم في المشبه به كذلكء ففي المشبه بطريق أولى. 

نعم في أن الحياة الجديدة هل تؤهّل الزوج للرحوع إلى زوحته؛ إذا كانت في حال عدة الوفاة بلا 
نكاح جديدء أو لا بل يحتاج إلى نكاح جديد؟ احتمالان: من أن البينونة كانت حكم الموت وقد 
ارتفعت بارتفاع الموضوعء ومن أن الحي الجديد ليس هو الحي السابق» وإن رآه العرف كذلك بالنظر 
السطحيء ولذا لو رحعت الحياة إلى الزوحة بعد أن تزوج بأحتها أو بالخامسة» لا نقول ببطلان 
نكاحهما والرجوع إلى الأولى» لكن في بعض الأحاديث: إن من عادت إليها الحياة من النساء رجعت 
إلى زوجها بدون نكاح» كما في إحياء الإمام السجاد (عليه السلام) لتلك المرأة''2 وهذا هو الأقرب. 

ولا تلازم بين رجوع الزوج دون المانع» ورجوع الزوج إذا صار هناك مانع | حى قبل خروج العدة 
على الأقوى] وقد اختلفوا في ذلك: فذهب جمع من الفقهاء إلى حواز ذلكء» بحجة أن العدة هنا كالعدة 
في سائر الأماكن, فإهًا إذا لم تكن عدة محرّمة» يصح لنفس الزوج عقدها في العدة» وأكثر المعلقين على 
المئن احتاروا هذا 


)١(‏ حار الأنوار: ج7؟: ص47 ح59. 
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القول» ولذا سكتوا عليه» وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك في أثناء العدة» قالوا: لأن ظاهر الأدلة 
إن العدة هنا بائنة أبداًء لقوله (عليه السلام) في مرسلة عثمان: «من شك في الله بعد مولده على الفطرة 
لم يفى إلى خير أبدا» فإن معين ذلك أن الأحكام المذكورة ثابتة له أبداً. 

لكن الأقرب ما اختاره الماتن» لعدم دلالة ذلك على كون العدة محرمة» حب تكون من قبيلها بعد 
الطلاق الثالث. 

نعم لا يصح الرجوع من دون عقد جديد, لأنها في حكم الطلاق البائن فلا رجوع فيها كالرجحعي. 

ثم إنه لو ارتد ولم يرحع» ولم يطبق عليه الأحكام المذكورة» كان اقترابه من زوحته زناء وكان تصرفه 
في أمواله غير نافذ» فيجوز لزوحته أن تتزوج بعد انقضاء العدة» بشرط أن لا يقع بينهما وطئ شبهة, 
كما أن من علم بأن أمواله ليست له؛ لو عامل معه كانت معاملته فضولية» ولو كان له أولاد مسلمون 
لم يكن ولياً عليهم؛ فبنته الباكر يجوز لما أن تتروج بغير إذنه؛ إذا لم يكن ها جد مسلم. 

والظاهر: أنه إذا لم يطبق عليه أحكام المرتد يكون ملحقاً بالدين الذي التحق به فتجري عليه أحكام 
ذلك الدين» مثااً: إذا صار ان جرت عليه أحكام النصارى» وإذا صار ا جرت عليه أحكام 
الوثنيين» إذا كانت لمم أحكام خاصة:» مثل «فإن لكل قوم 
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نكاحاً»20)وذلك لشمول آدلة تلك الأحكام له.بعد أن صار:من موضوع تلك الأحكام. 

وهل تكفي توبة المرتد بدون إحراء الشهادتين» كما هو ظاهر كلام الشيخ المرتضى (رحمه الله)؟ أو 
لابد من إظهار الشهادتين»كما هو ظاهر كلام مصباح الفقيه؟» أو يفصّل بين: ما إذا أنكر إحدى 
الشهادتين» أو أقرٌ بالخروج عن الإسلام أو الدحول في دين آخر فيحتاج إلى تحديد الشهادتين» وبين: ما 
اذا استهزأ بالدين» أو أنكر ما علم من ضرورياته» فلا حاحة إلى التجديد كما احتاره مصباح الهدى؟ 
احتمالات: ظاهر الأدلة الأول» حيث لم يرد في شيء منها إلا لفظة الاستتابة» ولو وجب التلفظ 
بالشهادتين للزم التنبيه عليه» هذا بالإضافة إلى أن التوبة ترفع ما أوجدته الرَّدة فيرجع إلى إسلامه السابق» 
ولا يقاس ذلك بالكافر الذي يريد أن يسلم حيث لا بد له من الإقرار» إذ أن بناءه القلبي لا يدحله في 
زمرة المسلمين. 

ثم الظاهر أنه لو أرتد أحد الأبوين أو كلاهماء لم يتبعهما أولادهما الذين ولدوا على الإسلام» نعم 
أولادهما الذين ولدوا بعد الردّة» سواء انعقدت نطفتهم حال إسلامهماء أو حال كفرهماء حكمهم حكم 
أولاد الكفار. أما الأول: فللاستصحاب. وأما 


)١(‏ قذيب الأحكام: ج" ص87 باب المكاسب ح75؟. 
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الثاي: فلإطلاق أدلة أولاد الكفار. وقد عرفت سابقاً أن المعيار الولادة لا انعقاد النطفة. 

ولو تزوج بكافرة أو تزروجت بكافر حال الردّة» ثم أسلم أو أسلمت عن الردّة» كان دالاً في مسألة 
إسلام أحد الزوجين المذكورة في كتاب النكاح. 

ثم إنه لو قتل ول يتبء لم يغسّل ولم يكفن ول يصلّ عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين» أما إذا تاب 
وقتل جرت أحكام الإسلام عليه» ولو ارتدٌ من لا وارث لهء فإرثه للإمام» لأنه وارث من لا وارث له. 

ثم إن المرتد يصح بيعه وشراؤه وسائر معاملاته بالنسبة إلى غير أمواله حال دينه» لإطلاق الأدلة» ولو 
ارتدت المسلمة مسيحية أو يهودية أو مجوسية ‏ ممن يصح نكاحهم دائماً أو منقطعاً ‏ صح للمسلم 
نكاحهاء ولو ارتدٌ المسلم لم يصح للمسلمة الزواج به. 

إن رةه كاد كيرف عالعكام روا ارس خرن سياه و المكلة ارهد و القدوي و التصامن رأله 
هل يجري عليه أحكام المسلمين أم أحكام من دخل في دينه وأحكام طلاقه ونكاحه وإرثه, وأحكام ما 
إذا كان عبداً أو أمة» فقد روى دعائم الإسلام عن علي (عليه السلام): «إذا ارتدت المرأة» فالحكم فيها 
أن تحبس حى تسلم أو تموت ولا تقتل» فإن كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموهاء وضيق 
عليها أشد التضييق» ولم تلبس إلا من أشن 


5 
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الثياب» الحديث مذكور في المستدرك في باب ارتداد المرأة7'"': وأحكام ما إذا شك في أمواله هل هي 
له لاكتسابما بعد الردّة أو لا؟ وأحكام ما إذا عمل بعد الردة بأحكام غير الإسلام» كما إذا ارتدت 
الزوحة وتروحت فوراء فهل تدحل في «ألزموهم با التزموا به» أم لا؟ إلى غيرها مما يحتاج إلى كتاب 
مستقل خصوصاً في مثل هذه الأيام ال كثر الابتلاءمثل هذه المسائل» لعل الله يوفقنا أو بعض الفقهاء 
الآخرين» تنقيح هذه المسائل وغيرهاء وهو الموفق والمستعان. 


.١75؟٠١ح المستدرك: ج؟ ص8 : ؟ الباب7 من أبواب حد المحارب ح١» ودعائم الإسلام: ج؟ ص١٠48 كتاب الردة والبدعة‎ )١( 
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(مسألة ‏ ؟): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين 


(مسألة ‏ ؟): [يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين)» الكلام في مقامين: 

المقام الأول: في ما يناط به الثواب في الآخرة» ولا شك في أن المناط هناك: الإسلام المرتبط بالقلب 
واللسان» فالإسلام القلبي بدون إظهار الشهادتين لا يكفي» ولذا قال سبحانه: لوَحَحَدُوا بها وَاستَيْقئئها 
أنْفسُهُة20. وقال: ليعْرفوكَه كما يَعْرفُونَ أَبناءهُ4”" وإظهار الشهادتين بدون الإبمان القلبي لا 
يكفي. ولذا قال سبحانه: 8َإإِنّ الْمُنافقِينَ في الدَّرْك الْأُسْمَلٍ من المّارٍ4”© مع أهم كانوا يظهرون 
الشهادتين. 

أما العمل فهو ميزان الطاعة والمعصية» فلو عمل المسلم المعتقد قلباء المقر لساناً كان مطيعاء ولو لم 
يعمل كان اعناضياء كما أنه لو عتمل المنافق غير المحتقد قلباً لكق المقر لساناء أو عمل المدكر لساناء ولكق 
العقاد قلا لم يكن ينفع عملهما في زحزحتهما عن النار وما في الآيات والأحاديث الكثيرة ما ظاهره 
حلاف "ذلك» حب أن يفسر أو يؤل. 

مثلاً قوله تعالى: «إولله عَلَى النّاسِ حج بيت مّنِ امنقطاعَ ليه سيلا وك 19415 واللذزه أمهول: 
إن المراد من كفر بالحج أي لم يعتقد به حى يكون من منكري الضروريء أو نقول: إن المراد من كفر 
أي تركء فإن الكفر على قسمين: الكفر العقيدي كمنكر الشهادتين» والكفر العملي. ولذا قال سبحانه: 
«إلتن شكركم [أزيدئكم ولمن كفرم إن عذابي لَسَديد*. 

ومثلاً: في روايات متعددة: «إن الإسلام بن على حمس» كالذي رواه الكائي في حديث طويل عن 
محمد بن سالم عن أبي جعفر (عليه السلام) ‏ إلى أن قال : «فلما أذن الله محمد (صلى الله عليه وآله 
واسلو اق التروج مون امكة :إل المدية يق الاشلام علن شين »شهادة" أن از" لله لالش أن مدا 
(صلى الله عليه وآله وسلم) عبده ورسولهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصيام شهر 


.١5 سورة النمل: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١ 4 سورة النساء: الآية‎ )"( 


(4) سورة آل عمران: الآية /51. 





(5) سورة إبراهيم: الآية /ا. 
دان 
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مظان" إلى أععرة: 
وفي حديث احجاشعي الذي رواه الشيخ عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: 
«سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: بين الإسلام على حمس 


."١ص الكافي: ج؟‎ )١( 
الذاذنا‎ 
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خحصال: على الشهادتين والقرينتين» قيل له أما الشهادتان فقد عرفناهماء فما القرينتان؟ قال: «الصلاة 
والركاة» فإنه لا تقبل أحدهما إلا بالأرى؛ والصيام وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً وتم ذلك 
بالولاية»”2 الحديث. إلى غيرهما من الأحاديث, فإنه لا بد وأن يراد بناء الإسلام الكامل» بقرينة ما ورد 
م زو اناطيهني أن عر اامتروفت باهيا فر افاي بل قامت ضرورة الدين على أن المعترف قلباً 
ولساناً مسلم وإن ترك الواجب وأتى با محرم. 

والحاصل: أن العقيدة واللسات والعمل إذا تطابقت» كان الإنسان مسلماً من أهل الحنة» وإن لم يعتقد 
أو لم يقرّ كان من أهل النارء وإن اعتقد وأقرٌ لكن لم يعمل كان مصيره الجنة وإن عذب في النار لأحل 
تركه العمل. 

هذاء مع وضوح أن ما ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى من بلغته الحجة» أما غيره فإن لم يعتقد أو لم يقر 
تحن بيه القياعة» كما ووة: يق لخديف :قن ال سيحانة غدل لتييلت اعد بدو ناتف قال 
تعالى: «إومًا كنا مُعَذِينَ حَبّى تَبْعَتْ رَسُولا0© وكذلك غير العامل الذي لم تبلغه الحجة لا يعذب بترك 
عملة: 


)١(‏ كما في جامع أحاديث الشيعة: ج١‏ ص"”؛ الباب ٠١‏ من أبواب المقدمات وما يناسبها ح٠‏ نقلاً عن أمالي المفيك. 


"١ 
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المقام الثاني: فيما يناط به الإسلام في الدنياء أي من يكون في زمرة المسلمين حى تحل ذبيحته ويحقن 
دمه وماله ويدفن في مقابر المسلمين» إلى غير ذلك من أحكام الإسلام؛ فنقول: الإنسان الذي اعترف 
بالغياذيرنه إنا "أن يكن قد عقن نقليه. طن للق ام الا دروسق يعقد فنك ما أف لكون دالعدا او ناكا 
وعلى كلا التقديرين إما أن يلتزم عملياً بأحكام الإسلام أم لا؟ فالأقسام خمسه: 

الأول: المعترف الذي عقد قلبه» ولا شك في أنه محكوم بحكم المسلمين» ويدل عليه متواتر الآيات 
والروايات» بل هو من أوضح الضروريات» ويلحق به بلا شبهة من اعترف والتزم بأحكام الإسلام ولم 
يعلم ما في قلبه» قال تعالى: مولا تقُولُوا لمَنْ ألقى يكم المكلام لمت مُؤمن". 

وقد ورد في متواتر الروايات أن من شهد الشهادتين فقد حقن دمه فقد خطب النبي (صلى الله عليه 
وآله وسلم) يوم النحر ممئن فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أيها الناس لا ترحجعوا بعدي ار 
يضرب بعضكم رقاب بعضء فإنما أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فاذا قالوا ذلك فقد 


ع 1000 1 
عصموا مين دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ريهم»”". 


.514 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١505ح‎ ... في ذكر تحريم سفك الدماء‎ 5١ ١ص‎ ١؟ج الدعائم:‎ )١( 
ت دن‎ 
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وف حديث آخر قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
وأك :رشو لاله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا قالوها حقنوا مئ دماءهم وأموالهم؛» وحسابهم على 
الله" . 

وقد ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنكر أشد الإنكار على بعض صحابته» حيث قتل من 
أظهر الإسلام واعتذر عن ذلك بأن إسلامه كان صورياء فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «هلا 
شققت الغطاء عن قلبه»”©. إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتب الأحاديث. 

الثاني والثالث: من لم يعقد قلبه لجحد أو شكء لكنه كان ملتزماً بأحكام الإسلام» ولا ينبغي 
الأشكال'ق أنه محكوم. بأحكام السلمين» إلا ي بحص الخضوصياتك::مثل' الذغاء عليه ف ضلاة اميك 
عقيب الرابع» وهذا هو الذي اختاره صاحب الجواهر والشيخ المرتضى والفقيه الحمداني وغيرهم» وذلك 
لضرورة أن المنافقين الذين: سإانّحَذُوا أَئْماَهُمْ جْنّهَ قَصّدُوا عَنْ سيل اللّه0" والذين شهد الله بأهم 
لكاذبون في ادعائهم الإبمان» كانوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وكان يعاشرهم معاشرة 
المسلمين: 


.١١8ح‎ ١١7ص‎ ١ج العوالي:‎ )١( 
السطر الأخير.‎ ١ (؟) تفسير القمي: ج١ ص8 ؛‎ 
.١5 سورة المحادلة: الآية‎ )5( 


ماذن 
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نعم صلَّى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) على ابن أب ولعنه وكذلك فعل الإمام الحسين (عليه 
السلام) مع ذلك المنافق الذي مات في زمانه. ويشهد لذلك قوله سبحانه: لإقالت الأَعْرابُ آمنّا قل لَمْ 
ُوْممُوا ولكن قُولُوا أُسْلَسنا وَلَمّا يَدْحُلٍ اليهان في فلوبكو04". 

قال في الجواهر: (فيكون الإسلام حينئذ عبارة عن إظهار الشهادتين والتلبس بشعار المسلمين» وإن 
كان باطنه واعتقاده فاسداً وهو المسمى بالمنافق» بل في شرح المفاتيح للأستاذ: أن الأحبار بذلك متواترة» 
والكفر عبارة عن عدم ذلك)20. انتهى. 

أقول: من تلك الأخبار ما في الكافي عن الصادق (عليه السلام): «إن الإسلام قبل الإيمان» وعليه 
يتوارثون ويتناكحونء والإبمان عليه يثابون»””". 

وفي حديث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «الإسلام علانية» والإبمان في القلب»7"'. 


وف رواية حمران: «الإيمان: ما استقر في القلب وأفضى به إلى 


.١ 5 سورة الحجرات: الآية‎ )١١ 
(؟) الجواهر: ج7 ص 4ه كتاب الطهارة» في حكم المخالف.‎ 
الكافي: ج١ ص7١ باب الاضطرار إلى الحجة ح5.‎ )”( 
باب ؟ في الفرق بين الإيمان والإسلام» ومجمع البيان: ج” ص38 عند قوله تعالى (ولما يدخل الإيمان في‎ 7١9 البحار: جه" ص‎ )5( 
قلوبكم) ط الحياة.‎ 
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لله عز وحلء وصدّقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره» والإسلام: ما ظهر من قول أو فعل» وهو 
الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء» وعليه جرت المواريث» وجاز النكاح»”". 

إلى غيرها من الأحاديث ال لا تدع محالاً لأن يقال إن ذلك كان مختصاً بصدر الإسلام» إذ لا وجه 
لهذا التخصيصء والحال أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسوة, وقد كان الأثئمة (عليهم السلام) 
أيضاً حاللهم كذلك في معاملة المنافقين. 

الرابع والخامس: من لم يعقد قلبه الجحد أو شكء ولكنه لم يكن ملتزما بأحكام الإسلام» أو أضاف 
إلى ذلك التزامه بأحكام غير الإسلام» أو كان يأيِ يبهذا تارة وبذاك أخرى» كما إذا جاء كافر يريد 
زواج بنت مسلمء فقيل له: إن الكافر لا ينكح المسلمة؛ فأظهر الشهادتين لفظاً فقط للتزويج هذه البنت» 
دون أن يلترم بشيء من أحكام الإسلام إطلاقا» أو كات كشابقة يدقين إل الكينية أود نيبت الشارع 
نيوك ار مامه ار ان رارقإل لبد اقارة إل لكين ا 

والظاهر: أنه لا ينبغي الإشكال في أن مثله لا يحكم عليه 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص5 ؟ باب أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان ح5. 
51 
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بأحكام المسلميةق: 

أولاً: لعدم صدق كونه مسلماء ألا ترى أنه لو جاء وثينٍ إلى حرم الإمام الحسين (عليه السلام) في 
كربلاء» وأراد دخول الحرم فقيل له: إنك ممنوع لاشتراط الدخحول بالإسلام» فقال: لا بأس أحري 
القوادقيق فق وطله أنه مرنيها ليع ان ل كم لتقلل وكن عدي و العراف يلعا 

ثانيً: لأن ما دل على الإسلام هو الشهادتين, إنما هو مكتنف بالقرائن القطعية الدالة على التزام بحري 
الشهادتين لأحكام الاسلام ولو صورة؛ فالأصل في عدم الملتزم يقتضي عدم كونه مسلماً. 

ثالثاً: إن إطلاقات «إن الشاك والجاحد كافر» محكم في المقام؛ إذ المقدار الخارج منه هو ما إذا التزم» 
أما إذا لم يلتزم لم يكن وجه لخروجه عن الإطلاقات. 

ففي صحيح ابن سنان: زود شلك فى ادو رسوله رمق الله عليه وآله وسلم) فهو كافر»”". 

وفي رواية سهل: «لا تشكوا فتكفروا»7". 


وف حسن منصورء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من 


.١٠١ح الكافي: ج؟ ص585 باب الكفر‎ )١( 
الكافي: ج؟ ص99" باب الشك ح؟.‎ )١( 
51 
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شك 2 رسول اللله (صلى الله عليه وآله وسلم), قال (عليه السلام): وكافر)0 . 

وق حسة ددا بن نسلو- كنع عتد أي.عبد الله (عليه السلام) الب مو وزرارة عن ,كينه» 
فدحل عليه أبو سين :فقال :ديا أباعيد الف ما تقول فيمح شك فى الله؟ قال :ركاف يا آنا مد ». قال: 
فشكٌ في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال (عليه السلام): «كافر». قال: ثم التفت إلى 
زواززة فقال: اغا يكنن اذ اسن" إل غيرها من الصوصض: 

ثم إن ما ذكره المصنف من كفاية إظهار الشهادتين» الظاهر أنه أراد بذلك الشهادتين مع توابعهماء 
كالاعتراف بسائر الأنبياء» والاعتراف بالمعاد» لوضوح أن الاعتراف ببعض الأنبياء أو بالشهادتين فقط 
دون المعاد» لا يخرج الإنسان إلى الإسلام» بل سعد عن اباد اذ كان كار 

ثم إنه تبين مما سبق أنه لو أظهر إنسان الشهادتين» لكن لم يعلم هل أنه يلتزم بأحكام الإسلام أم لا؟ 
كان محكوما بأنه مسلمء لقوله 


.١١ح الكافي: ج؟ ص587” باب الكفر‎ )١( 
الكاقي: ج؟ ص59” باب الشك.‎ )١( 
لفل‎ 





موسوعة الفقه / اللجزء < 


وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه» لا مع العلم بالمحالفة. 


سبحانه: «إوّلا تقولُوا لمَنْ ألقى إِلَيْكُمُ السّلامَ لَممْتَ مُؤْمنا20 وغيره ما تقدم بعضه فتحصّل أنه إذا 
أظهر الشهادتين بتوابعهما كان مسلماً (وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه) . 

أما ما ذكره بقوله: إلا مع العلم بالمخالفة1 فقد عرفت الإشكال فيه» وأن أعاظم الفقهاء لم يشترطوا 
ذلك. 

ولا يخفى أنه لو أظهر المسلم الكفرء فإن كان عن حبر أو نحوه لم يخرحه ذلك عن إسلامه؛ أما لو 
كاناهن "مان كاك وعدا وق اللقلم ساكل "قزق كميتالة تحرف الاماة. والترورج ضيه والصييةة 
والاعتقادات الباطلة» كعدم العدل والتجسيمء وعدم العصمة في الأنبياء» والخروج عن ولاية الأئمة بعد 


كونه الا وإنكار ضروي المذهب لا ضروري الدين» لإلى غيرهاء موضعها المفصللات. 


.514 سورة النساء: الآية‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة ‏ "): الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة. 


(مسألة ‏ ”): [الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة]» الصبي على أقسام أربعة: 
لأنه إما مميز أو غير مميز» وكل منهما قد يكون تابعاً للكافر وقد يكون تابعاً للمسلم؛ وإذا أسلم الصبي 
المميز التابع للكافر» فقد يكون إسلامه عن بصيرة» وقد لا يكون عن بصيرة. 

الأول: الصبي غير المميز التابع للكافر كولده» ولا إشكال في عدم قبول إسلامه إذا نطق بالشهادتين؛ 
إذ عدم كونه مميزأء يلحقه بما لا يعقل كلا لفظ. 

الثاني: الصبي غير المميز التابع للمسلم؛ كما إذا سبى المسلم ولد الكافر» ولا ينبغي الإشكال في أنه 
محكوم بحكم الإسلام» وسيأتي وجهه في عنوان المصنف للتبعية. 

الثالث: الصبي المميز الذي أسلم من دون بصيرة» وظاهر كلام المصنف والشراح والمعلقين الذين 
وبندنك كلمافمة من .سكتوا على اللضدق» أن إسلامه لا يقبل»:وكأن وحهة: أن الاسلام.ذون بصيرة 
لفلف لعاف وفعلة ا(اتاسعني :سانا اكع ننه تداز كات كلاق لزه القولىبية اهنا بق الكيه زلا 
يقول به أحد. فإن عدم البصيرة شيء واللقلقة شيء آخرء والشرط في قبول الألفاظ الفهم والاختيار» 
ولم أحد من شرط البصيرة زيادة على ذلك في باب العقود والإيقاعات وما أشبه» بل في سائر الأبواب 


الى 


تددن 


موسوعة الفقه / الحزء * 

يتكلم الفقهاء فيها حول الصبي المميز» ولذا فالأحود أنه لا محل لهذا الشرط» بل حاله حال القسم 
الرابع. 

الرابع: الصبي المميز الذي أسلم مع البصيرة» والأقوى قبول إسلامهء وتحري عليه حينئذ أحكام 
الاسلام» من الطهارة» والزواج بالمسلمة أو بالمسلم» ومراسيم الأموات وغير ذلك» وتدل عليه أمور: 

الأول: صدق "المسلم" عليه»؛ وصدق "من شهد الشهادتين"؛ وغيرهما من الإطلاقات. 

الثاني: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقبل إسلام الصبيان» وإذا كان الصبي لم يقبل إسلامه 
لم يكن وجه لقبول الببي (صلى الله عليه وآله وسلم)» ولا نريد ان نستدل بقصة إسلام الإمام (عليه 
السلام) حيث إنا نعتقد أنه كان فلن قبل خلقة آدم, وإِنما كان ذلك كارا منه للإسلام» كيف وقد قرأ 
القرآن في وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ولادته» كما ورد بذلك الأثر الصحيح. 

الثالث: أن وجوب المعرفة والأحذ بلوازمها عقلي يحكم العقل به من باب شكر النعم لدفع الضرر 
امحتمل؛ ولا فرق في نظر العقل بين المميز الذي لم يبلغ والذي بلغ» وكلما حكم العقل به حكم الشرع 
به إذا كان في سلسلة العلل» كما في المقام. 


اتدردنا 


موسوعة الفقه / الجرء < 

الرابع: الأدلة المطلقة الدالة على وضع الصلاة والصيام قبل البلوغ على الصبي» بعد وضوح الملازمة 
بين وضع الصلاة ونحوها عليه» وبين قبول إسلامه, إذ لو وضع عليه الصلاة ولم يقبل منه الإسلام لزم 
المحال» بأن يقول له الشارع: صل ولكن لا تقبل صلاتك لأنك غير مسلم» وإذا قال للشارع: أسلمت» 
قال له: لا يقبل منك الإسلام؛ والمطلقات كثيرة» كالذي رواه الجعفريات عن علي (عليه السلام) قال: 
«يجب الصلاة على الصبي إذا عقل» والصوم إذا أطاق» والشهادة والحدود إذا احتلم»7". 

بعد وضوح أن المراد بالوجوب "الثبوت" بقرينة الروايات الى تدل على عدم الوحوب قبل البلوغ, 
أمره وقد وحبت عليه الفرائض والحدود»0", الحديث» حيث إن المراد بوت الفرائض وبعض الحدودى 
كمااق جلة من الرواياك الأعدر أن المحدود فى الخملة تبت على المميز و كان ان سعوات.يكون غالبا 
موجباً للتمييز» فقد سأل الكناسي 


)١(‏ الجعفريات: ص١‏ ه. 
)١(‏ التهذيب: ج١٠‏ ص١٠١‏ باب6 في الحد في السرقة... والفساد ح48. 
7577 





موسوعة الفقه / الحزء * 

عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث عن الغلام غير المدرك» أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ 
قال: «أما الحدود الكاملة الى يؤخذ بما الرحال فلاء ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنّه» «فيؤخذ 
بذلك ما بينه وبين حمس عشرة سنة» «ولا تبطل حدود الله في خحلقه؛ ولا تبطل حقوق المسلمين 
بينهم)”" إلى غيرهما من الروايات الواردة في صلاة الصبي وصومه وحجه وزكاته من الأبواب» والقول 
بانصراف كلها إلى أولاد المسلمين لا وجه لهء خصوصاً بعد "كون الكفار مكلفين بالفروع كتكليفهم 
بالأضول. 

ثم إن المحكي عن الشيخ أنه قال: بقبول إسلام الصبي إذا كان مراهقاء ولعل مراده المميز» أو أنه 
استفاده ما دل على ثبوت الأحكام على الصبي إذا بلغ عشر سنين وطبق على سن المراهقة» وما استدللنا 
به للمئن كاف في منع ما ذكره. 

ثم إنه رعا أورد على الاستدلالات السابقة: بقول علي (عليه السلام): «إن القلم رفع عن ثلاثة . 
عن الصبي حى يحتلم»7". 

وبصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «عمد الصبي وخطأه واحد»”". 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص "١‏ الباب” من أبواب مقدمات الحدود. 
)١(‏ الخصال: ص35 رقم .5١‏ 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص07” الباب١١‏ من أبواب العاقلة ح؟. 
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موسوعة الفقه / الحزء * 

وما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أن علياً (عليه السلام) كان يقول: 
«عمد الصبيان حطأ يحمل على العاقلة»0". 

وبما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول في الجنون والمعتوه 
الذي لا يفيق والصبي الذي دل يبلغ: «عمدهما حطأ تحمله العاقلة» وقد رفع عنهما القلم»”". 

والجواب: أن قبول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للإسلام» والأدلة الواردة في خصوص الصبي ‏ 
كما تقدم ‏ حاكم على هذه الروايات» أما سائر الأحوبة الى أحاب با الشرّاح وآخرون ففيها ما لا 
بخفى» وقد ذكرنا شطراً من الكلام حول تلك الأجوبة والإشكال عليها في بعض المباحث الأخر من هذا 
الشرح» فلا نطيل بإعادتما. 

ثم إنه لا إشكال في أن مراد المصنف وغيره من لفظ "الصبي" الأعم من الذكر والأنثى؛ فلا يأ هنا 
كلام بعض من استشكل في "بول الصبية" و"حج الصبية" لأن النص قال: "الصبي" و"الصبيان"؛ مع أنك 
قد عرفت في مبحث الطهارة والحج من 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص07” الباب١١‏ من أبواب العاقلة ح؟. 
)١(‏ قرب الإسناد: ص؟77. 
مدن 





موسوعة الفقه / الحزء * 

هذا الشرح ‏ عدم ثمامية الإشكال المذكور. 

أما المراد بالمميز» فقد ذكرناه في موضع آخر من هذا الشرح فراحع. 

ولو شك في كونه مميزء فالظاهر عدم قبول إسلامه لاستصحاب عدم التمييز» وبما تقدم تعرف حكم 
إيمان الصبي ‏ أي دخوله في المذهب عن الكفرء أو عن التسنن ‏ فيما تكون أحكامه خاصة. 

أما المحنون فلا أثر لإسلامه, لأن لفظه لا اعتبار به» وهذا لا يشك فيه» ويؤيده حديث "رفع القلم"؛ 
والأحاديث الدالة على اشتراط التكليف بالعقل» فإنه لا عقل له فهو محكوم بأحكام الكفر ‏ إذا كان 
كان شرع ان كالابتاها اللكائرت إلا إذااعقل واتدوك مدن أوكشنان كان السيالي در وان الله 
يرتب عليه حكم المسلم» كما أن مجنون الكافر يرتب عليه حكم الكافر» ومنه يظهر حكم ارتداد بمجنون 
مسلمء وأنه يحكم عليه بحكم المسلم ولا أثر لإظهاره الردّة. 

أما إذا ارتدٌ في حال العقلء ثم جن فهو محكوم بأحكام الكفر» لكن هل يقام عليه الحدٌّء أي القتلء 
الظاهر نعم في الجملة» فقد روى الفقيه والتهذيب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رحل 
وجب عليه حد فلم يضرب حى خولطء فقال: «إن كان أوحب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به 
من ذهاب عقله؛ أقيم 


ددن 


موسوعة الفقه / المزء < 

عليه الحدٌ كائناً ما كان»”"©: وتفصيل الكلام في ذلك متوط يباب الحدود» نعم لا إشكال في تقسيم 
ماله وإبانة زوجته. 

هل يجري على ارتداد المميز ‏ سواء كان عن ملة أو فطرة ‏ أحكام ارتداد الكبير أم لا؟ 

حكي عن الشيخ في الخلاف: إحراء الحكم على ارتداد المراهق» للخبر: «إذا بلغ الصبي عشر سنين» 
أقيمت عليه الحدود التامة» واقنص منه» وتنفذ وصيته وعتقه»”"©» لكن هذا الخبر لابدٌ من حمله على ما 
إذا بلغ بلوغاً شرعياء بقزينة سائر الروايات» ومن المعلوم أن ف البلاد الحارّة قد ييلغ الصبي بلوغاً شرعياً 
وعمره عشر سنوات» أو يجب ردّ علمها إلى أهلهاء وقد أعرض المشهور عن هذا الخبر في الجملة» اللّهم 
إلا أن يقال: إن المراد بالحدود التامة: الحد التام الذي وضع على الصبيء إذ لا إشكال في إجراء بعض 
الحدود على الصبي المميز كما إذا سرق أو نحوه. 

وقد روى الجعفريات» عن علي (عليه السلام) أنه قال: «الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حي يحتلم 
ويسطع ريح إبطه»”". 


)201 الفقيه: اج ص ”٠١‏ الباببه من أبواب الحدود ح١ا١ا.‏ والتهذيب: 3 ١‏ ص5١‏ الباب١‏ 5 الحدود حمه. 
)١(‏ انظر الخلاف: ص77 كتاب المدبر مسألة١7.‏ 
(5) الجعفريات: ص١5 .١‏ 

مدنا 





موسوعة الفقه / الحزء * 

هذا ولكن الظاهر أنه لا تحري عليه الأحكام المذكورة» أي القتل وإبانة الزوجة وتقسيم الأموال؛ لما 
تقدم من الأدلة الدالة على "رفع القلم عن الصبي حي يحتلم" و"أن عمد الصبي خطأ"؛ ولا نسلم عدم 
الإطلاق فيهما كما قيل» ولبعض الروايات الخاصة الي تدل على المقام بالمناط كالروايات الواردة في زنا 
غير البالغ» كالمروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام يفجر بالمرأة قال: «يعرّر ويقام على المرأة 
الحد. وفي الرجل يفجر بالجارية قال: «يعرّر الجارية ويقام على الرحل الحد»”". 

وكالروايات الواردة في سرقة غير البالغ» كالمروي عنه» عن الصبي يسرقء, قال: «يعفى عنه مرة 
ومرتين ويعزر في الثالئة»'" الحديث. 

وكالروايات الواردة في باب لواط غير البالغ» كالمروي عنه (عليه السلام) في قصة رجل لاط بغلام 
فأني بمما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» فضرب (عليه السلام) الرحل بالسيف حى قتل» وضرب الغلام 
دوق الخدم وقالة جما لو دف مدر كا لقدلاك الأمكاتك إياه من السك بنقبلة 27 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج” ص”57؟ الباب من أبواب حدود الزنا. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص557 الباب86/؟ من أبواب حد السرقة ح١.‏ 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص8 ١؛‏ الباب؟ من أبواب حد اللواط ح١.‏ 
سردن 





موسوعة الفقه / اللحزء * 

وكالرواية الواردة في أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يقتل الغلام من الكفار في 
باب الجهاد» إلى غيرها. 

نعم لا شك في أنه يؤدّبء للمناط في تلك الروايات وغيره. 

وعلى هذا يبقى حكم المسلمين عليه» سواء بالنسبة إلى نفسه أو بالنسبة إلى إجراء غيره أحكامهم 
عليه» كحلية ذبيحته وطهارته وإنكاحه المسلمة أو إنكاحها المسلم بولي. 

ولا يرد على ذلك إلا صدق الكافر عليه» وإلاً قياسه بقبول إسلام غير البالغ» وي كليهما نظرء إذ 
بعد رفع الشارع الحكم عنه بدليل الرفع لا وجه لصدق الكافر عليه» والقياس مع الفارق» حيث إن 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل إسلام الصبيان» ولم يعلم ذلك بالنسبة إلى ارتدادهم؛ والمسألة 
بعد تحتاج إلى التأمّل والتتبع» إذ لم أجحد من تعرض لها إلا المستمسك ومصباح الحدى وبعض آخر من 
شراح العروة» ولكن كلهم ذكروها بصورة غير وافية» والله العالم. 


ين 


موسوعة الفقه / الجرء < 
(مسألة ‏ 5): لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة» تعريض نفسه للقتل» بل يجوز له الممانعة منه» وإن وجب 
قتله على غيره. 


(مسألة ‏ 4): إلا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة» تعريض نفسه للقتل» بل يجوز له الممانعة 
منه» وإن وجب قتله على غيره) وكذا لا يحب على المرتد الفطري ولا المي قبل التوبة» أما قبل الثبوت 
عند الحاكم الشرعي فلأنه لا دليل على الوجوبء فإن أمر القتل متوجه إلى الغير ولا تلازم بين تكليف 
الغير وتكليف النفس» ورعا يقال: إنه إذا لم يدل دليل على الوجوب عليه» كانت أدلة حرمة الإلقاء في 
التهلكة محكّمة» لكن فيه: إنه إذا كان ذلك حراماً لزم تعزير الإمام للمعترف بالمعصية» بيئما ترى في 
مختلف الروايات أن الرسول والأئمة (عليهم السلام) لم يعزروا المعترفين ولح يبينوا هذا الحكم. 

ومنه يظهر الإشكال في استدلال امْحرّم لتعريض نفسه إلى القتل بأن إظهاره ذلك إظهار للمعصية 
وافتضاح نفسه وهو حرام, إذ لا دليل على حرمة ذلك في مقام الاعتراف والشهادة» فإن دليله منصرف 
عن مثل المقام» بالإضافة إلى عدم تعزيرهم (عليهم السلام) على ذلك وعدم تنبيههم على هذا الحكمء 
وعلى ما ذكرناه يجوز أن يفرٌ عن الثبوت عليه» لكن هل يجوز له رد الشهود وإنكار شهادقم, فيما أفاد 
الرد والإنكار؟ القائل بحرمة إظهاره عند الحاكم يرى ذلك من باب الأهم والمهم؛ فإن معصية قتل النفس 
أهم من معصية رد الشهادة. 


رون 
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أما نحن حيث لا نرى حرمة التعريض فالظاهر أنه لا يجوز الردٌ والإنكار» لأنه كذب وجرح للشهود 
بدون مبرّر» والكلام في هذا الباب يأ في سائر امحرمات الموجبة للحدّ قتلاً أو جلداًء فمن لاط أو زن 
ونا ميا ازاما اطندو لعب ءا ان تعاض افده للك 13 وجناك برؤاتارف رق عتذلق: القانات كدل علي 
عدم وجوب التعريضء كاليّ تقدم عن علي (عليه السلام) في تشكيكه في ارتداد الرحل الذي تنصّرء 
وكالي روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قصة ماعز حيث قال (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «لعلك لمستء لعلك قبلت»06"©. 

وكرواية أبي العباش "قال قال أبو-غبد. الله (عليه السلام): «أتى النيي (صلى اللله عليه وآله وسلم) 
رحلء؛ فقال: إني زنيت ‏ إلى أن قال: ‏ ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لو استتر ثم 
تاب كان 6 لي 

وف رواية الفقيه عن علي (عليه السلام): «أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه 
كينا عر اد 7 


وفي المروي عنه (عليه السلام) في حديث الزاني الذي أقر أربع 


(1) الخلاف: ص ١٠.‏ آخر الصفحة. 

(؟) الكافي: ج/ا ص ١85‏ باب صفة الرحم ح5. 

(؟) الفقيه: ج4 ص١7‏ باب ما يجب به التعزير والحد والرجحم ح١7.‏ 
تحرون 
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مرات» أنه (عليه السلام) غضب وقال: «ما أقبح بالرحل منكم أن يأتّ بعض هذه الفواحش فيفضح 
نفسه على رؤوس الملأء أفلا تاب في بيته» فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقاميّ عليه 
000 

وما رواه جميل عن أحدهما (عليهما السلام) في رجحل سرق أو شرب الخمر أو زنء فلم يعلم ذلك 
منه ولم يؤخذ حي تاب وصلح, فقال: «إذا صلح وعرف منه أمر جميل» لم يقم عليه الحد»”". 

بل في الوسائل باب "أن من أقر ببعض الحدود ثم أنكر خفف حكمه في بعض الجحرائم" '". 

ولعل المستفاد من هذه الأخبار جواز الكذب بأن يقول: لم أزن» لأن الظاهر من حديث "ماعز"» 
ومن حديث "تنصّر ذلك الرجل" أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي(عليه السلام) أرادا تلقين 
الزاني والمتنصر سحب اعترافهماء ولا بعد في ذلكء لأن أهمية حرمة الكذب أقل من أهمية الصدق الملازم 


للفضح وجريان الحد. 


)١(‏ الكافي: جلا ص88١‏ باب الحدود ح"؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص77” باب5١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح؟. 

(؟) الوسائل: ج8١‏ ص8١"‏ باب؟١‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
تدرننا 
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وهل الحكم في القصاص مثل الحكم في الحدود. من جهة جواز عدم إظهاره وإبداله بالدية مثلاً؟ 
احتمالان: من أن حق القصاص للمجين عليه أو وليه» في الصغير ونحوه. فعدم إظهاره تفويت لحقه» ومن 
أن الأصل عدم وجوب الإظهار كعدم وجوب إظهار من زى بزوجة الغير» أو زن يما في حال نوم أو ما 
أشبه. ما لم تتنبه له مع أنه حق للغير» لشمول الروايات السابقة له» حيث إطلاقها يشمل ما اذا كان حق 
للغير أم لا؟ ويمكن أن يقال بالتفصيل في باب القصاص: .هما اذا لم يمكن القصاص أو أمكن لكن علم 
الجاني أن المحين عليه أو وليه يريد الدية» وكذلك في باب الزنا بزوجة الغير إذا كانت هناك مفسدة علم 
بأن الشارع لا يريدهاء لأنها أهم من مصلحة الاستحلال» وما اذا أمكن القصاص ولم يعلم برضى ابح 
عليه بالدية. 

وكذا الزنا بزوحة الغير» فيما إذا لم تكن في الأخبار مفسدة» ففي الأول يجوز إعطاء الدية وعدم 
الإخبار» وفي الثاني يلزم الإخبار. 

نعم قد يقال بأن باب الزنا بزوجة الغير ليس كباب القصاصء إذ لم يعلم أنه حق للغير بحجيث يلزم 
استحلاله» وكذلك في الزنا بالنائمة» فالأصل عدم وجوب الإخبار» وعليه فالأقرب هو التفصيل المذكور 
في باب القصاصء؛ وأصل عدم وجوب الإخبار في باب الزنا ونحوه» ما ليس هناك حق من قبيل 
القصاصء فيشمل اللواط وسب الغير وهتكه ونحوهء ويؤيّد عدم وجوب الاستحلال هناء أن 


577 
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الروايات الواردة في باب زنا المحصن لم تتعرضّ للاستحلال من الزوجء فالأصل عدمه» هذا كله في 
مسألة قبل الثبوت عند الحاكم الشرعي. 

أما إذا ثبت الارتداد عند الحاكم الشرعي بالبينة ونحوهاء فهل يجوز له الفرار أم لا؟ احتمالان» بل 
قولان: الحواز» للأصل وإطلاقات بعض الأدلة السابقة» وعدم الجوازء لأنه رد عليهم» فيشمله ما دل 
على عدم جواز الردّ عليهم» وإنه يمتزلة الرد على الله» فهو من قبيل أن يحول إنسان بين المحرم وبين تنفيذ 
الحكم الشرعي في حقه» والمسألة بحاجة إلى التتبع والتأمل» وإن كان الأرجح الثاني في بادئ النظر. 

اللهم إل أن يقال: إنه لا يصدق كونه رداً عليهم» فإنه إذا طلب إنسان من زيد ديناراء ففر زيد من 
الأداء» لم يصدق أنه رد على الدائن» هذا كله بالنسبة إلى عدم تعريض نفسه للقتل. 

أما بالنسبة إلى إبانة زوحته» وتقسيم أمواله» فالظاهر من النص والفتوى أن المرأة تحرم عليه» فلا يجوز 
له مقاربتها ورؤيتها وإن لم تعلم هي» ولو فعل فالولد حلال بالنسبة لحاء وحرام بالنسبة إليهء إلا إذا لم 
يعلم بحكم المسألة» فالولد شبهة بالنسبة إليه» ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. 

أما المال فقد صار ملك الغير» سواء علموا أم لا؟ فيحرم تصرفه فيه. 


م 
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التاسع: التبعية وهي في موارد: 
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر. 
الثاي: تبعية ولد الكافر له في الإسلام أباً كان أو حداً أو أما أو جدة. 


[التاسع) من المطهرات: [التبعية» وهي في موارد» أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه] بل 
قد تقدم تبعية ملابسه وأثاثه وكل شيء منه 1[ كما مر]» لكن إذا قطعت منه يد أو رجحل أو نحوهما قبل 
الإسلام» فالظاهر عدم العف الا قسن تاها لانصراف الأدلة عن مثله» وكذا اذا مات ولده في حال 
الكفر ثم أسلم. 

[الثاي: تبعية ولد الكافر) غير البالغ ومجنونه (له في الإسلام, أبا كان أو حداً أو أما أو جدة] أما في 
الولد فبلا إشكال ولا خلاف في الجملة. 

ويدل عليه رواية حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل من أهل الحرب» 
إذا أسلم في دار الحرب, فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك. فال (عليه السلام): «إسلامه إسلام لنفسه 
ولولده الصغارء وهم أحرارء وولده ومتاعه ورقيقه له. فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمينء إلا أن 


يكونوا 


امردنا 
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الي اق للف 

وفغك: الكذوف نجه حون بالعدا كنا أن لفط" الريك "في جنع بواجة القالافإن اكيرن الكتكاء 
الى تعرض فيها لذكر متعلق الموضوع جيء فيها بلفظ الرحلء مع العلم بعدم الخصوصية؛ لأدلة الاشتراك 
في التكليف إلا فيما استئئ» ولذا ادعي تسالم الأصحاب على ذلك» بل ظاهر الجواهر أن الحكم مفروغ 
عنه» بل الظاهر أن الحكم كذلك بالنسبة إلى سائر المتولين لشؤون الصغارء كما إذا أسلم العم وكان معه 
أولاد أيه الميت» أو أسلمت الخالة ومعها أولاد أختهاء أو أسلم أحد الأقرباء الآخرين» أو المتولي لأمر 
الصغير» وإن لم يكن قريباً. كما إذا قتل المنتسبون إلى الصغير فتولى أمره كافر آخخر ثم أسلم وجاء به إلى 
دار الإسلام كان افونا لشأنه قبل ذلك اتريض مق اهلف أو آنه كانه لفيظا أن مايد كان ولدارنا 
أو ما أشبه ذلكء فإن المناط في السابي موحود هنا بطريق أولى» بالإضافة إلى إطلاقات أدلة أن الكفار لو 
أسلموا لم يتعرض لأموالهم وأولادهم وحريعهم, ومع تعارف وجود هكذا أولاد في كل بلد وقرية كبيرة» 
ولم يرد من الإسلام دليل على خلاف ذلك؛ ومع كثرة حروب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
واستيلائه على البلاد» وما ذكر يعرف حكم امجنون. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص28 باب”57 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه‎ )١( 


درون 
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الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره, إذا كان غير بالغ 


نعم يقع الإشكال فيما إذا لم يتبع الولد المسلم من أهلهء كما اذا أسلم الأب وبقيت الأم مع أولادها 
كافرة في دار الحرب» أو أسلم الجد وبقي أولاد ابنه مع أبيهم وهكذاء فهل يتبع الأولاد المسلم منهم 
وهم في دار الحرب» وتحت تولي الكافر أو يتبعون الكافر منهم؟ احتمالان: من إطلاق الحديث السابق 
وإطلاق كلمات الفقهاء» ومن أن الذي عرف من سيرة الحرب أن من التحق بدار الإسلام عومل معاملة 
المسلم هو وأهله وماله» ومن بقي في دار الكفر عومل معاملة الكفار. 

وف المستند قال: (ومع التمييز والتبري عن ملة آبائهم, لا إشكال ظاهراً في الطهارة» كما لا إشكال 
في النجاسة كذلك مع إظهار ملتهم)”" انتهى: وهي بعد بحاحة إلى التتبع والتأمل» حصوصاً فيما إذا 
كان الولد كبيراً غير بالغ وبقي مع الكفار وف صفوفهم يحارب المسلمين» فهل يمكن أن يقال إن إسلام 
أبيه يجمعله في حكم المسلمين» حى إذا قتل في صفوف الكفار وجب غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه في 
مقابر المسلمين؟» بل الظاهر أن ما في النص والفتوى منصرف عن مثله» كانصرافه عن المحنون الذي أسلم 
وليه ولكنه بقي في صفوف الكفار يحارب المسلمين» والله العال. 

[الغالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ 


.٠١ المستند: ج١ ص5" سطر‎ )١( 
يردن‎ 
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ولم يكن معه أبوه أو جده. 


ول يكن معه أبوه أوجده] الكلام في التبعية في موردين: 

الأول: ف تبعيته له في الإسلام» ويتبعه الكلام في تبعية ولد المسلم للكافر في الكفر إذا سباه. 

الثاني: في تبعيته له في الطهارة فقطء ويتبعه الكلام في بحاسة المسبي المسلم للكافر تبعاً. 

أما المورد الأول: فقد حكي عن ابن انيد والشيخ والقاضي والشهيد: تبعية ولد الكفار للمسلم إذا 
سباه» وأشكل جمع على ذلكء؛ بل في الجواهر صرح غير واحد بعدم التبعية في الإسلام» وقد عرفت أنه 
يظهر من المستند التفصيل» وأنه لو أظهر الكفر كان كافرأء ولو أظهر الإسلام كان مسلماء ويستشكل 
فيما لو لم يظهر أحدهما فيما إذا كان الطفل مميزاً. 

ففي المسألة أقوال ثلاثة» والأقوى هو القول الأولء من التبعية في الإسلام,» لكن مع عدم إظهاره 
الكفر فيما إذا كان مميزء بل المستفاد في المورد الثاي» أن جملة من القائلين بالطهارة ‏ وهم المشهور - 
لا يقولون بذلك من جهة خصوصية في الطهارة» بل من جهة تبعيته في الإسلام» فهذا القول هو 
المشهور. 

وقد استدل له بالنبوي: «كل مولود يولد على الفطرة»”© وبنفي الحرجء وبأن الدين في الأطفال 
0 فإذا انقطعت تبعية 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص١١‏ باب فطرة الخلق على التوحيد ح4. 
كرون 
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أبوزيف وضان نايعا سابد يع عن سكديا |1 سشكتية بوباليرة فإنة الملميج كاتوا يعانلرن مم 
الأطفال المسبيين معاملة المسلم» وبقوله تعالى: «إوّلا تزِرٌ وازرة وزْرَ أخرى»”". 

واستدل للقول الثاني: بالأصلء وبا دل على أن أولاد الكفار معهم في النار» كالصحيح: عن أولاد 
امش كين غواقوت ف أن يلغا الحيف؟ 'قال ةرك نار 7 

وفي الخبر: «أولاد المشركين مع آبائهم في النار» وأولاد المسلمين مع آبائهم في الحنة»”". 

وفي المرسل: «أطفال المؤمنين فإهم يلحقون بآبائهم؛ وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم)". 

وبقوله تعالى: «الحقنا بهم 0 قي الومين:» ما يدل غلى. أن أولاد المشركين لا يلحقون 
بالمؤمنين. 


وقد أشكل هؤلاء على استدلالات المشهور: 


.١56 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
الفقيه: ج7 ص١7 باب١1١١ ح5.‎ )١( 
.5١ح (؟) البحار: جه ص594؟‎ 
البحار: جه ص97١ ح3.‎ )5( 
.؟١ سورة الطور: الآية‎ )5( 
52 
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أمّا النبوي فبأن معي الحديث أنه لو لي المولود ونفسه لاختار الإسلام لا أنه محكوم بحكم الإسلام؛ 
فإن ذلك خلاف النص والفتوى. 

أما الحرج فبأنه لا حرج» كما لا حرج في خدمة الكفار في الدور. 

ثم إن الحرج يقدر بقدره؛ لا أنه يحكم بسببه على إسلام طفل الكافر المسبي» وبأن التبعية إنما هي يمعي 
النسبة لا بمعين التبعية الخارحية» والنسبة لا تنقطع بالسبي» وبأن السيرة غير معلومة» وبأن لا تزر مقطوع 
العدم؛ ولذا يحكم بحكم الكفار على أولادهم قبل السبي» فاللازم حصره في الثواب والعقاب. 

لكن الانصاف: إن استدلالات القول الثاني غير تامة» كما أن بعض إشكالاته على استدلالات 
المشهور غير واردة» إذ الأصل لا مورد له بعد الدليل» والروايات غير دالة» إذ لا شك في أن الله سبحانه 
لا يأذ الأبناء بذنب الآباء بإدحالهم النار» بل يمتحنون هناك في المحشر ‏ كما في الأحاديث ‏ فإذا تم 
الحديث كان معناه أن من سقط منهم هناك في الامتحان دحل مع أبيه في النار. 

إن قلت: فكيف يؤخذون هنا بذنب آبائهم؛ في إحراء أحكام الكفر عليهم؟ 

قلت: هنا لأجل قلع مادة الفساد الذي هو أهمء فيكون حالهم كحال من يفقر أو يموت ببلاء أو 


يصاب .كصيبة» من 


5١ 
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دون أن يكون له في ذلك ذنب» وإنما يعوضه الله سبحانه في الآخرة. 

أما ما دل على أن أولاد الكفار كفارء فإن لم نقل بانصرافه إلى ما كانوا تحت سيطرهم, لا في مثل 
إذا سبوهم المسلمون, لا بد من القول بتخصيصه بالأدلة الدالة على القول الثاني. 

وأما قوله تعالى: لالحنا بهِمْ رَيْتَهُة) ففي الاستدلال به: أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه» فإنه لا 
يناي ذلك أن يلحق أولاد الكفار الذين سبوا يهم أيضاًء هذا كله وجه الإشكال في استدلال من قال بأن 
المسبي لا يتبع السابي. 

أما إشكالات هذا القائل» في استدلال من يلحق المسبيّ بالسابي» فهي غير واردة» إذ ظاهر النبوي أن 
التهود والتنصر والتمجسء لاحق بفعل الآباء» فقبل ذلك هو على فطرة الإسلام ‏ كما هو ظاهر 
الفطرة ‏ حقيقة وحكماًء خرج منه ما اذا كان تحت سلطة الكفار في الحكم فقط بالنص والإجماع» 
وبقي الباقي وهو كونه على الفطرة حقيقة مطلقاً وحكماً إذا حرج عن تحت سلطة الكفار. 

وأما التبعية فالمتيقن منه هي حالة السلطة للكفار» وكونه في ضمنهم وإن مات أبواه وكل قريب له. 


وأما السيرة: فقد ادعاها بعضء وليس لنا أن ننكرها بعد أن لم 


احان 
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نعلم كيفية السبايا في حال الإسلام» بل ظاهر الحروب الحديثة أنما كذلكء فإن الأولاد الذين 
يأحذوفم الغالبون» يعاملون معهم معاملة أبناء جلدقمء لا أبناء الأمة المغلوبة» كما اتفق في بعض ما 
عاصرناه من الحروب» و«إلا تَزرٌ وازرّة» مطلقة» حرج منه ما علم بخروجه فيبقى الباقي تحت إطلاقه. 

ثم إن ما توهّم خروحهء كأولاد الكفار قبل كوم في جماعة المسلمين» وكسبيهم» وكالعاقلة؛ 
وكأولاد المريض الذين يكونون مرضى» على قسمين: قسم حرج تكويناً كأولاد المرضىء وهذا ليس 
حروجاً عن الآية» لأن الآية ليست بصدد التكوين؛ فإن معن الآية: إن الله سبحانه لم يشرّع حكماً ثقيلا 
على إنسان بسبب إنسان آخر» ول يعاقب إنساناً بذنب إنسان آخر» فليس مرض الأولاد لأحل مرض 
الآباء داخلاً في الآية أصلاء بل هو من الأمور التكوينية كالزلازل ونحوهاء وللإنسان فيها ثواب وأجر إذا 
اا وقسم خحرج تشريحاً لمصلحة أهمء كالعقل الذي هو في سلسلة التشريعات لتقوية روابط 
العائلة» وللتقليل من الأخطاء لضغط العاقلة على المخطى» إلى غير ذلك. 

وما تقدم يظهر أنه يكون الحكم كذلك بالنسبة إلى كل ولد كافر صار تحت سلطة المسلمء وإن لم 
يكن بعنوان السبيء كما إذا باعه أبواه فإن قاعدة الرموهم بما التزموا به يشملهء أو أن آباءه تركوه فقيراً 
أوعناتوا أو ينا أشي افكفله السلم: 


لان 


موسوعة الفقه / الحزء * 

ثم إِنا قد استثنينا الطفل المميز الذي أظهر الكفرء لما تقدم في مسألة المرتد» فراحع. 

وما تقدم تعرف أنه لا حاجة إلى الكلام في طهارته ونحاسته. 

نعم جمع من الذين قالوا بعدم التبعية في الإسلام» أو الذين استشكلوا فيه قالوا بالطهارة» بل المنسوب 
إلى ظاهر الأصحاب هو القول بالطهارة» وقد أضافوا إلى بعض الاستدلالات السابقة قاعدة الطهارة» 
قالوا: ولا تعارض باستصحاب النجاسة لتبدل الموضوع, وقد أطالوا الكلام في ذلك هما نحن في غيئ عنه. 

ثم إن هذا كله فيما لو كان الولد قبل البلوغ, أما اذا كان بالغاء ولم يقبل الإسلام فلا إشكال في بقائه 
على أحكام الكفر» وإذ قد عرفت أن الطفل محكوم بالتبعية للسابي في الإسلام» فاللازم إجراء أحكام 
الإسلام عليه: من زواجه بالمسلمة والعكس» وحل ذبيحته» وإحراء مراسيم الأموات عليه لو ماتء إلى 
سائر الأحكام» هذا كله فيما إذا مبى المسلم ولد الكافر» أما إذا سبى الكافر ولد المسلم فالظاهر أنه لا 
تحري عليه أحكام الكفرء إذ لا وجه لذلك» بل استصحاب كونه مسلما وتابعاً محكّم. 

نعم: لو بلغ وكفر» كان ف حكم المرتد» ولو كفر حيث ميز ‏ دون البلوغ », يأني فيه الكلام 
الذي سيق أن 3 كرقاة'ف :ارقذاد لمر مون أو لئة السلمين: 
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الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاً. 
الخامس: آلات تغسيل الميت من السدة والثوب الذي يغسله فيه» ويد الغاسل 


أما وجه قوله: إذا لم يكن معه أبوه أو جده؛ فلأنه إذا كان معه لم يخرج من سلطتهماء بل في الجواهر 
دعوى عدم الخلاف في بقائه على الكفرء وي الرياض أنه لا يتبع السابي (قولاً واحداً منّا). 

[الرابع: تبعية ظرف الخمر له] أي للمائع الذي هو حمر إذ الخمر مؤنث سماعي [ بانقلابه خلا بلا 
إشكال ولا خلاف؛ بل في المستمسك: (فإفها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة 
بالانقلاب)20. 

وكذا إناء العصير بعد الثلثين» بناء على نحاسته» كما أنه يحل بعد الثلثين الأحزاء الى يفرض أنها لم 
تثلث في أطراف العود الذي يخلط بهء للتلازم بين حليته وحليتها. 

أما إذا لم تنقلب الخمر تخلاء بل ذهب أثرها وفسدت عن كوفا را فصارت كالماء» فالظاهر عدم 
طهارقهاء وعدم طهارة إنائهاء إذ الأصل عدم الطهارة حيث لا دليل على ذلك. 

[الخامس: آلات تغسيل الميت من السّدّة) الي يوضع عليها الميت [ والفوب الذي يغسله فيه» ويد 
الغاسل) وذلك للإطلاق 


.١؟7ص‎ ٠١ج المستمسك:‎ )١( 
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دون ثيابه» بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل. 


المقامي» فإن سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرهاء أمارة على طهارتا بالتبع» بل من المحتمل القول 
بعدم بحاستها أصلاء فيكون استثناء من تنجس الملاقي» لكن الأول أقرب (إدون ثيابه» بل الأولى 
والأحوط الاقتصار على يد الغاسل] وقد أشكل ف ذلك الشيخ المرتضى. لكن الظاهر عدم وجه 
للإشكال بل الحكم كذلك ف ثياب الغاسل» بل هو كذلك بالنسبة إلى القطنة الى توضع على الفرجء 
والكيس الذي ينظف به جسم الميت» والصابون وظرف الماء» وأطراف الحيطان الي يترشح إليها من 
الماءء وما يزيد من ماء السدر والكافور والقراح على المقدار الذي يستعملء إلى غيرها من الأشياء 
المرتبطة» كل ذلك للإطلاق المقامي. 

والحكم كذلك بالنسبة إلى ما إذا لم يقدر بعض إلا على بعض المياه الثلاثة» أو كان في الميت موضع 
حبيرة» وقلنا بصحة غسل الحبيرة بالنسبة إلى الميت» أو غسل بعض أجزاء الميت. 

أما بالنسبة إلى الشهيد الذي لم يُغْسّلء فالظاهر أن دمه ليس بطاهرء فإذا لطخ بدن الأحياء أو ثيابهم 
أو آلات الحرب هذه الدماء لم يحكم بطهارقاء لعدم الدليل على ذلكء ولا إطلاق مقامي يحكم على 
طبقه» بل غسل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) دم جبهته ولحيته الكريمتين دليل على وحوب 
الغسل» اللهم إلا أن يقال: إن دمه الشريف طاهرء وإنما كان الغسل لإزالته. 

وكيف كان: فالظاهر أن ما يخرج من الميت من الأذى كالبول 


مدان 
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«السادس»: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر» 


والغائط والدم» لا يضر التبعية الى ذكرناهاء لتعارف ذلك وعدم تنبيه الأئمة (عليهم السلام) على 
وجوب غسل البدن والثياب حينذاك» بل ما دل على إمناء الميت حال خخروج روحه دليل على عدم 
الفرق بين النجاسة الحاصلة بالموت أو سائر النجاسات» بل غالبية تنجس بدن المحتضر بالبول ونحوه دليل 
على عدم الفرق بين النجاسة العارضة قبل الموت أو بعده؛ والله العالم. 

[السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح» على القول بنجاسة البئر1 بسبب وقوع 
شيء من النجاسات فيهاء بلا إشكال ولا خلاف, بل بالإجماع في جملة منهاء وذلك للإطلاق المقامي» 
حيث إن النصوص ذكرت الترح في عشرات الروايات ول تذكر تطهير هذه الإشياء بعد النرح» مع 
الملازمة الدائمة أو الغالبة بين بحاسة البئر ونحاسة هذه الأشياء» فيعلم من ذلك: إما عدم التحايية أقيات 
أو النجاسة المعفوة» أو الطهارة بالتبع» والثالث هو الأقرب» وإن كانت النتيجة في الجميع واحدة. 

نعم في الأشياء البعيدة غير الملازمة لا نقول بالطهارة بالتبع» لقاعدة تنجس الملاقي» واستصحاب بقاء 
النجاسة بعد الطهرء ولم يذكر المصنف بدن النازح مع أنه ملازم أيضاء كما لم يذكر الأرض المحاورة 
للبئر مع أنها ملازمة أيضاًء والظاهر أنه لا يلازم قولنا بالتبعية مع القول بنجاسة البئر ‏ كما في كلام 
المصينقك ديل الأمين 


ان 


موسوعة الفقه / الجزء * 
لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغيّرء ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية. 
«السابع»: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول 


كذلك بالنسبة إلى إخراج النجاسة بالدلو» وإن قلنا بطهارة البئر وعدم تنجسهاء كما إذا مات فيها 
حيوان ذو دم» أو وقع فيها عذرة أو ما أشبه» فأخرجناها بالدلو» فإنه على ما ذكرنا تطهر كل الأطراف 
بعد إلقاء تلك النجاسة؛ ولعل رواية أبي مريم وغيرها تؤيد ما ذكرناه. 

إلكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير) لحملة من الروايات الدالة على عدم تنجسها إلا بالتغير ثما 
يوجحب حمل الأخبار الدالة على النجاسة على استحباب الترح (ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية) 
تبعاً للشيخ الأكبر في حاشيته على بحاة العباده حيث أشكل في التبعية حينكذ» ولعل وجه إشكاله هو أن 
التطهير ‏ بناء على كون التنجس بالتغير ‏ إنما هو بزوال التغير لا بالتزح؛ فالمطهر هو زوال التغير 
بإخراج المتغير» لا أن المطهر هو النرزح؛ فلا دليل على طهارته بالنزح حب يدل بالالتزام على طهارة 
آلات الترح وسائر ما يلازم وصول الماء إليه في الترح» لكن فيه: إن النزح مذكور ف صحيحة ابن بزيع 
علاجاً لارتفاع التغير» فيجري فيه ما يجري في نصوص التطهير بالزح على القول به» وعليه فحال النزح 
للتغير كحال النزح لغيره في طهارة ما يلازمه بالتبعية. 

[السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصيرء على القول 


5 


موسوعة الفقه / النزء ,+ 
مايق :قافا طهر نيعا لها زع ذننات الفلفين: 
العام ين الغامئل 6 وآلات العسل فق تطهير التحاسات» وبقية الفساله الباقية :الل بعك انفضاطاً: 
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمرء 


بنجاسته فإفها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين) وذلك للتلازم بين طهارة العصير وطهارتماء وإلا 
سرت النجاسة من الآلات إلى العصير» وهذا وإن كان في بعض الآلات لا في مثل أطراف القدر ويد 
الطابخ ونحوهماء إلا أن عدم تنبيه الروايات على ذلك يكفي في التمسك بالإطلاق المقامي» ومنه يعلم: 
أن الشكم كذلك:فيما إذاضال التصير را بالطة م تيعد العلدين .ريحم عن الخمرية: 

والظاهر: أنه لا فرق بين كثرة الآلات وقلتهاء بشرط أن تكون متعارفة وإن أمكن تقليلهاء وذلك 
لأطلاق الأدلة كما عرفت» كما لا فرق بين كبر القدر وصغره إذا كان الكبر متعارفاًء إلى غير ذلك من 
الأحوال المخحتلفة» لكن على شرط التعارف كما عرفت. 

[الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات» وبقية الغسالة الباقية في انحل بعد انفصالما ؟ 
بلا إشكال ولا حلافء وذلك للإطلاق المقامي» ووو اخ نه الع 0 لم يطهر الشيء أصلا 
أو طهر بعد الجفاف؛ وكلاهما حلاف الضرورة» وقد تقدم الكلام في ذلك» كما تقدم أنه لا دليل على 
اشتراط الانفصال. 

[التاسع: تبعية ما يجعل من العنب أو التمر) أو العصير على 


الال 
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كالشان والبافقان قرس تفي والعرد :فاغ"تمطن :ته لداغنه غلاه على القول: اه وتطين فيعا لك بعد 
و لم 

القول بنجاسته أو على فرض صيرورته خمراً بالطبخ» ثم رجوعه عنها [ كالخيار والباذنجان) والملح 
والسكر في العصير (ونحوهما كالخشب والعود) والخرقة على رأس الإناء [فإها تنجس تبعاً له عند 
غليانه على القول بما] لأنه تصبح حمرأء ولا مدة معينة لطهارتاء بل الميزان أن يفوح منها رائحة الخل» 
أو ذهاب حالة الخمرية في العصير [وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلاً) وحروجه حالة الخمرية عنه في 
العصير» وقد تقدم الكلام حوله. 

ثم إنه ينبغي أن تعد من التبعية: أحزاء التراب الي تبقى في شقوق الرحل وأطراف الأصابع وفرج 
الحذاء وما أشبه ذلك» فيما طهرها بالمشي على الأرض وكانت الرحل أو الحذاء ندية» فإن التراب 
اللاصق به يطهر بطهر الرجل والحذاءء للتلازم المذكور فيما تقدم من بعض أقسام التبعية» فالإطلاق 
المقامي محكّم هنا أيضاً. 

كما أنه ينبغي أن تعد من التبعية: أصول النباتات الي تسقى بالسماد النبجس» تفن تظطهن فعا لأعاليها 
الي تطهّرها الشمس الى تشرق عليهاء أو تبعاً لطهارة الأرض الي يتراح عنها السماد بعد مدة. 

وتطهير الشمس لأحل ما تقدم من عدم اشتراط تحفيفها للشيء المرطوبء بل الإشراق كاف في 
التطهير» أو لأحل ندى الليل الذي 


ثيه 
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هو رطوبة كاف في تطهير الشمس. 

كما أن طهارة الأرض إنما هو لما تقدم من ظهور الأدلة في أن زوال عين النجاسة عن الأرض وخلط 
بعضها ببعض يوجب الطهارة» حيث قال (عليه السلام): «إن الأرقل شايز عظها مع وحلط 
الأرض تحت الزرع بالأرياح والمياه والنبات الذي يوجحب تقلب الأرض» حيث إن النبات يأحذ من 
الأرض» وبذلك ينمو جسم النبات فيتحول باطنها ظاهراًء كما يتحول ظاهرها إلى النبات. 

وإنما نقول بطهارة أصول النبات بالتبعية» لوضوح أن أصول أمثال البقول المأكولة» كالنعناع 
والكراث ونحوهماء تلاقي العذرة والبول والدم الي تجعل سماداء ولا تنبيه ولا إشارة في أي من الروايات 
مع كثرة الابتلاء على وجوب تطهيرهاء ولذا جرت السيرة على عدم التطهير وليس ذلك لعدم العلم 
بالسماد أو بالنجاسة» لوجود العلم العادي بُما. 

نهر شك القول مود نيا امات كما فين و ياقاع الانسانة وظاحر الليواه ستعرحه المتالة خرن 
التبعية» ولم أحد من تعرض ذا القسمء والله العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص57 ٠١‏ باب5” من أبواب النجاسات ح؟ ل ؟. 
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العاشر: من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان» بأي وجه كان, سواء كان 
عزيل أو من قبل نفسه؛ فمنقار الدحاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وحفاف رطوبتهاء وكذا ظهر الدابة 
النمحروح إذا زال دمه بأي وجه كانء وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك» 


[العاشر من المطهزات* زؤال عين. المجاسة أو المتتجين عن سل الكيوان غير الإنسان بأي وبحه 
كانء سواء كان زيل أو من قبل نفسه» فمنقار الدحاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وحفاف 
رطوبتهاء وكذا ظهر الدابة المحروح إذا زال دمه بأي وحه كانء وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند 
التولد» إلى غير ذلك) كمحل بول الحيوان النجس البول ومحل بعرهء وهذا القول هو المشهور بين 
الفقهاء» وعن العلامة في النهاية: اختصاص طهره بما إذا غاب عن الحس واحتمل تطهره بلماء المعتصم. 
أما إذا علم يعدم ذلك فهو محكوم بالنجاسة؛ ونسب الخدائق إلى القيل قؤلاً ثالعاء وهو عدم الحكم :يطهره 
إل إذا علم تطهّره بالماء المعتصمء وأشكل في الحكم بالطهارة المحقق الأردبيلي» لأن العلم بالنجاسة لا 
يزول إلا بالعلم بالطهارة. والأقرب هو القول المشهورء وذلك للأدلة الدالة على عدم البأس بذلك مما 
يوجب: إما رفع اليد عن قاعدة تنجيس النجس للاقيه» أو قاعدة عدم تطهر المتنجس بمجرد زوال 
النجاسة» وإن كان الأقرب هو عدم التننجس أصلاً فاللازم 


ا 
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رفع اليد عن قاعدة تنجيس المنجس للاقيه. 

كما سيأ وحه الأقربية إن شاء الله تعالى» والأدلة عبارة عن السيرة وجملة من الروايات: 

أما السيرة: فلا شك فيهاء إذ لا إشكال في عدم تحرز المتشرعة عن الحيوانات» مع علمهم بنجاستها 
عند الولادة بسبب تلطخ حجسمها بدم أمهاء وعن سؤر الهرة ونحوها مع علمهم بأنها تأكل الفأرة 
ونحوهاء وعن الماء الذي سقط فيه حيوان نجس البول والبعر» وخرج منه حياً مع علمهم بأنه يبول ويبعر, 
ثما يوجب تنجس الموضع أو عدم طهره» وعن الشيء بحخط فيه الذباب الذي يقوم عن القذر الرطب. 

وأما الروايات: فوجه الاستدلال بماء إما إطلاقهاء وإما تلازمها مع طهارة الملاقي. 

كصحيح علي بن حعفرء عن أنخيه (عليه السلام): سأله عن الفأرة والحمامة والدحاحة وأشباهن» تطأ 
العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال (عليه السلام): «إن كان استبان من أثرها شيء فاغسله وإلاً فلا 


١ ع‎ 
. 7 


)١١(‏ قرب الإسناد: ص89. 


م 
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فإن إطلاقها شامل لرطوبة الثوب وعدمه» كما يشمل رطوبة الرحل ‏ لا رطوبة النجس ل 
وعدمهاء وحملها على صورة يبس الاثنين حلاف الإطلاق. 
وكالروايات المتعددة الواردة في طهارة سؤر الهرة» مع وضوح أنما لا تنفك عن أكل الفأرة» مما يرى 
العرف التلازم بين الأمرين: كصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: في كتاب علي (عليه 
السلام): «إن الهر سبع» ولا بأس بسؤرهء وإني لأستحبي من الله أن أدع 5 لأن الهر أكل منه»0"؟. 
وحمل هذه الروايات على كثرتها ‏ المتقدمة في مبحث الآسئار ‏ على أن مساق الكلام جهة الحيوان لا 
جهة طهارة فمه ونحاسته حلاف المستفاد عرفاًء فإنه لو كان ذلك كذلك للزم التنبيه ولو في رواية 
واحدة» وكالروايات المتعددة الواردة في روج الحيوان من الماء ونحوه حيء مع أن الماء يلاقي مبعره 
ومحل بوله: كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهنء 
وأخرحت قبل أن تموتء أبيعه من مسلم؟ قال: «نعم ويدهن به»”2. إلى غيرها من الروايات الواردة في 
هذا الباب. 


وكالرواية الواردة في عدم البأس بشرب ما شرب منه الطير: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص4 ١5‏ الباب؟ من أبواب الأسئار ح؟. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص45 ٠١‏ الباب*” من أبواب النجاسات. 


7” 
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كموثق عمار عن أب عبد الله (عليه السلام): «كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه. إلا أن ترى 
في منقاره دماًء فإن رأيت في منقاره دما فلا يراحع منه ولا تشرب»20. 

وسئل عن ماء شربت منه الدحاحة؟ قال: «إن كان في منقارها قذرء لم يتوضأ منه ولم يشربء وإن 
لم يعلم أن في منقارها قذراً توضأ منه واشرب»”2"): مع وضوح أن الطير والدجاحة يأكلان العذرة 
واليف وما أشبهها. 

وكالرواية الواردة بعدم البأس بالدود الذي يقع في الكنيفء كالذي رواه علي بن جعفر في كتابه عن 
أيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوبء أيصلى فيه؟ قال «لا بأس 
إلا أن ترى فيه 0 فتغسله»2"7. 

وكالروايات الدالة على عدم البأس برحل الذبابة» الي رواها الجعفريات بسند الأئمة (عليهم السلام) 
عن الباقر (عليه السلام) قال: قال أفِ علي بن الحسين (عليه السلام): ديا بئ» الخلذ 0 للغايط» رأيت 
الذباب يقعن على الشيء الرقيق ثم يقعن علي». قال (عليه السلام): «ثم آتيته». فقال: «ما كان لرسول 


0 
الله 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب؛ من أبواب الأسئار ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب؛ من أبواب الأسئار ح7. 
(5) الوسائل: ج؟ ص95١٠‏ الباب١٠/‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 


ده؟ 





موسوعة الفقه / الجرء < 


وك سيان را لو لوي ا يم 

فكأن الإمام (عليه السلام) أمر بذلك أولاً لأحل تركيز المطلب الرافض في أذهان الناس» فإن مثل هذا 
العمل أكثر تركيزاً من القول فقطء وإنٍ رأيت بعض أهل الوسوسة يستشكلون في مثل حط الذباب 
عليهم من المرحاضء فلعل مثلهم كان موجوداً في زمان الإمام (عليه السلام) فأراد الإمام (عليه السلام) 
ردعهم هذا الأسلوب أبلغ ردعء» فقد ثبت في علم النفس أن الردع العملي خصورط ا 151 كان ابارت 
سير الرادع باتجاه العمل الذي يريد ردعه؛ ثم رجوعه عنه مبيناً سبب الرجوع أبلغ في الردع. 

وعلى هذا الأساس ورد قول إبراهيم (عليه السلام): #إهذا رَبِي”") وورد في حيلة اليهود كما قال 
سبحانه: «إآمنُوا بالْذي أثر لَ عَلَى الّذِينَ آمُوا وه النّهار 1 | آخرة7". 

ثم إنه إئما رجحنا كون هذه الأدلة مخصصة لقاعدة تنجيس النجاساتء لا لقاعدة عدم تطهر المتنجس 
بزوال النجاسة, لأن الظاهر من أدلة النجاسات ‏ ولو بمعونة المناسبات المركوزة في أذهان العرف ‏ أن 


النجاسة إنما تنجحس إذا بق أثرها بعد زواللماء فإذا قي 
خا المعجس :دا لف انل 32 ع 


.١ الجعفريات: ص؛‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: الآية /ا/ا.‎ 
./” (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


الول 
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وكذا زوال عين النجاسة أو المتنحس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه» فإذا أكل طعاما بحسا يطهر فمه 


.كجرد بلعه» 


للعرف: لا أثر للنجاسة بعد زوالهاء يرى تلازم ذلك مع عدم تنجيسهاء ألا ترى أنه إذا ألقيت بحاسة 
دما لكر يرف العدافت قا اله تس الززمه عدن اللاو لك آنا ممح :و يكن رونا ير الأطراهاة 
وما تقدم ظهر ضعف القول باشتراط طهارة جسم الحيوان باحتمال ورود المطهر» وأضعفية القول 
باشتراطها بالعلم بورود المطهرء كما نقل عن الموحز. 

إ و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان» كفمه وأنفه وأذنه1 وكذلك داعل عينه 
وإحليله ومقعده وسرته [فإذا أكل طعاماً بجساًء يطهر فمه بمجرد بلعه) بلا إشكال ولا خلافء بل في 
الجواهر: أنه متفق عليه» بل قيل: بمكن أن يكون من ضروريات الدين. 

ويدل عليه صحيحة صفوان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رحل يشرب الخمر فيبصق 
فأصاب ثوبي من بصاقه؛ فقال (عليه السلام): «ليس بشيء»”". 

وموثقة عمار: عن رحل يسيل من أنفه الدم؛ هل عليه أن يغسل باطنه يعن جوف الأنف؟ فقال: «إنما 
عليه أن يغسل ما ظهر 


.١ح الباب94” من أبواب النجاسات‎ ٠١ الوسائل: ج؟ ص58‎ )١( 


لاه" 
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١ 
27» منه‎ 


بل يدل عليه أو تؤيده الروايات الواردة في غسل المقعد» ففي رواية عمار عن أبِي عبد الله (عليه 
السلام): «إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها... وليس عليه أن يغسل باطنها»”". 

وعن إبراهيم ابن أبي محمود: معت الرضا (عليه السلام) يقول: «في الاستنجاء يغسل ما ظهر منه 
على الشرج ولا يدحل فيه الأنملة»””. 

وفي الرواية الأخحرى عنه (عليه السلام): «يستنجي ويغسل ما ظهر منه»9؟. 

وكذلك تدل عليه أو تؤيده الروايات الواردة في باب الغسل» كقوله (عليه السلام) في خبر زرارة: 
«فما جرى عليه الماء فقد حر 


وف رواية محمد عن أحدهما (عليهما السلام): «فما جرى عليه 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١*75‏ الباب4 ١‏ من أبواب النجاسات حه. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١*75‏ الباب4 ١‏ من أبواب النجاسات ح". 
(5) الوسائل: ج١‏ ص5 ١5‏ الباب75 من أبواب أحكام الخلوة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج؟ ص ٠١5١‏ الباب4 ؟ من أبواب النجاسات ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص”5١.ه‏ الباب7؟ من أبواب الحنابة ح7. 

/؟ 
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هذا إذا قلنا: إن البواطن تتنجس ,ملاقاة النجحاسة» وكذا حسد الحيوان» ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجحسهما أصلء 
وَإِنما النحس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان» وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات» وهذا الوجه 
قريب حدأء وما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم؛ 


الماء فقد طهر»”"'. 

وف رواية العلل عن الصادق (عليه السلام): «لأن الغسل على ما ظهرء لا على ما بطن»”". إلى 
غيرهاء وجه الدلالة أو التأييد؛ أن المناط في الأبواب الثلاثة واحد. 

هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجّس ,علاقاة النجاسة» وكذا جسد الحيوان» ولكن بمكن أن يقال بعدم 
فحتيما امات وَإِنما النجس هو العين الموحودة في الباطن أو على جسد الحيوان» وعلى هذا فلا وجه 
لمكي لوراك ا بدي ممح حو يطوق ورواف: | رعلا ليع زروت جد ا دل اانه 
المستفاد من الأدلة عرفاًء وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الأولى من مبحث بحاسة البول» فراحع. 


زومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدمع 


.١ح الوسائل: ج١ ص”5١.ه الباب7؟ من أبواب الحنابة‎ )١( 
ح3.‎ 7١/8 (؟) علل الشرائع: ج١ ص87؟ باب‎ 
لك الا‎ 
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فريقه بحس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول فإذا لاقى شيئاً بمسه بخلافه على الوجه الثاني» فإن الريق طاهر 
والنجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم مثلاً لم ينجسء وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن 
ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس» وإلا فلا ينجس أصلاء إلا إذا أخرحجه وهو ملوث بالدم. 


فريقه نمس ما دام الدم موجوداء على الوجه الأول» فإذا لاقى شيئاً بنحسهء بخلافه على الوجه الثاني» 
فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط) ويؤيد هذا الوجه بل يدل عليه: إطلاق رواية بصاق شارب 
الخمرء فإنه يشمل ما إذا كانت الخمر موجودة في فمه أم لا؟ بل أكثر صراحة منه رواية الحسن بن 
موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يشرب الخمر ثم جه من فيه فيصيب 
ثوبي. فقال (عليه السلام): «لا بأس»”(؟. فإن الظاهر من تذكير الضمير أن المراد مج الريق لا الخمر. نعم 
رما يقال: إن الروايتين من أدلة طهارة الخمر» فلا ربط مما بالمقام. 

(فإن أدخل أصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم مثلاً لم ينجسء وإن لاقى الدم ينجسء إذا قلنا بأن 
طلافاة المت ى الباطن أيطا موعية لاعس وإلا قلا قجس أمات إلا إذا أعركةه وهو ملوك بالدم؟ 
وقد تقدم في المسألة الأولى من مبحث بحاسة البول» تفصيل الكلام في ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص54 ٠١‏ الباب94” من أبواب النجاسات ح7. 


8 
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(مسألة  :)١‏ إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهرء يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على 
الوجحه الأول من الوجحهين» ويبئ على طهارته على الوجه الثاني» لأن الشك عليه يرحع إلى الشك في أصل التنجس. 


(مسألة  :)١‏ [إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر) كبعض تلافيف الأذن وقدر من 
أطراف المارن [يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين» وعلى الوجه الأول من الوجهين) وهو ما لو 
قلنا بأن النحس في الباطن ينجسء وأن زوال النجاسة مطهرء وذلك لأنه علم أنه قد تنبجس ويشك في 
طهارته بعد زوال العين فالأصل بقاء النجاسة» لكن را يقال بعدم بقاء النجاسة» لأن الدليال قسي الأمز 
إلى قسمين: 

الأول: الباطن. 

الثاني: الظاهرء فإذا شك في أنه من الباطن أو الظاهر لم يمكن التمسك بالدليلين ولا التمسك 
بالاسمتصحابء إذ لم نعلم بوجود المقتضيء فاللازم الرجوع إلى قاعدة الطهارة» لكن فيه: أن الشك ليس 
في المقتضي ‏ وإن قلنا بأن الشك في المقتضي يوجب عدم جريان الاستصحاب ‏ وإنما الشك في 
المطهّرء وفي مثله يجري الاستصحاب [ويبئ على طهارته على الوجه الثاني وذلك [لأن الشك عليه 
يرجع إلى الشك في أصل التنجس ) فيرجع إلى أصل عدم التنجحس. 

لكن هذا لا يستقيم إذا قلنا بأن الدليل من باب العام 


55١ 
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والمخصصء بأن كان العام بحاسة كل شيء حرج منه الباطن» وذلك لأنه إذا كانت الشبهة مفهومية 
بأن لم يعلم سعة الباطن وضيقهء كان اللازم الرجوع إلى العام» إذ يكون حينئذ من قبيل "أكرم العلماء 
ركه فعاف 

فإذاشككنا: :ى أن القانتى تدا مرتكيه الضفيزة أيضاء: كان اللذزء فق حتركت الصيغيرة إكرايه 
لعموم أكرم العلماء» وإن كانت الشبهة مصداقية بأن عرف مقدار كل من الباطن والظاهر؛ لكن شك 
في أن محل الإصابة أيهما لعمى أو ظلمة أو ما أشبهء كان اللازم الرحوع إلى العام أيضاء لا من جهة 
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية» بل من جهة أن الحكم بعدم التنجس رتب على عنوان الباطن» وهو 
عنوان وحودي ومقتضى الأصل عدمه. 

هذا لكن حيث إن ظاهر الأدلة أن الحكم بالنجاسة مرتب على عنوان الظاهرء والحكم بالطهارة 
مرتب على عنوان الباطن» كان اللازم الحكم بالطهارة كما ذكره المصنف» ولذا سكت أغلب الشراح 
واللعلقين ايك 


حون 
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(مسألة ‏ 5): مطبق الشفتين من الباطن» وكذا مطبق الحفنين» فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد 


(مسألة ‏ 5): [مطبق الشفتين من الباطن» وكذا مطبق الحفنين» فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر 
وين يان اط و لكين عزاو 8 طق رن رارة طايه اتوتف ارو اذيك أن عرف تلن خا مره 
الباطن» وبحرد فتحهما لا يسبب كوفهمما من الظاهرء كما أن داغل العين والفم من الباطن وإن رئيا حال 
فتحهماء وقد صرح الشيخ الأكبر في الطهارة بصدق الباطن عليهما عرفاً» وعلى ما يشبههما كثقب 
الأنف والأذن وباطن السرة. 

نعم حكي عن كاشف الغطاء أن المذكورات يعامل معها معاملة الظاهر من حيث الخبث» وإن عومل 
معها معاملة الباطن في باب غسل الحنابة» ولعل وجه تفصيله: أنه ورد الرواية في بأس الارتماس بأجزاء 
الارتماسة الواحدة» وحيث إن المتعارف تطبيق العين والفم في حالة الارتماس كان مقتضى القاعدة أنهما 
من الباطن؛ إذ لو كانا من الظاهر لزم عدم وجوب غسل كل الظاهر» لكنه خلاف الأدلة الدالة على 
وحوب غسل كل الظاهر. 

والحاصل: أنه بدليل الاقتضاء أي الجمع بين "الارتماسة الواحدة" و"'غسل جميع الظاهر" بعد تعارف 
تطبيق العين والفم» يستكشف أفما لا يحب غسلهما. 

أما بالنسبة إلى الطهارة الخبثية» فلم يرد هكذا دليل» ونشك 


تكدنا 
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في كونهما من الباطن» لظهورهما غالباً أو تساوي ظهورهما وبطوفهما مما يوجب الشك في كوهما من 
الباطن» ولذا كان اللازم الحكم بتطهيرهماء لكن في هذا الكلام نظر واضح. 

"كن العرققه يري افماتمن لاط 

نايا أن وحره الالبل ران قاروا كانت ارام ودس الذليل اممنا مين الباطن. 

الثا: لمختلف الروايات المستفاد منها ذلك» مثل الروايات الدالة على كفاية غسل الوجه في باب 
الوضوء بصب غرفة من الماء وإمرار اليد مرة» كرواية زرارة: «ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: 
بسم الله وسدله على أطراف لحيته» ثم أمرٌ يده على وجهه وظاهر جبهته مرة)("©. 

ومن المعلوم أن مطبق الحفن لا يتبلل بذلك» مع أنه وردت روايات في وجوب غسل كل ما دارت 
عليه الأ,مام والوسطىء كرواية زرارة: «... من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» وما جرت عليه الإصبعان 
من الوجه 2 شق فلن رشيف ا 

ومثل موثقة عمار الواردة في الرعاف: سثل أبو عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص775 الباب5 ١‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص58 الباب7١‏ من أبواب الوضوء ح١.‏ 
وان 
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السلام) عن رجحل يسيل من أنفه الدم» هل عليه أن يغسل باطنه؛ يعي جوف الأنف؟ فقال: «إنما عليه 
أن يغسل ما ظهر منه»0". 

ومثل موثقة عمار الواردة في غسل المقعدة؟ قال (عليه السلام): «إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها... 
ليون عليه أن يعم طني 

ومثل ما ورد في بصاق الخمر: رجحل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ قال: «ليس 
بشيء»؛ مع وضوح أن الخمر غالباً تصل إلى مطبق الشفتين» إلى غير ذلك. 

أما ما ورد ثما يدل على أن السرة من الظاهر» فعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «أول ما تأخذ النار من العبد من أميَ موضع خاتمه وسرته». فقيل يا رسول الله 
وكيف ذلك؟ قال: «أمرني حبرئيل أن أحرّك خاتمي عند الوضوء وعند الغسل من الحنابة... وأمرني 
حبرئيل أن آمر أميّ بذلك» فمن ضيع ذلك أخدت النار موضع الله ورت 

ففيه: إنه لا إشكال في أن بعض السرة من الظاهر» والكلام في ما دون ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ٠١*75‏ الباب4 ١‏ من أبواب النحاسات حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ؟ الباب5؟ من أبواب الخلوة ح؟. 
)5١‏ الجعفريات: ص8١‏ . 

وان 
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الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه. 


ثم لا يخفى أن الناس يختلفون في مطبق الحفن والفم» فبعضهم يظهر منه أكثر من بعضء والاعتبار 
بالإنسان نفسهء إل إذا كان خارحاً عن المتعارف فيكون المرجع هو المتعارف. 

١‏ لشاف عقر 1 مون المظير انه ١‏ استهواء كبونذ اللا ل خرف عا صميو انا فورظ | نظن وله 
وروثه] وعرقه وسائر ما ين من جسمه. فإن الحلآل قبل الاستبراء حرام لحمه. 

لصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكلوا اللحوم الحلألة» وإن أصابك 
رو فعا "تاقيم ابحو جار كتران مكلك نحن غرفم وبال كانه 

ولحسنة ابن سئان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»7". 
نإف إطلاقة عامل خا نذا كات لا يو كن كدمة ذانا كاهرة والكلي اهرما كاطاذلة 

نعم المراد بالحرمة العرضية: الحرمة النوعية» لوضوح أنه لو حرم على إنسان أكل لحم الشاة لكوفا 
ملك الغير» أو لأنه مريض يضره أكل اللحم, أو لأن الشاة مريضة ضارة» أو لنهي سيده أو 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص557؟ باب تطهير الثياب وغيرها حهه. 
(؟) الوسائل: ج؟ صلم١ ٠١‏ الباب6م من أبواب النجاسات ح5؟. 


مون 
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أبيه» أو لنذر أو ما أشبه. أو لصوم أو لإحرام بالنسبة لأكل الغزال ونحوه» لم يوجب ذلك بحاسة 
الفرقه انول جالنيية إن هذ الأهنانه ارس اخيرات الطان حلم عاك كما أنه لو اضطر إلى أكل لحم 
دول لتخي :لك طوارة عر قله الآن يحلمه عرق اع قوعية 

وعن حفص بن البخختري عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تشرب من ألبان الأبل الحلألة وإن 
أصابك شيء من عرقها فاغسله20. 

وعن المقنع مرسلاً عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله”". 

وف الفقيه: ونى (عليه السلام) عن ركوب الحلالات وشرب ألباففاء فقال: «إن أصابك شيء من 
عرقها فاغسله»”". 

ومرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر (عليه السلام) في شاة شربت بولاً ثم ذبحت» قال: فقال (عليه 
السلام): «يغسل ما في جوفهاء ثم لا بأس به» وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة» ما لم تكن جلالة» والحلالة 
الب يكون ذلك غذاؤها»20. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص ١ ٠بابلا ٠١١١‏ من أبواب النجاسات ح5. 

(؟) المقنع: ص5” باب الصيد والذبائح سطر ١١‏ وفيه «لبن الإبل». 

(١؟)‏ الفقيه: اج صغ 7١‏ باب الصيد والذبائح ح41. 

(5) الكاتي: ج5 ص١5"‏ باب لحوم الجلالات ح5» والوسائل: ج5١‏ ص”57” الباب4 ؟ من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟ باحتلاف 
يسور . 


ون 
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والمراد بالجحلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات» المعتادة بتغذي العذرة» 


ولراك بتاكل ؟. ممطلق ناور كل ملجدقى :الخو اناه القداةة .فقي «العقرة ١‏ تغلن :شوو زان 
الفقهاءء فلا فرق بين البقرة والإبل والغنم والغزال وغيرهاء لإطلاق قوله (عليه السلام): الحلآلات؛ وما 
ذكره بعض كتب اللغة ثما ظاهره الاختصاص بالبقرة أو نحوهاء لا حجية فيه» بعد ذكر الروايات» 
وإطلاق الفقهاء اسم الحلل على غير البقرة. 

قال في مصباح الحدى: (وإنما قيده المصنف (قدس سره) بالحيوان الذي يؤكل لحمه لثبوت أثره فيه 
وأما ما لا يؤكل من الحيوان فلا أثر لحلله)”"2» انتهى. 

أقول: إن كان المراد بالأثر»ء خصوص الأكلء فهو كما ذكره. أما إذا كان الأعم من الأكل وطهارة 
العرق و قوع واد ساد ج131 اعفادلك انه اك العدرة يمحن العاها: وعزفياة والقرل الاطادق 
قن غيل لدف : القاكل عودا و ذفن الروك أو لكر :3" يعي تدك «الرز اباس لذ كرون ييه 
لالطناض الأسن بالقيوات اخلل كنذا أن دكن الركرب ذا كرون فزينة [السفياطن اطلدل اير كن 
فقطء ومنه يعلم سراية الحكم إلى الخيل والبغال والحمير أيضاًء بطريق أولى» لأنها تؤكل لحومها. 


)21 مصباح الحدى: اج ص85 .١7‏ 
ان 
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وهي غائط الإنسان. 


أما اختصاص الحكم بما قا "تكذى لديو انا لعل 3 ”دون اوور تان للشيخ وبعض آخر»ء حيث 
ألحقوا بالعذرة سائر النجاسات» لكن الشيخ حكم بكراهة مطلق الجلال لا بحرمته. 

التغذل: المشهور: بالأصل»: وبان الخلل هو أكل العدرة لغ وعرفاء قال اق مع البحرين: وواجلة . 
بالفتح : البعرة» وتطلق على العذرة. والجلالة من الحيوان ‏ بتشديد اللام الأولى : الي تكون 
عدا زه عدزة الانان عند 7ك انين 

وقد تقدم في مرسل ابن أكيل ذكر العذرة» والمنصرف منها بحاسة الإنسان. 

واستدل للقول الثاي: بالمناط» لكن فيه: أنه لم يعلم المناط علماً قطعياً يوجب التعميم, ثم إن الظاهر 
أن تاء إحلالة) تاء المبالغة» كتاء (فهامّة) وكان ذلك إشارة إلى كثرة أكل النجاسة» لا أن يكون ذلك 
0006 

[و] العذرة زهي غائط الإنسان] من غير فرق بين الكبير والصغير» والمسلم والكافر, فإذا أكل 
الحيوان الدم أو لحم الكلاب والخنازير أو ما أشبه ذلكء» لم يحرم» وكذلك إذا شرب النجس. 


.3 ٠١ص مجمع البحرين: جه‎ )١( 
امون‎ 
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أما ما تقدم في مرسل ابن اكيل» فالظاهر أن غسل ما في الجوف لأحل النجاسة العرضية» وهذا لا 
يناي عدم تنجيس النجس ما في الحوفء إذ الجوف يصبح ظاهراً بعد شقه بل لا يبعد أن يكون حكم 
عدم بحاسة ظاهر الحيوان وباطن الإنسان ‏ أو طهارتما بالإزالة ‏ خاصة بغير الميت منهماء لأنه 
النضزقت بهن النضل :والقتوك» قاذ جنات الاتستان تين .باد علؤفاة الحايله ناه يؤول الأ بالقلين 
وكذلك ظاهر الحيوان» ولعل ف باطن الانسان الحي» وظاهر الحيوان الحي» قوة مكافحة للقذارة ككفاح 
الماء الكر لماء فإذا مات زالت تلك القوة» ولعل هذا هو سر عدم تنجس باطن الإنسان وظاهر الحيوان. 
فلا يقال: إن صوف الشاة لماذا لا ينجس بالملاقاة» ثم نفس الصوف إذا جر تنجسء مع أنه هو هوء كما 
يبمكن أن يكون السر فيه التسهيل» فإن مصلحة التسهيل إذا كانت أهمء رفع الشارع الحكم» كما صرح 
بذلك في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لولا أن أشق على أمى لأمرهم بالسواك»”". وبا تقدم 
يعرف أنه لو قطع من الحيوان قطعة طاهرة لم يكن لها حكم سابقها. 

كينا آله عل لر آك«الفيو قف الذي عمل قير عارية للمراف او 'الردل و لامكو هذا لكي تجو لو 
صار ظاهر الإنسان باطناء أو باطن الإنسان ظاهراء لحقه حكم الموضوع الحديد. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص هه" البابه من أبواب السواك ح؟. 
6 
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وكيف كانء فهذا موضوع مرتبط .ما سبق» سيق إليه الكلام هنا بالمناسبة. 

ثم ظاهر الأصحاب اعتبار اغتذاء الحيوان بالعذرة ا نحضة في حصول الحلل» فلو كان يخلط في الأكل لم 
ما اخلا. 

نعم إذا كان الخليط قليلاً جداً لا يبعد الصدق؛ ويدل على لزوم عدم الخلط: المرسل المروي في الكافي 
ف الحلالات قال (عليه السلام): «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن»27. 

وف خبر زكريا بن آدم؛ عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس»”". 
لصدق يلتقط غير العذرة إذا كان يلتقطهماء اللهم إلا أن يقال: إن ظاهره عدم التقاط العذرة إطلاقاً. 

ومرسل ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الدحاحة تكون ف المنزل وليس 
معها الديكة» تعتلف من الكناسة وغيره» وتبيض بلا أن يركبها الديكة» فما تقول في أكل ذلك البيض؟ 
قال: فقال: «إن البيض إذا كان ما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال»”©2. ومن المعلوم وجود 
النجاسة وغيرها في 


)١(‏ الكافي: ج” ص؟5؟ باب لحوم الجلالات ح,7. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ صده" الباب17؟ من أبواب الأطعمة المحرمة حه. 

(*) الوسائل: ج١١‏ ص ده" الباب17؟ من أبواب الأطعمة المحرمة ح7. 
0086 
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والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل» 


الكناسة: 

وخبر سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن أكل لحوم الدحاج في الدساكر وهم لا 
بمنعونها عن شيء» تمر على العذرة مخلى عنهاء فآكل بيضهن؟ قال (عليه السلام): «لا بأس به»”"©) فإن 
هذا الخبر ظاهر في أنه كان يأكل العذرة وغيرهاء كما قاله الوسائل وغيره. 

ثم إن الجلآل من الموضوعات العرفية» فم تحقق ترتب الحكمء وليس له حدّ معين شرعاًء كما 
اعترف بذلك غير واحدء قال في مطاعم المستند: (لكنهم اختلفوا في المدة الي يحصل با الحلل» فقدّرها 
بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءء وآخر بيوم وليلة» وثالث بأن يظهر النتن أي رائحة النجاسة 
الي اغتذت ها في لحمه وحلده» ورابع أن مسي قن انار يداكاتؤشي لأسيو كمال فين الستدد 
والدليل)” © انتهى. 

[والمراد من الاستبراء: منعه من ذلكء واغتذاؤه بالعلف الطاهر حى يزول عنه اسم الجلل) فإن 
الخرمة تابعة لاسم الخلل حدوثاً وبقاء» 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص ده" الباب17؟ من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
2١‏ الممسدة اج ص١١5‏ س5. 
فون 
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والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بمذا التفصيل: 
ففي الإبل إلى أربعين يوماًء وفي البقر إلى ثلاثين» وفي الغنم إلى عشرة أيام» وفي البطة إلى خمسة أو سبعة» وف 
الدحاجة إلى ثلاثة أيام» وفي غيرها يكفي زوال الاسم. 


كما هو الظاهر من النص والفتوى» فإذا أزيل اسم الجلل زال الحكم بالحرمة» وإذا حل طهر» وحيتئذ 
لا بحال بعد ذلك للرحوع إلى الاستصحابء, هذا بالإضافة الى أنه حيث يزول اسم الحلل» يشمله عموم 
حل الحيوان» كقوله سبحانه: «إقل لا أحدُ ف ما أوحي لي ري عَلى طاعم”". 

هذا ولكن الظاهر لزوم مضي المدة المقررة في الحيوانات الي قرر ا الشرع مدة. ولذا قال: 
[والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان يبهذا التفصيل] أما فيما لا يكون نص»؛ 
يكون المعيار زوال الاسمء ولا ينظر إلى مشايمه الذي ورد فيه المدة المحصوصة» ف في الإبل إلى أربعين 
يومأء وفي البقر إلى ثلاثين» وفي الغنم إلى عشرة أيام» وفي البطة إلى خمسة أو سبعة» وفي الدجاحة إلى 
ثلاثة أيام» وفي غبرها يكفي زوال الاسم] وحيث إنا فصلنا الكلام في ذلك في كتاب الأطعمة والأشربة» 


نكتفى بذكر شىء من الروايات الواردة في هذا ليان 


.١ 46 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


ا؟ 





موسوعة الفقه / الجرء < 


الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآني. 


كخبر السكون عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «الدجاجة الحلالة 
لا يؤكل لحمها ح تغتذى ثلاثة أيام» والبطة الحلالة بخمسة أيام» والشاة الجلالة عشرة أيام» والبقرة 
للاذل مهعروين زوم ب والقاقة الخلذلة ونين بر 

وخبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الناقة الجلالة لا 
يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حي تغذّى أربعين يوماء والبقرة الحلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنهاء 
خق تغذى 'ثلانين يوساه والشاة'الشلالة:لا يو كن مها ولا شوب لبنها: حق تخذئ عشيزة أياءه :والبطة 
الجلالة لا يؤكل لحمهاء حت تربى خمسة أيام, والدحاحة ثلاثة أيام»”": إلى غيرهما من الروايات» وأما 
الوجه في السبعة بالنسبة إلى البطة فهو لخبر يونس""» وقد قال به الشيخ في الخلافء إلا أن المشهور 
ذهو إل الأول و ةلله الأدكان عم غير اليم غلن الابساب فا . 

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآت) فقد ادعى على ذلك في الجملة ‏ الإجماع في 
كلام الشيخ وامحقق والعلامة 


.١ح الوسائل: ج7١ ص55" الباب8/؟ من أبواب الأطعمة المحرمة‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص55" الباب8؟ من أبواب الأطعمة المحرمة ح؟. 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص57" الباب6/؟ من أبواب الأطعمة المحرمة حه. 
0 





موسوعة الفقه / الجرء < 


وصاحب المدارك وغيرهم» ويدل عليه متواتر النصوص: 

كصحيحة زرارة: «كان يستنجي من البول ثلاث مرات» ومن الغائط بالمدر والخرق06©. 

وموثقته عن أبي حعفر (عليه السلام) سألته عن التمسح بالأحجار» فقال: «كان الحسين بن على 
(عليه السلام) يسح بقالانة حي 0 

وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) قال: «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار» أن يمسح العجان 
ولا يغسله»”"» إلى سائر الأحاديث الى تأت في مبحث التخلي إن شاء الله تعالى. 

[الثالث عشر: خحروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف, فإنه مطهر لما بقي في الجوف 1‏ كما 
تقدم في بحاسة الدم ‏ مع الخلاف في أنه هل هو مطهر؟ أم أن الدم الموجود في الباطن طاهر بنفسه؛ 
لعدم الدليل على بحاسة ما في الباطن؟ فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص55 ؟ الباب؟ من أبواب أحكام الخلوة ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55 ؟ الباب 5٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج١‏ ص5 : ؟ الباب 5٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح؟. 

ين 





موسوعة الفقه / اللجزء < 


الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها. 


[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة:؛ لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر» على القول بنجاستها 
ووجوب نزحها فإن ظاهر دليل النرح إناطة الطهر به» ولا بأس أن نذكر بعض أخبار المتزوحات؛ مع 
الاقتصار على فتاوى المشهورء فإنه يستحب نزح الكل لموت البعير» ونزح الكل للخمر» ونزح الكل 
موت البقر» ونزح كر للحمار والبغل والفرس» ونزح سبعين دلواً لموت الإنسان» ونزح أربعين للعذرة» 
ونزح أربعين للثعلب والأرنب والختزير والسنور والكلب والدم الكثير» ونزح دلاء يسيرة للدم القليلء 
ونزح سبع دلاء لموت الدجاجة والطير والفأرة إذا تفسحت, ونزح سبع دلاء إذا بال فيها الصيي» ونزح 
سبع دلاء إذا اغتسل فيها الجنب» ونزح سبع دلاء لخروج الكلب منها حي ونزح ثلاث دلاء لموت 
الحية» ونزح دلو لموت العصفور وشبهه؛ ونزح دلو لبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام. 

ففي صحيح الحلبي قال (عليه السلام): «وإن مات فيها بعير» أو صب فيها حمر فلتترح)”"©. 


وف حبر عبد الله بن سنان: «فإن مات فيها ثور» أو صب فيها 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب5 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح5. 
كام 





موسوعة الفقه / الحزء * 

حمر نرح الما كل 

وعن عمرو بن سعيد حين سأل أبا حعفر (عليه السلام) عن الحمار والجمل؟ قال: «كر من ماء»”". 

وخبر عمار قال (عليه السلام): «وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان يترح 
ها ع 1 

وخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البعر؟ فقال (عليه السلام): 
«يترح منها عشر دلاءء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا 2). 

غير تل قال #اسالعه هق اللسور: ففال "لزأ ينوك ذلواءبوالكلي ونيو 0 

وخبر علي عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رحل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بثر 
ماق وأوداجها تفن دما؟ قال + تإيترح متها ما ين القلانين إلى: الأرمعين ذلوا» :د وسالته عن ريح 


ذبح دجاجة أو حمامة» فوقعت في بثر» 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ١5١‏ الباب©١‏ من أب 




















بواب لماء لطلق ح١‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟؟5١‏ الباب5 ١‏ من أبواب الماء المطلق حه 
(*) الوسائل: ج١‏ ص١5 ١‏ الباب١؟‏ من أبواب الماء المطلق ح” 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١‏ 5 ١‏ الباب١٠‏ من أبواب الماء المطلق ح١‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص ١54‏ الباب7١‏ من أبواب الماء المطلق ح” 


موسوعة الفقه / الحزء * 

هل يصلح أن ووضا منها؟ قال: «يترح لأ 0 

وخبر يعقوب عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا وقع في البئر الطيرء والدحاحة» والفأرة» فانزح 
منها سبع لخ 

وعن غذة من" أمتحابنا عن أ عبد الله (عليه السلام) قال: «يترح منها سبع دلاء إذا بال فيها 
الفيق) 3 

وخبر عبد الله تق سان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن سقط في البئر دابة صغيرة» أو نزل 
فيها جنب نزح منها سبع دلاءع»20. 

وخبر أبي مريم عن جعفر (عليه السلام) قال في الكلب: «إذا وقع فيها ثم أخرج منها حياً نزح منها 
سبع دلاء»”2. 

وخبر الحلبي قال (عليه السلام): «إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء»”. 


.١ح من أبواب الماء المطلق‎ 7١ الباب‎ ١ 6١ص‎ ١ج الوسائل:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب8١‏ من أبواب الماء المطلق حه. 

(؟) الاستبصار: ج١‏ ص5” الباب8١‏ من بول الصبي يقع ف البئر ح١»2‏ والتهذيب: ج١‏ ص”5"6 الباب١١‏ في تطهير المياه من 
النجحاسات ح؟”7. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص ١5١‏ الباب5 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص ١55‏ الباب7١‏ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص55١‏ الباب5 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح5. 

"١ 





موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


الخامس عشر: تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء» فإنه مطهر لبدنه على الأقوى. 


وخبر عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): «مما يقع في البئر فيموت فيه... وأقله العصفور يترح منها 


دلو الع 


وحبر علي قال: سألته (عليه السلام) عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر؟ فال (عليه السلام): «دلو 
واحد»7"؟. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الموجودة في الوسائل والمستدرك والجامع وغيرهاء وقد ذكرنا ههنا 
بعضها لكلا يخلو الكتاب عن هذه الفائدة» وإلا فتفصيل الكلام في ذلك طويل جداًء» ومن أراد ذلك 
فليراجع الجواهر والحدائق والمستند. 

(الخامس عشر: تيمم الميْث بدلاً غن الأغسال عند فقد الماع فإنه مطهر لبذنه على الأقوى) لا يخفى 
أن الاشات: اموت ينس بقل كنا'دلت على :ذلك الأدلة وماسة قابلة للتطيين هلينية كتتخاسة 
سائر الحيوانات الي تموت» ومطهرية الإنسان هو الغسل لا التطهير بالماء» فليس كسائر النجاسات»: وكل 
هذه الأمور الثلاثة قد حقق في موضعهاء وعلى هذا فإن ل يتمكنوا من غسله لعدم الماء أو نوف تناثر 
جلده؛ كالحروق والمجدور ونحوهماء يممّوه بدلاً عن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب١؟‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١‏ الباب١‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 
حون 





موسوعة الفقه / الحزء * 

الغسل كما سيأت» وقد ادعى غير واحد الإجماع عليه» ويدل عليه خبر زيد بن علي عن آبائه عن 
على (عليهم السلام) قال: «إن قوماً أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالوا: يا رسول الله 
مات صاحب لناء وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ» فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «هموه»”". 

هذا بالإضافة إلى مطلقات كون التراب يكون بدلاً عن الماء كقوله (عليه السلام): «رب الماء هو رب 
الفيقية "نوقلت وق الل عليه اذيك وجعلت ل الأرض سسدا وتزاها طهور 0 

وقول الصادق (عليه السلام): «هو» ‏ أي التراب ‏ «متزلة الماع»7©. 

وعليه فإذا لم يمكن الغسل شرعاً» لنيق الشارع من غضلف كما ف الحدورنت بناء عليه عت أو عقلا 
لعدم الماء» أو لعدم تشريع الغسل كال مرجحوم» حيث يؤمر به أن يغْسّل قبل الرجحم. 

ففي خبر مسمع عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص”7١7‏ باب5١‏ من أبواب غسل الميت ح"؟. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص 455 باب" من أبواب التيمم ح7. 
(") عوالي اللثالي: ج؟ ص١١‏ ح5؟. 
(5) الوسائل: ج7٠‏ ص340 باب ٠١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 
ل 


موسوعة الفقه / الحزء ‏ 

«المرجوم والمرحومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك» ثم يرجمان ويصلى عليهماء والمقتص 
منه .ممتزلة 20 الحديث. 

وف رواية أحمد بن محمد المشتملة على رجم أمير المؤمنين (عليه السلام) من أقر على نفسه بالزنا فأمر 
(عليه السلام) فحفر له وصلى عليه ودفنه» فقيل: يا أمير المؤمنين» ألا تغسله؟! فقال (عليه السلام): «قد 
اغتسل ما هو طاهر إلى يوم القيامة»”". 

ثم إنه بعد ها عم ف الأولين» وغسل قبل الموت في الثالث» .يكون بدنه طاهرا ولا يوجحت: بحاسة 
اللامس له؛ أما في الثالث فواضحء وكذلك في الشهيد» لكن طهارته ليست لمطهرء وأما في الأولين فقد 
5 في طهارته بالتيمم بأنه يتوقف على أحد أمرين: 

الأول: نوكه أن خاضة ينك الميث خاية ععيعية متواعة علق عتدثةه :فإذا زال للدت :زال لشيفة 
ولكن لا دليل على هذه الفرعية» بل هما حكمان ثبتا بدليلين» وأدلة التيمم تثبت ارتفاع تخدلة "نا 
ارتفاع حبثه فلاء بل إطلاق دليل حبثه يقتضي بحاسته سواء بهم أم لا. 

الثاني: ثبوت أن التيمم يكفي في ارتفاع الخبث» كما أنه يرفع الحدث» ولكن لم يثبت ذلكء لأن أدلة 
بدلية التيمم لا تدل إلآ 


.١ح الوسائل: ج؟ ص”١7 الباب7١ من أبواب غسل الميت‎ )١( 
من أبواب حد الزنا ح5.‎ ١ (؟) الوسائل: ج8١ ص075” الباب4‎ 


58 





موسوعة الفقه / الجرء ‏ 
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول» وبالبول بعد خروج المي» فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة 
المشتبهة» 


على رفعه الحدث فقطء فكما أن الإنسان الحيّ إذا كان جنبا وكان بدنه بحسا وتيممء لم ترتفع بحاسة 
بدنه» وإعا يرتفع حدثه» كذلك في الإنسان المنيك: 

لكن الأقوى: هو طهارة بدن الميت كما ذكره المصنف» وتبعه جملة من المعلقين كالسيدين: ابن العم 
والجمال» وذلك لأن المستفاد عرفا من الأدلة: تلازم حدث الميت وخبثه» وأهما يرتفعان بالغسل. فإذا 
كان التيمم بدلا عن الغسل كان رافعا لهما أيضاء كما أن غسل المقتص منه قبلا يرفعهماء لا أن يرفع 
الحدث فقطء وكما أن الشهيد غير امحتاج إلى الغسل لا ينجس بدنه أيضاء وكما أن من يصب عليه الماء 
فقط فيما إذا لم يمكن الغسل؛ يرتفع حدثه وحبثه معاء وسيأقٍ بقية الكلام في باب الأموات إن شاء الله 
ا 
من الرطوبة المشتبهة) كما سيأقِ تفصيله في باب الاستبراء» ومن الواضح أن هذا الحكم في الصورتين 
حكم ظاهري, نظير "قاعدة الفراغ" و"قاعدة التجاوز" في حال الشكء فإذا شك أها بول أم لاء أو أنا 


الاستبراء» أو علم بأنها بول أو م مع الاستبراء» كان 


لحان 


موسوعة افق | لزه 
لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة وإلاً ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا. 
السابع عشر: زوال التغيير في الحاري والبئرء بل مطلق النابع بأي وجه كان؛ وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة» وإلاّ 
ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادة. 


الحكم الطهارة وعدم الناقضية في الأول» والنجاسة والناقضية في الثاني. 

وإلكن! مع ذلك (لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة) من باب تسمية الشيء 
باسم مشايمه [وإلاً ففي الحقيقة) الاستبراء إمانع عن الحكم بالنجاسة أصلا) لا أنه مظهر لنجسء 
فالمقام من باب تسمية المانع باسم المزيل. 

(السابع عشر: زوال التغيير في الحاري والبئر» بل مطلق النابع» بأي وجه كان) بل وفي المطر أيضاًء 
فإن زوال التغيير مطهر للماء المتغير وف عدّ هذا منها) أي من المطهرات (أيضاً مسامحة وإلاً ففي 
الحقيقة: المطهر هو الماء الموحود في المادة1 ففي صححية ابن بزيع: «فيترح منه حى يذهب الريح 
ويطيب طعمه لأن له مادة»”""» فالمادة هي المطهرة» والتزح إِنما هو لزوال النجسء وفرق بين إزالة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57١‏ الباب 5 ١‏ من أبواب الماء المطلق ح. 
اننا 





موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
الثامن عشر: غيبة المسلم» فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط حخمسة: 
الأول: أن يكون عالماًبملاقاة المذكورات للنجس الفلاني. 


النجس وبين المطهرء كما ف الإناء الذي فيه قذر فإن إزالة القذر غير تطهير الإناء. 

[الثامن عشر: غيبة المسلم] لا الكافر ونحوه» وكذا ما في حكم الغيبة كالظلمة والعمى» أو غيبة 
الإنسان الذي يريد إحراء الطهارة» كما إذا كان المسلم في الدار وبقي فيهاء ثم حرج من يريد إحراء 
الطهارة وعاد» واللازم أن تكون الغيبة ونحوها مقدار يمكن التطهير وإلاّ دحل في ما يأ من القطع بعدم 
الفسلويز ١١‏ ذافن اكير الملالكه ل نامع أو فراعم أن ارقي ارد فين انلف ادق ميلاه ١‏ كولانا الاقياق تك 
تخصيص بعض ذلك ببدنه فقط ( بشروط خمسة): 

الشرط [الأول: أن يكون عالما ملاقاة المذكورات للنجس الفلان) . 

الشرط (الثاني: علمه بكون ذلك الشيء كي أ مسي الفقياذ ١‏ ويد او ان لماه 
يرجغان إلى شرط واحدء وهو علمه بنجاسة بدنه أو لباسهء وإلاً فلو أريد التفكيك للزم أن يزاد 
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شرط آحرء وهو علمه برطوبة أحد المتلاقيين حال الملاقاة» وشرط رابع وهو أن يكون الملاقي مما يتأثر 
بالنجاسة لا مثل باطن عينه مثلاء إلى غير ذلك. 

وكيف كانء فلا إشكال ولا خلاف إلا من بعضء في حصول الطهر الظاهري هما اجتمع فيه الشرائط 
المعتبرة» بل عن بعض شراح منظومة الطباطبائي الإجماع عليه. (نعم ظاهر محكي المفاتيح المنع» كما أن 
ظاهر حكن كلام الأردبيلئ والمدارك الترووم. كذا في المستمسيك73 , 

وكيف كانء فالدليل على الطهارة أمور: 

الأول: الإجماع. 

الثاني: السيرة القطعية. 

الثالث: ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسة» وقد ورد عنهم (عليهم السلام) لزوم وضع أمر 
الأخ على أحسنه. 

الرابع: لزوم الحرج لولا ذلك. 

اللقاميوة #احوف مانول عل جيعة ساو دي الينا: 

والكل صالح للاستناد» ما عدا الإجماع الذي هو محتمل 


.١178ص المستمسك: ج؟‎ )١( 
1 
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الاستناد» نعم يصلح أن 04 ش22ك وقد استشكل في سائر الأدلة ما هو غير وارد» مثلاً أشكل على 
المويرة «يأقنا كيف :يت والذال: أن خياحت المسندن؛ اذعى ١‏ الشهزة على 'التجاسة ؤافية: أن مرا المسدد 
الشهرة المستندة إلى القاعدة» أي قاعدة أن النجس لا يحكم بطهارته إلا بالعلم» وال فقن «ضاله 
المستند ادعى الإجماع القطعي على الطهارة» ما لا بد أن يكون مراده الإجماع العملي أو نحوه. 

كيف ولا إشكال في أن النبي والأئمة (عليهم السلام) وأصحابهم كانوا يعاملون مع الناس معاملة 
الطهارة» مع وضوح أنهم كانوا يستنجون والاستنجاء يستلزم بحاسة اليد غالبا بل قال (عليه السلام): 
«وإنٍ أعلم أن أكثر هؤلاء لا يسمون». 

وأشكل على ظهور حال المسلم بأنه لا دليل على حجيته» وفيه أن قوله (عليه السلام): «ضع أمر 
أخيك على الحنبية "© وغوه ماهو مستسد: أصالة الضحة وليل على ذلك 

وأشكل على الحرج بأنه لا يوحب رفع الحكم الكلي» ثم إنه يقدر بقدره» لا إنه يستلزم الحكم 
بالطهارة. وفيه: إنه لولا الحكم بالطهارة لزم احرج والمرج واختلال النظام» ما يكشف عن أن الشارع لم 
يحكم بالنجاسة. 

وأشكل على الفحوى بأن التعدي من القول إلى الفعل ليس من مقتضى الأدلة بالفحوى» وفيه: أن 
المراد بالفحوى المناط وهو قطعي عند العرف. 


)١(‏ الوسائل: جم ص4 5١‏ باب١51١‏ من أبواب أحكام العشرة ح؟. 
اانا 
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وكيف كانء فالقول بالطهارة الظاهرية ما لا ينبغي الإشكال فيه في الجملة» وإنما الكلام في الشروط 
الوذ كزوها: 

فنقول: أما الشرطان الأولان ‏ اللذان مرجعهما إلى اشتراط علم الشخص بنجاسة ما يتعلق به 
فقد احتلفوا فيه» فا محكي عن ذكرى الشهيد» وشرح الألفيه للشهيد الثاني: اعتباره؛ والمحكي عن العلامة 
الطباطبائي» وكاشف الغطاءء واللوامع: عدم اعتباره» فاكتفى هؤلاء باحتمال مصادفة الطهارة» وقوّى 
عدم الاعتبار الجواهر لكنه قال: (إلا أن المعروف بين من تعرض لذلك اعتباره ‏ ثم قال والاحتياط 
لا ينبغي تركه)2"0» وقال في المستمسك: (فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد» ويعرف ذلك من يقيم 
في بلاد يكثر فيها المخالفون مع ابتلائه يمم)”'" انتهى. 

أقول: وهذا هو الأقرب» ويدل عليه سيرة المتشرعة» فإن المتشرعة يعاملون مع المسلمين معاملة 
الطهارة» مع أنمم يعلمون أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون حكم النجس والطاهرء ويعلمون بأنهم يبتلون 
بالنجاسات» سواء بالنسبة إلى المخالفين الذين لا يعترفون ببعض أقسام النجاسات» أو بالنسبة إلى 


المؤمنين الذين يعترفون في مذهبهم بالنجاسة لكن لا يعلمون هاء أو لا يتورعون عنهاء فإن أهل 


)١(‏ الجواهر: ج" ص7١”7‏ ف كون الغيبة من المطهرات. 
)١(‏ المستمسك: ج؟ ص١5 .١‏ 
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البادية الذين لا يتوفر لديهم الماء وهم محشورون مع كلابممء ولا يعلمون بحاسة الكلب» ‏ كما في 
كثير منهم ‏ لا يتجنب عنهم المتشرعة مع أن المظنون بحاستهم. 

ومنه: يعلم وجه النظر في كلام الشيخ المرتضى (رحمه الله حيث اعتبر حصول الظن الحاصل من 
شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة. وقد قال العلامة الطباطبائي في منظومته: 

(واحكم على الإنسان بالطهارة 

بغيبة تحتمل الطهارة 

وهكذا ثيابه وما معه 

بسيرة ماضية متبعة)7") 

وهذا ليس خاصاً بالطهارة والنجاسة» بل بعض أبوابه الأخر أيضاً كذلك» فإن المتشرعة يعاملون مع 
المسلمين معاملة صحيحي العملء فإِهم يشترون منهم ويبيعون ونحو ذلك» مع كون الغالب عدم علم 
كثير من المسلمين بالخمس ووجود الربح لكثير منهم؛ وكذلك ف باب الذبيحة فإن المخالفين لا 
يشترطون ما نشترطه في باب حل الذبيحة من الشروط» وهكذا. 

أما ما ذكره مصباح الحدى في الإشكال على المستمسك من قوله: (لعل عمل الطهارة من يقيم في 
البلاد ال ذكرها ناشئ عن الحرجء ويشهد بذلك تحقق ذلك العمل منه» ولو مع العلم بعدم 


.5١ص منظومة الطباطبائي:‎ )١ 
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الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل 
فعل المسلم على الصحة. 


الرابع: علمه باشتراط الطهارة قُ الاستعمال المفروض. 


مصادفتهم مع الطهارة» كما هو الغالب ف مثل مكة والمدينة وأشباههما)" '» انتهى. 

ففيه: أنه لو كان من باب الحرج للزم اقتصار المتشرعة على قدره, مع أنا نراهم يعاملون معاملة 
العاف ملفا 

وكيف كانء فالقول بعدم هذا الشرط ‏ الذي ذكره المصنف في ضمن شرطين ‏ أقرب. 

الشرط [الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وحه يكون أمارة نوعية على 
طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة] وهذا الشرط والشرط الرابع الذي ذكره بقوله: 

الشرط (الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض)» أيضاً مرجعهما إلى شرط واحد 
وهو استعماله لذلك الشيء فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه» فقد ذكر غير واحد هذا الشرط» وفي 
المستمسك: (بل لعل الأخير متعين كما يظهر بأد تأمّل)”". 


)21 مصباح المدى: ج31 ص3١‏ 5. 
2١‏ المجكميناك: ج31 ص١5 .١‏ 
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ووجهه واضح. إذ المستند لمطهرية الغيبة: 

إما السيرة: فمن المعلوم أن السيرة جارية في هذا المورد دون ما عداه»ء فلو رأى الإنسان أن يد زيد 
تنجحست» ثم لم يره يستعمل بها استعمال الطاهر» ل يرتب المتشرعة أثر الطهارة على يده. 

وإما الفحوى وظهور الحال: وكلاهما متوقفان على الاستعمال» فإن حال المسلم العالم بالنجاسة 
والعالم بوحوب إزالتهاء إذا استعمل المتنجس فيما يعتبر فيه الإزالة يكشف عن إزالته لهاء حملاً لفعله على 
الصحيح. أما إذا لم يستعمل فليس هناك عمل حى يحمل على الصحيح. 

وإما العسر والحرج: وهما ليسا ف غير موارد استعماله» فيما يشترط في الطهارة. 

نعم حكن أن .يلحق بالاستعمالء ما يكون ظاهره الاستغمال» قبلاً أو بعداء وإن لم يستعمل حال 
كما إذا رايت «مسلماً وقد تتحددت بهدمء ثم رأيقه بعد يوم .فإنه لا .بد من المكم بظهازة يذه فإذا 
صافحي بيد رطبة لا يحب غسل اليد إذ ظهور حال المسلم في أنه يصلي بأعضاء طاهرة» كما أن ظاهر 
حال المسلم أنه صلى» وكذلك إذا غسل الغاسل الميت» ولم أعلم هل أنه غسله تمام الغسلات حىّ 
طهرت يده تبعاء أم لاء فإن ظهور حال المسلم في أنه لا يكفن الميت إلا بعد تمام غسلهء يلازمه طهارة 
يده هذا بالنسبة إلى الماضي» وهكذا بالنسبة إلى المستقبل» فإن رأيت المسلم 


لمن 
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الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته؛ بل لو علم من 


حاله أنه لا يبالبي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواءء يشكل الحكم بطهارته» وإن كان تطهيره إياه محتملا. 


ال تنجست يده أذ إناء من الماء وقد دلت فيه أصبعه يريد أن يتوضاً به أو يريد أن يقدمه إلى 
إنسان مسلمء أو يريد أن يصبه في مرقه الذي يريد أن يأكلهء دل ذلك على طهارة يده حملاً لفعل المسلم 
على الصحيح, والسيرة» والحرج» والفحوى. 

الشرط (الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملء وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم 
بطهارته؟ إذ الأدلة المتقدمة لا تثبت للغيبة الطهارة الواقعية» بل الطهارة الظاهرية كسائر الأمارات» فإذا 
علم بعدم التطهير لم تنفع الغيبة في الحكم بالطهارة بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة» وأن 
الطاهر والنجس عنده سواء» يشكل الحكم بطهارته» وإن كان تطهيره إياه محتملا] لأنه لا ظهور لحال 
المسلم في هذا الحال. 

لكن قد عرفت أن الحرج والسيرة كافيان في الحكم بالطهارة» بل كثير من المسلمين لا يعتبرون بحاسة 
بعض النجاسات» وكثير من الشيعة في القرى والأرياف بل في المدن غير مبالين» ومع ذلك السيرة جارية 
في معاملتهم معاملة الطاهر» وجارية في معاملة أموالحم معاملة الحلال» والمحمّس والمزكى» ومعاملة 


ذبائحهم معاملة 
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وفي اشتراط كونه تالغاء أو يكفي ولو كان صبياً مميزأء وجهان» والأحوط ذلك» نعم لو رأينا أن وليه مع علمه 
بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليهاء 


التذكية» مع أن الغالب من السنة لا يشترطون ما نشترطه في حلية الذبيحة. 

وف اشتراط كونه بالعاء أو يكفي ولو كان صبياً مميزاًء وجهان, والأحوط ذلك وإن كان الأقرب 
عدم الاشتراط» وفاقاً لغير واحد لحريان السيرة» فإن أطفال المتشرعة المميزين» يذهبون إلى التخخلي ولا 
يستنجونء ومع ذلك يعاملوفهم معاملة الطاهرء إلى غير ذلك من الأمثلة» أما غير المميز» فلا يأني فيه شيء 
من الأدلة الأربعة المتقدمة» ولذا لا يحكم بطهارته إلا إذا كان من توابع البالغ كثيابه وظرفه وفرشهء 
فيكون الدليل على طهارته هو الدليل على طهارة توابع البالغ» ولذا قال المصنف: [نعم لو رأينا أن 
وليه بل وغبر الولي مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه] بل قد عرفت عدم اشتراط العلم بل يكفي 
الاحتمال يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها1 وإشكال المستمسك بقوله: (ولم 
يثبت قيام السيرة عليه في المقام) غير تام» كما لا يخفى على من لاحظ حال المتشرعة مع أولاد الغير. 


احدن 
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والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة. 


والظاهر إلحاق الظلمة والعمى) ونحوهما كفصل ساتر بينهما ثم رفعه | بالغيبة مع تحقق الشروط 
المذكورة1 لوجود السيرة في المقامين» حلاف لظاهر صاحب الجواهر» حيث لم يلحقها بالغيبة» واستدل 
له بالأصل السالم عن المعارض» لكن الأقرب: هو ما اختاره المصنف» وتبعه المستمسك ومصباح الحدى 
وغير واحد» لوجود السيرة كما عرفت» وقد تقدم أن المدار احتمال الطهارة وهو موجود في المقام, ثم 
إنك قد عرفت مما سبق أن الإبمان ليس بشرط في مطهرية الغيبة» لأن السيرة وغيرها حارية في كل 
مسلم. 

نعم الفرّق المحكوم بكفرهم حالهم حال الكفار» لأن الشارع لم يعتبرهم مسلمين. 

نعم لا إشكال في اشتراط الإسلام» لاختصاص أدلة الغيبة الى منها السيرة» والحمل على الصحة 
بالسلم» وإن كان أصل الضحة جار في بعض الموارد بالنسبة إلى الكفار أيضاًء كاصاله أن المال. الذي 
يبيعه ماله مع وجود السيطاب ل دكن ولذا نشتري من الكفار ما تحت أيديهم» فإن الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) كانوا يتعاملون معهمء والسيرة القطعية قائمة 
بالإضافة إلى دليل «ألزموهم با التزموا به». 

وق سيق آنه ادرف بين بجنت الطلم وشائز ها علق جنم خدلانا للمسكن عن الرنعن اوصرح نه 
المستند من الاقتصار على البدن» 


تددن 
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م إلا يخفى أن مطهرية الغيبة إغا هي قي الظاهر» وإلآ فالواقع على حالهع وكذا المطهر السابق وهو الاستبراع» 
بخلاف سائر الأمور المذكورة؛ فعدٌ الغيبة من المطهرات من 


وفيه: ما تقدم من إطلاق الأدلة» وحيث ذكرنا أنه لا يشترط علمه بالنجاسة» فلا موقع لأن يبحث 
عن مسألة أنه لو شك في علم المسلم بالنجاسة» أو شك في غفلته بعد أن علمنا بعلمه» نعم من يشترط 
علمه يكون مقتضى القاعدة أنه لو شك في علم المسلم المتنجس بالنجاسة» كان اللازم أن يبئى على 
عدمه» ولو شك في غفلته بعد العلم بما كان الأصل عدمهاء وحيث تقدم لزوم احتمال التطهير» فإذا 
كان الوقت أقصر من التطهير لم يحكم به. 

نعم إذا كان الوقت بقدر التطهير بالكر دون القليل» واحتمل وجود الكر عنده كفى» ثم إن العلم 
الإجمالي بنجاسة بعض المسلمين وعدم تطهيرهم؛ لا يضر ءما ذكرنا من مسألة الغيبة» لأن مثل هذا العلم 
ليس ,منجّسء والبمحنون في المقام حاله حال الطفل غير المميز فيما تقدم» لانسحاب دليله إلى البحنون. 

(ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلآ فالواقع على حاله] ولذا فإطلاق المطهر عليها 
يكون "شساغياء .فإذا اتكشق الخلاق ٠‏ يلرم 'ترقين» آثار النحين عليه :فإن: السغاد من الأدلة ليس إلا 
الحكم بالطهارة ظاهراً. 

(وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء1 كما سبق إبخلاف سائر الأمور المذكورة! فإنها مطهرات 


حقيقية إفعدٌ الغيبة من المطهرات من 


ان 


موسوعة الفقه / اللجرء ‏ 


باب المسامحة وإلاً فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير. 


باب المسامحة» وإلاً فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير ولو شك في إنسان أنه مسلم أم لاء لم 
يحر أحكام الغيبة عليه» للزوم إثبات الموضوع حي يترتب عليه الحكم. 

نعم من يكون في بلاد المسلمين» حاله حال المسلم حى ينكشف الخلاف» كما أن من في بلاد الكفر 
حاله حال الكفار ح ينكشف الخلاف» كما ذكروا ذلك في باب سوق المسلمين» ولقيط أرض 
الإسلام؛ والميت الذي نحده في دار الإسلام» إلى غير ذلك. 


وان 


موسوعة الفقه / اللجرء < 
(مسألة  :)١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف» ولا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة» ولا 
إزالة الدم بالبصاق» 


سالةت 0 اليس هن المطهزاف اليل بالماء الضياف؟ :وإن:شيث القول بذللة إل الود والسين 
المرتضى» وقد تقدم الكلام في ذلك وأن ظاهر الأدلة انحصار المطهر في الماء المطلق [ولا مسح النجاسة 
عن الجسم الصيقلي كالشيشة؟ وإن قال بذلك الكاشاني ونسبه إلى المرتضى أيضأء فإن كان مرادهما أن 
لسع الطيقلن لذ يعس أصياة وَإِنما تكون النجاسة عليه حالما حال النجاسة على ظاهر الحيوان وباطن 
الانسان» فيرد عليهما: أن إطلاقات الأدلة تقتضي عدم الفرق بين الجسم الصيقلي وغيره. 

وإن كان مرادهما أن الجسم الصيقلي ينجسء لكنه يطهر بزوال النجاسة. فيرد عليهما: أن ذلك 
حلاف ما دل على أن المطهر منحصر بالماء» بل ريما ادعي ضرورة الدين على ذلك» وليس ذلك ببعيد 
فإن المتشرعة لا يشكون في أحد الأمرين» وقد تقدم الكلام في ذلك أيضاً (ولا إزالة الدم بالبصاق) وإن 
نسب إلى السيد القول به» ورما يستدل به برواية غياث عن أب عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه 
السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق»0". 


1 ف تطهير البدن والثياب من النجاسات‎ 7١7 التهذيب: ج١1 صه 57: الباب‎ )١( 
5205 





موسوعة الفقه / الجزء ‏ 


ولا غليان الدم في المرق» 


وف رواية أحرى عن غياث عن 5 عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يغسل بالبزاق شيء غير 
الدم»”"©. 

وهاتان الروايتان رواهما التهذيب» وفي الكافي: (قال روي أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم)”"2 وقد 
أجحاب المشهور عن هذه الروايات: 

أولاً: بضعف السند. 

وثانيا؛ بإعراض المشهور. 

وقالقا ف اللي مهل ' افيه لزانقنيا يذهب عض العامة 

وؤاهاك زاف" بلراى اباط بارزيق لازالة لفن 

امنيا" بأن المراد إزالة الدم الظاهر. 

والإنصاف أنه لا يمكن العمل بمذه الروايات بعد إعراض المشهورء وإلا فسائر الإشكالات نحل منع أو 
نظر إولا غليان الدم في المرق] وإن ذهب إليه المفيد» والشيخ» والديلمي» وأبو الصلاح» لبعض 
الروايات» كرواية زكريا: «فإن قطر في القدر الدم؟ قال (عليه السلام): «الدم تكله انار 


.١١؟ح التهذيب: ج١ ص57 : الباب؟١7 في تطهير البدن والثياب من النجاسات‎ )١( 
الكافي: 1 ص 9ه باب 5 الثوب يصيبه الدم والمدة حم آخر الحديث.‎ 2١ 
.١ح الوسائل: ج7١ ص78 الباب5؟ من أبواب الأشربة المحرمة‎ )*( 


ون 





موسوعة الفقه / اللجزء < 


ولا حبز العجين النجسء, ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار» ولا دبغ جلد الميتة» وإن قال بكل قائل. 


زولا خبز العجين النجس] كما عن ظاهر المقنع» والفقيه» والنهاية» والاستبصارء لبعض الروايات. 

كرواية أحمد عن جده؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن البئر يقع فيها الفأرة» أو غيرها من 
الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله»0"©. 

وعن ابن أبي عمير» عمن رواهء عن أبي عبد الله (عليه السلام): في عجين عجن وبزء ثم علم أن الماء 
كانت" فية مليتة؟ قال : «دلا بأ أكلت النان افيه" , 

زولا مزج الدهن النجس بالكر الحار] وإن قال به العلامة» وقد تقدم تفصيل الكلام في هذه الأمور 
في مباحث المياه وبحاسة الدم والاستحالة. 

زولا دبغ جلد الميتة1 وإن قال به ابن الجنيد والكاشاني فيما حكي عنهماء وقد تقدم الكلام في ذلك 
في مبحث الميتة. [ وإن قال بكل قائل) كما أنه لا يطهر الشيء النجس بالمطهرات الحديثة» وإن 


.١07ح من أبواب الماء المطلق‎ ١ الوسائل: ج١ ص؟١؟١ الباب؛‎ )١( 
.١/ح من أبواب الماء المطلق‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص؟١؟١ الباب4‎ 
دنا‎ 
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علمنا أنه يقتل المكروب ‏ على اصطلاحهم ‏ مثل الاسبرتو ونحوه» واحتمال أن الماء ونحوه من 
باب المثال لا يؤبه به. 


8 


موسوعة الفقه / الجزء < 


(مسألة ‏ ؟): يجوز استعمال حلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية» ولو فيما يشترط فيه الطهارة وإن لم 
يدبغ على الأقوى. 


ومسألة ت 28 يجوز استعمال حلد الليوان الذي لا يؤكل مه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه 
الطهارة) وذلك لأنه لا مانع من استعماله بعد كونه طاهراء كما يدل عليه ما دل على صحة ذكاة غير 
ناكول 

كموثق سماعة قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بما؟ فقال (عليه السلام): «إذا رميت وممميت 
فانتفع بجلده»2"0. 

وموقية الأعري يقال دول كوهاءولة الميزا قي عنما ا رق فيه»”"2» ومن الواضح أن الإنسان 
يعرق على الحلد المركوب, مما يدل على طهارته» ومن مفهوم هاتين الموثقتين بالإضافة إلى الأصل وغيره 
يعرف وجه قوله: "بعد التذكية" فإنه لو كانت ميتة لم يجز استعمالها [وإن لم يدبغ على الأقوى) خلافاً 
لما حكي عن الشهيد: من الفرق بين استعماها في الجامد فلا يشترط الدبغ في طهارتا ولا في صحة 
استعمالهاء وبين استعماا في المائع فيشترط دبغها في صحة استعماها ولها رقا وهاونا أرقا للشيهين 


والمرتضى» وغيرهماء حيث اشترطوا الدبغ في جواز الاستعمال» أما من جهة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص58” الباب5” من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
(؟) الوسائل: ج7 ص55 ؟ البابه من أبواب لباس المصلي ح5. 
٠‏ و2 





موسوعة الفقه / الجزء < 


نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ. 


توقف الطهارة عليه» كما عن المنتهى وجامع المقاصد» أو توقف جواز استعمالها عليه تعبداً ويستدل 
له: 

بالمروي عن الرضا (عليه السلام) قال: «دباغة الجلد طهارته)”". 

وبخبر أبي مخلّد قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل معتبء فقال: بالباب رجلان. 
فقال: «أدخلهما»» فدخلاء فقال أحدهما: إني رجل سرّاج أبيع جلود النمرء فقال (عليه السلام): 
«مدبوغة هي»؟ قال: نعم. قال: «ليس به بأس)”2. 

حيث دل بالمفهوم على أنه لو لم يكن مدبوغاً كان فيه البأس» وحيث إن كلا الخبرين قاصران سنداء 
كان" طيخا على (الليئفات اذل وكا ذا قال | تعن بسحن أن لا ميهي ملع )ا نينا 
يشترط بالطهارة ولا في غير ما يشترط بالطهارة [ إلا بعد الدبغ) كما أفى به الشرائع وغيره» هذا 
بالإضافة إلى أن الجلد قبل الدبغ مظنة انفصال بعض الأحزاء منه» مما يوحب تلوث ما يشترط فيه 
الطهارة أو تلوث ما يصادفه ويلاقيه» ومثله كاف في استحباب التتره. 


)١(‏ كذا قي كشف اللثام: ج١‏ ص١5»‏ وف فقه الرضا: ص7١٠”7‏ و0" ط المؤتمر العالمي للإمام الرضا (ع) باختلاف في اللفظ. 
(؟) الوسائل: ج7١١‏ ص4 ١١‏ الباب8” من أبواب ما يكتسب به ح١.‏ 
١‏ 
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(مسألة ‏ "): ما يؤخذ من الحلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممن يقولون 
بطهارة جلد الميتة بالدبغ. 


(مسألة ‏ ”*): ما يؤحذ من الحلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهمء محكوم بالتذكية» وإن 
كانوا من يقولون بطهارة جلد الميتة بالدبغ] أو كانوا ممن لا يبالون بالدين» وذلك لأن الشارع حكم 
بالتذكية في ثلاثة موارد لدى الشك في التذكية: 

الأول: مورد اليد: بأن كان تحت سلطة المسلمء سواء كان مالكاً لعينف أو منفعته أو أمانة أو 
عارية» أو وديعة عنده أو كان غاصباً لهه ولا يشترط في الأربعة الأخيرة علمنا بأن المالك له هو مسلمء 
كما ربا يحتمل» إذ لو احتمل أن يكون مالكه الكافر حرى أصل عدم التذكية» وذلك لأن الاحتمال 
كاف في باب التذكية» فحاله حال ما إذا رأيت المسلم يبيع اللحم واحتملنا أنه اشتراه من كافر فإنه لا 
يجب التحقيق» كما تقدم الكلام في ذلك. 

الثاني: مورد السوق: فإنه إذا وجد اللحم في السوق الذي أغلب أهله مسلمون» كان ذلك أمارة على 
لعل كيك 

الثالث: أن يكون اللحم.مطروحاً في أرض الإسلام: وكان عليه أثر استعمال المسلمء أما إذا لم يكن 
عليه أثر استعمال المسلم؛ بل أثر استعمال الإنسان, ففيه حلافء ففي هذه الموارد نحكم بالتذكية» خلافا 
لما إذا وجدنا اللحم في غير هذه الموارد» فإن الأصل عدم التذكية ويترتب على هذا الأصل الحرمة 
والنجاسة» ولا 


موسوعة الفقه / الحزء * 

حاجة في ترتيب الأثرين على إثبات كونه ميتة» حب يقال إن أصل عدم التذكية لا يثبت كونه ميتة 
بل الظاهر من الأدلة أن عدم المذكى هو الميتة وبالعكسء, فكل ما من شأنه وقوع الذكاة عليه إذا لم 
يذك كان ميتة» كما حققناه في محله. 

ثم إنه. حيت لم يكن يذ الكافر وسوقه وأرضة خارحاً غن أضل عذم الذكاة كان اللحم الموحود في 
هذه المإازّه. كوم بإطرمة والتجانتة إن" عفدل أنه اكترافة مق امسلن “ولك يخفق أنه. .له اورم بين 
إحراء أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى يد الكافر» وبين عدم إجراء أصالة الصحة بالنسبة إليه» فإن 
معاملات الكافر ونكاحه وطلاقه ونسبه ومواريثه محكومة لنا بالصحة؛» كما أن اشياءه محكومة بالطهارة» 
لأن معاملاته يشملها دليل «ألزموهم .ما التزموا به»» ولأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي 
(عليه السلام) كانوا يتعاملون معهم, ولما ورد ف بعض الروايات من قوله (عليه السلام): «يبيعه ثمن 
يستحل»”2» وللسيرة القطعية من معاملة المسلمين لهم معاملة بعضهم مع بعضء فلا بجال لأصل عدم 
كران ماق يذ الكافن الا له امنا اكه 

أما النكاح فلقوله (عليه السلام): «لكل قوم نكاح»”". 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص58 باب من أبواب مما يكتسب به ح”. 
2١‏ التهذيب: ج11 ص7/ 7 ح5 72 ؟. 
ةع 





موسوعة الفقه / الحزء * 
والطلاق والنسب ولمواريث» لقاعدة الإلزام» وبعض الأدلة السابقة كالسيرة ونحوهاء وأما الطهارة 
فلقاعدة الطهارة واستصحاباء وما ذكرنا يعلم أن ما اشتهر في ألسنة الناس من أن أصل الصحة خاص 
بالمسلم» ليس على ما ينبغي» ثم إن ما سبق علم أنه يصح اشتراء اللحم من المسلم وإن كان يرى صحة 
ذبح الكفار» واحتملنا أنه اشتراه من الكافرء أو أن الكافر ذبح له فإن أدلة يد المسلم وسوق المسلم 
ونحوهما شاملة له. 


موسوعة الفقه / الجزء < 
(مسألة ‏ 5): ماعدا الكلب والختزير من الحيوانات الى لا يؤكل لحمهاء قابل للتذكية» فجلده ولحمه طاهر بعد 
التذكية. 


(مسألة ‏ 54): إما عدا الكلب والختزير من الحيوانات الي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية» فجلده 
ولحمه) وسائر ما يكون طاهراً من الحيوان المأكول اللحمء منه [طاهر بعد التذكية] لقد ذكرنا في 
كتاب الصيد والذباحة أن الحيوان على خمسة أقسام: الحيوان الحلال اللحمء والسباع» والمسوخ, 
والحشرات» والكلب والختزير» وأن الأقسام الثلاثة الأول قابلة للتذكية» وأن غالب الحشرات غير قابلة 
للتذكية» بل هي طاهرة؛ لأنه ليس لا دم سائل» وأن الكلب والختزير غير قابلان للتذكية» بل حيّها 
وميّتها نحسان» ويدل على الإطلاق الذي ذكرنا: 

موثقة سماعة الواردة في السؤال عن حلود السباع المنتفعة يما وفيها: «إذا رميت ومميت فانتفع 
لد : 

وموثقته الثانية في جواب السؤال عن تحريم السباع وجلودها وفيها: «أما اللحوم ‏ إلى أن قال: ‏ 
فإزا نكر هرانا تلوت قار كنزو علني] واوا عدي فرعا لصاون جيم 00 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص558 الباب4” من أبواب الأطعمة المحرمة ح5. 
)١(‏ الوسائل: ج”؟ ص ه ؟ البابه من أبواب لباس المصلي ح ”7‏ 4. 


ه.ة 
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وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء» والسمورء والفنك؛ 
والثعالب» وجميع الجلود؟ قال (عليه السلام): «لا بأس بذلك»7"©. 

وهذه الصحيحة دليل على الإطلاق الذي ذكرناهء حى في الحشرات الى لها دم سائل ثما تقبل 
التذكية» أما الكلب والختزير فالأدلة الدالة على بحاستها حى بعد الموت» دالة على عدم وقوع الذكاة 
عليهاء أما من ردٌ قابلية تذكية الحشرات القابلة للتذكية» لأن لما دماً سائلاً ‏ بعد اعترافه بشمول 
صحيح ابن يقطين ‏ بقوله: لكنه يندفع بعدم صدق الحلد في أكثر الحشرات» وعدم صلاحية بعضها 
الأخر للبس أصلاء وعدم تعارف ذلك ف البعض الثالث منهاء فالأقوى عدم قبوها للتذكية» كما عن 
الك اسه 

تدع رن لاقن و انارت رقن روا كان متلدا فاته الى وها نم للك ا نعو قال اللقه كما 
لا بخفى على من يطلع على بيع الجلود المصنوعة في الغرب والشرق ‏ فهل هناك مانع عن شمول 
الاطلاق المذكور لهء كما أن استضعاف المدارك لموثق سماعة؛ لكونه واقفياء لا وجه له بعد عدم 
تراط أن يكو الستد كله ناميا ومنه يعلم أن قول المستند بعدم وقوع التذكية على المسوخ أيضاً لا 
وجه له وتفصيل الكلام في موطنه. 


.١ح الباب5 من أبواب لباس المصلي‎ ١ الوسائل: ج صهه‎ )١( 
مع‎ 
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(مسألة ‏ 5ه): يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس 


(مسألة ‏ 50): إيستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسهء كملاقاة البدن أو 
الثوب] أو الظرف أو غيرها [لبول الفرس والبغل والحمار] لحملة من الروايات. 

كحسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الدواب والبغال والجمير؟ 
فقال: «اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله؛ فإن شككت فانضحه»”"©. 

وصحيح عبد الرحمان» وفيه: «يغسل بول الحمار والفرس والبغل»”2. 

وخبر عبد الأعلى قآل: سألت آنا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الحمير والبغال؟ قال: «اغسل 
ثوبك». قلت: فأرواثها؟ قال (عليه السلام): «هو أكثر [اكبر] من ذلك»”7". 

أقول: المراد أن الاحتناب عنها متعذرء حيث إن الشوارع والدور وغيرهاء كان غالبا فيها ذلك» 
وكان الثوب والعباء يجران عليهاء فإذا وجب غسله أو استحبء لزم أن يغسل الإنسان كل 


)201 الوسائل: ١‏ ص1 ٠ ٠‏ الباب7 من أبواب النبجحاسات حا 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١١١‏ الباب4 من أبواب النجاسات ح3. 

() الوسائل: ج؟ ص ٠١١١‏ الباب4 من أبواب النجاسات ح١١.‏ 
/اءء 
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يوم ثوبه مرات. 
ثم إن هذه الأخبار وإن كان ظاهرها الوجوبء إل أنما تحمل على الاستحباب بقرينة ما ورد على 


كخبر أبي الأغر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أعالج الدواب» فربما حرجت بالليل» وقد 
بالت وراثت» فيضرب أحدها برحله أو يده فينضح على ثيابي» فأصبح فأرى أثره فيه. فقال: «ليس 
عليك 0 

وخبر المعلي وعبد الله قالا: كنا في جنازة وقدامنا حمار» فبال فجاءت الريح ببوله حق صكت 
وجوهنا وثيابناء فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه» فقال: «ليس عليكم بأس»”"©. 

إلى غيرهما من سائر الروايات» ثم الظاهر استحباب ذلك بالنسبة إلى الروث أيضاًء لا رواه علي بن 
حعفر ‏ كما في الوسائل ‏ عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على 
بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: «إن علق به شيء فليغسله» وإن كان جافاً فلا بأس»0". 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص ٠٠١5‏ الباب4 من أبواب النجاسات ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص5١١٠‏ الباب4 من أبواب النجاسات ح5 .١‏ 
(؟) الوسائل: ج؟ ص١١١٠‏ الباب4 من أبواب النجاسات ح١5.‏ 


1 
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وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرهاء 


نعم الظاهر أخحفية الروث عن البول [وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها1 لصحيحة 
علي بن حعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء 
فتمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرهاء وما لم تره أنضحه بالماء»”"2. ومثله 
غيره؛ إلا أنه محمول على الاستحباب بقرينة حبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «إن أبا 
جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضاً»0". 

وفي خبر علي بن حعفر عن أحيه (عليه السلام)» قال: وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن 
وأخرجت قبل أن تموت» أبيعه من مسلم؟ قال: «نعم ويدهن به»”". إلى غيرها. 

والظاهر عدم الفرق بين أقسام الفأرة من الحرذ وغيره» وإن اختلف حكمهما فيما إذا مات. 


07 


ثم الظاهر أنه لا خصوصية لظهور الأثر» لما رواه قرب 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص59 ٠١‏ الباب7” من أبواب النجاسات ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١7١‏ الباب4 من أبواب الأسئار ح؟. 
(*) الوسائل: ج؟ ص59 ٠١‏ الباب7” من أبواب النجاسات ح١»‏ وقرب الإسناد: ص7١١.‏ 
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والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة» 


الإسناد قال: وسألته عن الفأرة تصيب الثوب؟ قال: «إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس» وإن كانت 
رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك»7". 

(والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة] لخبر القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى 
الذمي فيصافحئ» قال: «امسحها بالتراب أو بالحائط». قلت: فالناصب» قال: («اغسلها»29. 

وإنما قلنا بلا رطوبة» إذ لو كانت اليد أو يده رطبة» وجب العّسل في الذمي بناءَ على نحاسة الكافرء 
انما حملناه على الاستحباب لما دل على عدم النجاسة في اليابس» كقوله (عليه السلام): «كل شيء 
بلعو ا مغيزة هيع الأعزاره لكر بنائقا تكله ينها 

ثم هل الحكم خاص بالمصافحة؛ لا يبعد العموم» فلو مس جسد الإنسان جسد الناصب كان الحكم 
كذلك؛ كما أنه لو لاقى حسد الكافر كان يستحب المسح بالتراب» والظاهر عدم الفرق بين أقسام 
الكفار للمناط» بل الأولوية» أما إذا لاقى الثوب أحدهما فلا 


)١(‏ قرب الإسناد: ص89. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١١9‏ الباب4 ١‏ من أبواب النجاسات ح؛ . 

(؟) الوسائل: ج١‏ صلم؛ ؟ الباب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة حه. 
٠‏ 
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ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة 


يستحب الحكم لعدم الدليل ولعدم المناط» والظاهر أن الخوارج هنا في حكم النواصبء والغلاة 
ملحقون في هذا الحكم بالذمي لا بالناصب. 

[ويستحب النضح أي الرش بلماء في موارد» كملاقاة الكلب والختزير والكافر بلا رطوبة) أما مع 
الرطوبة فهو منجسء» كما قرر في نحاسة هذه الثلاثة» ويدل على الاستحباب المذكور: 

مضمر حريز قال: سألته عن حتزير أصاب ثوباً وهو حاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ 
قال: «نعم ينضحه بالماء شم يصلي فيه»2"7, 

وصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن الرحل يصيب ثوبه ختزير فلم 
يغسلهء فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: «إن كان دحل في صلاته فليمضء فإن لم يكن 
دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبهء إلآ أن يكون فيه أثر فيغسله»'". وهذه الرواية قرينة 
لاستحباب تلك السابقة. 

وصحيح حمّاد عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «إن اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله. وإن 


2 


مسّه جافا فاصبب 


)١(‏ تحذيب الأحكام: ج١٠‏ ص174 باب١7‏ في تطهير البدن والثياب من النجاسات ح50. ومثله خبر علي بن جعفر في قرب 
الإسناد: ص85. وقال «يغسل». 
(؟) الوسائل: ج٠١‏ ص7١١٠‏ باب١١‏ من أبواب النجاسات ح١.‏ 


١ 
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وعرق الجنب من الحلال» 


عليه الم 

أقول: والصب يصدق على النضح. 

وفي حبر آخر عنه (عليه السلام): «إذا مس ثوبك كلبء فإن كان يابساً فانضحه. وإن كان رطباً 
فاغسله»”©. ويحمل الأمر على الاستحباب للإجماع؛ ولما تقدم من: أن كل يابس ذكي. 

ولصحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المحوسي؟ قال: «يرش 
بالماء»”". وحمل على الاستحباب للإجماع. 

ولخبر إبراهيم قال: قلت للرضا (عليه السلام): القياطك والقسنان يكوا وديا أ غير انها وأنت تعلم 
أنه يول و ل “ترضاأء ها تقول ىعمل قال« ل ياس 

وحيث إنه لا فرق بين البحوسي وسائر الكفار للمناط في الكتابي والأولوية في غيره» عمم الفقهاء 
الحكم. 


[وعرق الجنب من الحلال) 


.١ح من أبواب النجاسات‎ ١؟باب‎ ٠١١ الوسائل: ج؟ ص5‎ )١( 
باب5؟ من أبواب النجاسات ح؟.‎ ٠١” (؟) الوسائل: ج٠١ ص‎ 
(؟) الوسائل: ج7٠ ص57١٠ باب7 من أبواب النجاسات ح؟.‎ 
١4 وايضاً عن الخدائق:‎ 7١ الواقي: ج١ ص47 باب التطهير من مس الحيوانات من أبواب الطهارة من الخبث السطر‎ )4( 
باب ما استدل به للقول بطهارة الكتابي.‎ 
تحلك‎ 
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وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار» وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرهاء وما 
شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المئي 


لخبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرحل وهو جنب ح 
يبتل القميصء فقال: «لا بأس» وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل»0". 

وإنما حمل على الحلال لظهوره فيه» بالإضافة إلى نحاسة عرق الجنب عن الحرام» أو عدم صحة الصلاة 
فيه» وحيث إن الظاهر مشاركة المرأة مع الرحل في الأحكام؛ إلا ما استثى» عمم الفقهاء الحكم على 
كل جنبء وإن كان في لفظ الرواية: الرجل. 

(وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار] وتدل عليه حسنة محمد بن مسلم المتقدمة» 
ثم الظاهر تحقق الرش بالغسل أيضاء فلا خصوصية للرشء ولذا تقدم في الكلب الصب تارة والنضح 
اعرف 

[وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها] وتدل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة» ثم 
لكاتو امرحم وه لتيل شنا الأققاء أ رض كذلاف للساط, 

زوما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو الميئى) أو الغائط. وفي 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص8/”١٠‏ باب77 من أبواب النجاسات ح8. 


١17 
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حكم الشك الوهم والظن غير المعتبر» لإطلاق الشك على كل ذلك في لسان الروايات والعرفء» وإن 
كان في الاصطلاح المنطقي غير ذلك؛ ويدل على الاستحباب في البول والغائط: 

رواية عبد الرحمان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رحل يبول بالليل فيحسب أن البول 
أصابه فلا يستيقن» فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يستنشف؟ قال: «يغسل ما استبان أنه قد 
أصابه» وينضح ما يشك فيه من جحسده وثيابه» ويتدشف قبل أن يتوضأ»”". 

والرضوي: «فإذا لم يعلم به أي بالبول والغائط والجنابة ‏ أصابه أم لم يصبه» رش على موضع 
ايلك اي 

وف رواية عبد الحميد: «فإن أحبيت مس شيء منه ‏ أي الفرو الذي أصابه البول ‏ فاغسله؛ وإلا 
فاتطيهة ال 

ثم لا يبعد أن يقال بعموم الحكم للبول النجس طلقا حب من الحيوانات» وكذلك الغائط والمئي 
والدم للمناط» ويدل على الاستحباب في المي والدم صحيحة عبد الله بن سنان قال: 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص”5 ٠١‏ الباب1” من أبواب النجاسات ح”. 
(؟) البحار: ج/ا/ا ص5١‏ الباب/ من أبواب النجاسات والمطهرات ح”. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص؛ ٠٠١‏ البابه من أبواب النجاسات ح5. 
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وملاقاة الصفرة الخارجحة من دبر صاحب البواسير» 


سأليف آنا عيك الله (عليه السلام) عن رجحل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: «إن كان قد علم أنه 
أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصليء ثم صلى فيه ولم يغسله. فعليه أن يعيد ما صلى» وإن كان لم يعلم 
به فليس عليه إعادة» وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء»0©. 

وخبر الحلبي في المبى» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا احتلم الرحل فأصاب ثوبه مئ فليغسل 
الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مئ ولح يستيقن ول ير مكانه فلينضحه بالماء»”"©. 

م الظاهر عدم الاشساب قي الطامن من "الك كوراك»' كتول:الغرال: مقا لاتضراف :الأدله إلى بول 
اله 

(وملاقاة الصفرة "اطارعة قن دين حباحني: البو اتير 1 تير ضقان “قال4 شال ريطن الرضة وعلية 
السلام) وأنا حاضرء قال: إن في خراحاً عفي مقعدتيٍ فأتوضاً واستنجي. ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة 
بخرج من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ قال: «وقد أنقيت»؟ قال: نعمء قال: «لا ولكن رشه بالماء ولا تعد 
الوفضوي 1 

وحيث إن البواسير نوع من الجرح عبر المصنف بالبواسير لكن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ٠١59‏ الباب٠4‏ من أبواب النجاسات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج؟ ص ٠١١5‏ الباب"١‏ من أبواب النجاسات ح؟. 

(5) التهذيب: ج١‏ ص" ؛ الباب؟ من آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح١7.‏ 
6 
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ومعبد اليهود والنصارى وابحوس إذا أراد أن يصلَي فيه» 


الظاهر أن الجرح أعمء فالحكم بالرش لكل صفرة من جرح. 

(ومعبد اليهود والنصارى وابمحوس إذا أراد أن يصلي فيه1 لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق 
(عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة في بيوت المحوس؟ فقال: «رش وصله)”". 

ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس؟ فقال: «رش 
و3 

ورواية الحلبي» قال: سثل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء؟ 
قال: «لا بأس 0 

وكأن المصنف فهم من «بيوت المجوس» معابدهم» إذ يطلق عليها "بيوت النيران"2 لكن نحاة العباد فهم 
'المسكن" ولذا عبر عنه؛ والأولى الجمع بين الأمرين برش كليهماء وإن لم يدل دليل على رش مساكن 
اليهود والنصارى» كما لم يدل على رش معابد البوذيين وسائر الكفار» وإن لم يستبعد الاستحباب 
بالنسبة إليهم أيضاً للمناط» فإن الرش لإزالة النجاسة المتوهمة» وقد تقدم أن الرش يزيد شيئاً من النجاسة 


لق كانرقها انعا رسن يعن اسان 


)١(‏ الوسائل: ج7٠‏ ص 55؛ الباب١١‏ من أبواب مكان المصلي ح”. 
(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 55؛ الباب؛ ١‏ من أبواب مكان المصلي ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج7 ص 55؛ الباب؛ ١‏ من أبواب مكان المصلي ح١.‏ 

315 





موسوعة الفقه / الجرء ‏ 


الاستحباب إذا أراد أن يجلس أو ما أشبه وإن لم يرد الصلاة. 

(ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد» كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة] كما تقدم في 
خبر القلانسي في مصافحة الناصيي", امسقم لقني انعا ولد اننيد رفي اللحروة إن 
كان الظاهر أفضلية العّسل لأن التراب بدل. 

فعن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام): في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني؟ قال: «من وراء 
الثغوب» فإن صافحك بيده فاغسل يدك»”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته في رجل صافح رجلاً بحوسياً؟ فقال: 
«يغسل يذه ولا يفوا ثم لا يبعد انسحاب الحكم إلى سائر الكفار» للمناط الأولوي2» وهل 
ينسحب الحكم إلى كل مس لحسم الكافر» احتمالان: من الأصل» ومن أنه لا خصوصية لليد بنظر 
العرف» ولعل الثاني أقرب. 


. من أبواب النجاسات ح‎ ١ الباب4‎ ٠١١9 الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
من أبواب النجاسات حه.‎ ١ الباب؛‎ ٠١١9 (؟) الوسائل: ج؟ ص‎ 
من أبواب النجاسات ح؟.‎ ١ (؟) الوسائل: ج؟ ص8١١٠ الباب؛‎ 


/اة 
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ومس الكلب والختزير بلا رطوبة» ومس الثعلب والأرنب. 


(ومس الكلب والختزير بلا رطوبة) ولعل ذلك لأجل أنهما كالكافر, وإلاّ فلم نحد دليلاً على ذلك» 
كما اعترف به غير واحد أوان ذلك» وحكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية: وجحوب المسح مسهماء 
وفي بحاة العباد: نفي البعد عن إلحاقهما بالكافر» والظاهر أن التسامح في أدلة السنن كاف في الاستحباب 
(و] مثله (مس الثعلب والأرنب) فلم نحد عليه دليلاًء وإن أفي الوسيلة والمقنعة بذلك» فالحكم فيهما 
من باب التسامح» بل عن المبسوط استحباب المسح عند كل بحاسة يابسة» ثم هناك موارد أخر لمثل هذه 
لمستحبات مذكورة في كتب الأحاديث فراجع. 
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إذا علم بحاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره» وطريق الثبوت أمور: 
الأول: العلم الوجداني. 
الثاى: شهادة العدلين بالتطهير» أو بسبب الطهارة» 


(فصل) 

[إذا علم بحاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره] لأن ظاهر الأدلة أن النجاسة كالملك والحرية 
والزوجية وغيرها إذا ثبتت دامت» بل عن الأمين الاسترابادي أنه من ضروريات الدين [وطريق ثبوته 
أمور] : 

[الأول: العلم الوحداني) والمراد بذلك القطع فإن حجية القطع ذاتية» فإذا قطع الإنسان بأن هذا 
بول» والبول بحسء لا يعقل لأن يقال له إنه طاهر» كما قرر في حجية القطع. 

[ الثاني: شهادة العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارة] فإن شهادة 
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وإن لم يكن مطهراً عندهماء أو عند أحدهماء كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس قدار لا يكفي عندهما 
في التطهير» مع كونه كافياً عنده» أو أخبرا بغسل الشيء ءا يعتقدان أنه مضافء وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا. 
الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً. 


العدلين حجة: كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا [وإن لم يكن مطهراً عندهماء أو عند أحدهما) في 
حين أنه مطهر عند المشهود عنده [ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء المتنجس .مقدار لا يكفي عندهما 
في التطهير مع كونه كافياً عنده1 كما إذا كان المطر قليلاًء بحيث لم يجر على الأراضي المتعارفة (أو 
أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضافء وهو عالم بأنه ماء مطلق» وهكذا) وذلك لصدق الشهادة 
حيئذ» فتشمله أدلتهاء وكذلك إذا أخبر بالمسبب أو الملازم» كما إذا قالا: إنه تصح الصلاة فيه» حيث إن 
صحة الصلاة مسببة عن الطهارة» أو قالا: إنه ليس بنجسء إذ عدم كل ضد يلازم وجود الضد الآخرء 
إذا انا طفيى احتالع سا راس عدف لاد غلف زلا مل ا لطن لتر وإلا زوم اعدلافيها في 
الرتبة» مع وضوح أن الضدين في رتبة واحدة [وهكذا) في سائر الأسباب ومسبباتها وملازماتا. 

[الثالث: إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً) كما تقدم دليله» بل في الحدائق ادعاء اتفاق الأصحاب 
على ذلك» وعن كاشف الغطاء نفي الشك عنه» واستدل له بقوله (عليه السلام): «حىّ 


الك 
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الرابع: غيبة المسلم على التنفصيل الذي سبق . 
الخامس: إخبار الوكيل في التطهير بطهارته. 


03ج وائه المقانة كرفي :وواعدة رن ملف قفا نلك الأقوان يفن حصنيف إن للراة الك 
الاستيلاء» وبالسيرة المستمرة وبقاعدة «ما لا يعلم إل من قبله»» إلى غيرها من الأدلة الحارية في أمثال 
المقام» وفي المسألة فروع سبقت في بعض المباحث السابقة. 

[الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق) ولو غاب مسلماً ثم ارتد» لم تكن غيبته حجة على 
الطلفازة ولق انعكيل جلاعا كافرا غ ازتد كسما كارت غربيه تححة: 

الخامس: إخبار الوكيل في التطهير بطهارته]). 

اعلم أن المحبر بالتطهير إما أن يكون ذا يد أم لاء وإذا لم يكن ذا يد, فإما أن يكون وكيلا أم لاء وإذا 
م يكن وكيلاً فإما أن يكون هناك محال لفعل المسلم على الصحيح أم لاء فالأقسام أربعة: 

الأول: أن يكون ذا يد على الشيء ويخبر بتطهيره, وهذا قوله حجة لما تقدم في حجية إخبار ذي اليد 
ثم ذو اليد قد يكون مالكاً للعين أو المنفعة» وقد يكون مستولياً على العين أو المنفعة» استيلاء شرعياً ملك 
الع أى اللمشفنة ار ال كالة اوسا أسيس وسه كاك تشو يا لشفت سورع #الكدتلة التا قله ار عير 


مشروع 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١5‏ الباب؟ من أبواب ما يكتسب به ح5. 
"١‏ 
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كالغاصبء والظاهر أن مطلق المستولي قوله حجة؛ لإطلاقات أدلة قول ذي اليدء ولا منافاة بين 
الغصب وحجية القول» كما لا يخفى. 

الثاي: أن يكون وكيلاً غير ذي يد وإئما قيدناه يمذا القيد, لأنه إذا كان ذا يد لم تبق فائدة في كونه 
وكيلاً بالنسبة إلى ححية قوله في ما نحن فيه وامراد بالوكيل هو المأذون في التصرفء سواء كان 
بصيغة العقد أم لاء والقول بالفرق بينهما وعدم إجراء أحكام العقد على الإذن المحرد عن العقد غير تام 
إذ المستفاد من العرف أنه لو قال له: بع داريء أو أفعل كذا في أموالي ملا انعو كيل له فبشملة دلبل 
الوكالة. 

نعم لا إشكال في أنه إذا قال له: أنت مأذون في دحول داريء أنه ليس بوكالة» لكنه لا لأنه لم يجر 
القند دين لآن علق الاذق ,غير قايل الذلك :لذ "لو نقالة أنت و كي دق :دقح ل بدازيوه رايا كلدم 
مبتورأء فيكون مثل ما إذا قال: وكلتك ف وطيء هذه الجحارية. وقد ذكرنا بعض الكلام في هذاء في 
كتاب التقليد وفي بعض المباحث الأخر في هذا الشرح. 

ثم إنهم احتلفوا في حجية قول الوكيل في باب التطهير» فبعضهم ذهب إلى عدم الحجية» فقد نقل 
الجواهر والحدائق عن الشيخ الأمين الإسترابادي والسيد نعمة الله الجزائري» أنهما حكيا عن جملة من 
علماء عصرهماء أنهم كانوا إذا أرادوا إعطاء ثياكم 
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القصارين لتطهيرهاء وهبوها إياهم» أو باعوهم إياهاء ثم يشترون منهم أو يستوهبوفهم» وذلك 
للتخلص من شبهة انتتصحاب: التحاسة) لكن الشهور الححية: .وهو الأقورع» واذللق للسيرة المستمرة بين 
المتدينين من الاكتفاء بتطهير القصارين والخدم والجواري» بدون أن يكون مستند ذلك العلم ونحوه 
والشبهة في هذه السيرة توجب الشبهة في كل سيرة» لأا من أظهرهاء ولبعض الأدلة ال تقدمت في 
حجية قول ذي اليد» ولحملة من الأخبار الواردة الي بعضها في باب الوكالة وبعضها الآخر ف غير باب 
الوكالة. كخبر هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) وفيه: «إن الوكيل إذا وكلء» ثم قام عن المجلس 
فأمره ماض أبد» 0 . 

ومن المعلوم: أن مضي الأمر مطلقاًء يقتضي حجية قوله في بيعه وشرائه ورهنه وإجارته وطهارته 
وبحاسته وحريته ورقيته وزواجه وطلاقه وإرثه وسائر الشؤون المرتبطة به» ألا ترى أنه لو وكله في 
توا ويب :بلقا 0 بعت عدمه أن كدت اغكف]ن طلقك معد كن زوجي طالانا حتلها فدات أن فى اولاق 
كان كل ذلك مشمولاً لقوله (عليه السلام)» «أمره ماض» ومثله لو قال: إن هذا الثوب تنجس أو طهّرته 
أو نحو ذلك» ولو قيل: إن المراد .مضي الأمر أن تصرفاته نافذة» ولا ربط لهذه الحملة بحجية إخباراته 
قلنا: 


.١ح الوسائل: ج7١ ص78 الباب؟ من أبواب أحكام الوكالة‎ )١( 
ردك‎ 
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إن لازم مضي أمره هو حجية إخباراته بالملازمة العرفية» وبالجملة فلا فرق بين أن يقول بعته» أو أن 
يقول طهّرته. 

وكصحيحة الفضلاء: أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما 
صنع القصابون؟ فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين» ولا تسأل عنه»0". 

إن البائع قد بكرن الك ونه وكين يذ عنه» كما هو الغالب في كون الموظفين والعمال يبيعون 
ويشترود. 

كم أعم من جهة الحلية ومن جهة الطهارة» ولو قيل بانصرافه إلى الحلية كان المناط يقتضي 
الطهارة أيضاّء ومنه: يعلم وجه الدلالة في سائر الأخبار الى هي من هذا القبيل. 

كرواية سماعة قال: سألته عن أكل الحبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا؟ فقال: «لا بأس ما لم 
تعلم أنه 000 

إلى غيرها من الروايات الي تقدمت في باب السوق. 

وكخبر ابن بكر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلى فيه وهو لا 
يصلي فيه؟ قال: «فلا يعلمه». قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: «يعيد»92" . 


.١ح الوسائل: ج7١ ص54١ الباب5؟ من أبواب الذبائح‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص58” الباب4” من أبواب الأطعمة المحرمة حه.‎ 
.79 (9؟) قرب الإسناد: ص‎ 

رف 
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وكخبر ميسّر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آمر الحارية فتغسل ثوبي من الم فلا تبالغ في 
غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس؟ قال: وعد فياك أما أنه لد كنت قيلت أت لم يكن عليك 
شيء»76". 

فإن الظاهر أن لزوم الإعادة لرؤيته الأثر بعد علمه بأا لا تبالغ» فالمفهوم منها حجية قولا في غير مثل 
هذه الصورة. 

وخبر عبد الأعلى عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: «لاء ولا 
يغسل مكافاء لأن الحجام موقن إذا كان ينظفة ول يكن صْبياً صغيراً»”". إلى غير ذلك» فالقول باعتبار 
قول الوكيل بكلا شقيه» العقدي والإذن» هو المعتمد. 

الثالث: أن يكون المخير غير .ذي يدء ولا وكيلء ولكنه. كان من موارد حمل فغل المسلم على 
الصحيحء وهذا ما يأي في السادس ما يذكره الضنفن: 

الرابع: أن لا يكون أحد الثلاثة السابقة» والأقرب عدم اعتبار قوله لعدم دليل على الاعتبار؛ فالأصل 


هو المحكم. 


.١ح من أبواب النجاسات‎ ١/8بابلا‎ ٠١” الوسائل: ج؟ ص‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج؟١ ص78١٠ الباب5ه من أبواب النجاسات‎ 


عه 
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السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير» وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لاء حملا لفعله على 
الصحة. 
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل. 


[الشاس: غسل مسلم له يعنوان التطهير» ون ل يغلم أنه غسله على الوه الشرعي أم الا مخزلا 
لفعله على الصحة] فإن حمل فعل المسلم على الصحيح يكفي في القول بطهارته» ويدل على ذلك ما 
تقدم في باب حمل فعل المسلم مطلقاً على الصحيح حت يتبين الخلاف» وخخصوص رواية عبد الأعلى 
المتقدمة في الخامس» بعد وضوح عدم الخصوصية في الحجام؛ واستواء القول والفعل في الكشف عن 
الواقع. 

وأما غسل غير المسلم» أو غسل المسلم له لكن لا بعنوان التطهير» وصورة العلم بعدم غسله على 
الوحه الشرعي» فإن ذلك كله لا يكفي في التطهير» إذ لا دليل على الطهارة في الأولين» والقطع حجة 
على عدم الطهارة في الثالث؛ والظاهر أن الطفل المميز أيضاً حكمه حكم الكبير» في حمل فعله على 
الصحة؛ لما تقدم. 

اللخصوض غبرافية الأعلق الذي فيه «زإذا ل :يكن امنيا صغيرا»: 

[السابع: إحبار العدل الواحد عند بعضهم, لكنه مشكل]. في 
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قبول قول العدل الواحد في الطهارة والنجاسة ثلاثة أقوال: 
القبول مطلقاًء لأنه من الاستبانة» فيشمله قوله (عليه السلام)» «إلاً أن يستبين» ولشمول مفهوم آية 
النبأ له ولخبر الحجامء ولغير ذلك ثما تقدم في ثبوت النجاسة. 
وعدم القبول مطلقاًء للأصل وغيره. 
والتفصيل بين التطهير فيقبل فيه» وبين التنجس فلا يقبل فيه كما عن كشف الغطاء» لكن هذا الوحه 


هو أضعف الوجوه. ولا يبعد الوجه الأول. 


ا 
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(مسألة  :)١‏ إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه؛ تساقطاء ويحكم ببقاء النجاسة» وإذا 
تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجداني» تقدم البينة. 


(مسألة  :)١‏ [إذا تعارض البينتان أو إخبار صاجي اليد في التطهير وعدمه؛ تساقطاء ويحكم ببقاء 
النجاسة] على المشهور بين المتأخرين من تساقط الحجج المتعارضة» ولكن تقدم في هذا الشرح عدم 
تمامية التساقط» فراجع. 

[وإذا تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة) السبعة ما عدا العلم الوجدان» تقدم البينة لأن 
المستفاد من أدلة البينة أنما أقوى الحجج, أما العلم فلا يمكن تقديم حجة عليه؛ ولذا يقدم العلم عليهاء 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 

نعم ربما يستشكل في تقدم البينة على الإقرار» بل وتقديمها على بعض الحجج الأخرى» وموضع 
الكلام كتاب الشهادات. 
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(مسألة ‏ 5): إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين» 


(مسالةنب 1 ( إذااعام يانه شيعن فقامتف: «البنة عل تظيين” اعينهيا اغزر المبنين | ل مك إلا 
بنجاسة أحدهماء لأنه هو مقتضى العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس, والآخر طاهرء وذهب جمع إلى أنه 
كن راجا تشكياغياة:بالاستت تانق وغ اضق رته آثار الضف لانالقون اب 4يها 13 اقول 
بأفما نحسان خلاف المقطوع بهء وإنما قالوا بالاستصحاب في المقام» لأنهم رأوا تمامية أركان 
الاستصحاب» إذ في كل واحد منهما يقين سابق بالنجاسة» وشك لاحق بالطهارة» فتتم أركان 
الاستصحاب بالنسبة إلى كل منهماء قالوا: والعلم الإجمالي بطهارة أحدهما غير مانع عنه؛ لعدم منافاة 
الأصل لمقتضاه. 

كما أن جريان الاستصحاب لا يوحب التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله حيث قال: «لا 
تنقض اليقين بالشكء ولكن تنقضه بيقين آخر»» ووجه لزوم التناقض هو ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه 
للم في رسائله» بأن قوله في الذيل «ولكن تنقضه» يشمل اليقين الإجمالي» كما يشمل اليقين التفصيلي؛ 
فالصدر يقول «لا تنقض» بالنسبة إلى كل طرف من أطراف العلم الإجمالي» والذيل يقول «انقض» 
بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال» فيقع التناقض لأن الإيجاب الحزئي ‏ الذي اقتضاه الذيل ‏ يناقض السلب 
الكلي الذي اقتضاه الصدر. 
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وعدي #الراسن الدلاتوتحهو التنافقن» أن الدافدق ايارم لي كانتسفاه: الدين حكن شرييا 
وهو ممتنع لامتناع حجية اليقين شرعاًء بل هو حكم عقليء والحكم العقلي في الفرض ينع من جريان 
الاستصحاب في المعلوم بالإجمال» لعدم احتماع أركانه فيه» ولا يمنع من حريانه في كل واحد من 
الطرفين» لانحتماع أركانه فيهما معا. 

قالوا: ثم لو فرضنا أنه يوجب التناقض بين الصدر والذيل» لكن هذا التناقض إنما هو في الدليل المشتمل 
على ذلك "النهز» وشائن ترنوايات 7الاتعطيجات» ل عقي على هذا" الديل “قله 'يوجب' .جريان 
الاستصحاب ف أطراف المعلوم بالإجمال ‏ تطبيقا لتلك الروايات عليها ‏ تناقضاً. 

والحاصل أن القائل بجريان الاستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال» يقول إن المحذور في الجريان» إما 
منافاة الأصل لمقتضى العلم اللإجمالي» وإما لزوم التناقض» وكلا المحذورين غير تام» لأنه لا منافاة ولا 
تناقض» ولو سلم التناقض في الرواية المذيلة فإنه لا تناقض في سائر الروايات غير المذيلة» ولا يخفى أن 
الظاهر ما ذكرناه من عدم الحكم بالنجاسة فيهما معاء وا محذوران تامان. 

أما قولمم: العلم الإجمالي بطهارة أحدهما غير مانع عن جريان الأصل فيهماء لعدم منافاة الأصل 
لمقتضاه؛ فيه: بل العلم مناف لحريان الأصلء لأنه لا يعقل أنه يتعبد الشارع .ما أعلم حلافه سواء 


لوت 


موسوعة الفقه / الجرء < 


أو المعين» واشتبه عنده» أو طهر هو أحدهماء» 7 اشتبه عليه» 


كنت أعلم خلافه إجمالاًء أو أعلم خلافه تفصيلاً. 

فكما أنه لا يمكن للشارع أن يقول لي بأن هذا طاهرء بعد أن يقول "البول نمجحس". وأعلم وجدانا أن 
هذا بول» كذلك لا يمكن للشارع أن يقول لي بأن هذا طاهرء وهذا طاهر بعد أن يقول لي "البول 
نحس". وأعلم تعدا أن اورف ون 

وأما قولهم بأنه لا يوجب التناقض» ففيه: أن التناقض ليس إلا جمع الوحود والعدم والمقام من ذلك؛ 
فإن من الواضح امتناع الجمع بين التعبد ببقاء بحاسة الشيئين» الذين يعلم بطهارة أحدهما إجمالاً في مرحلة 
الثبوت» ومن هذا تعرف الجواب عن قولهم "ولو سلم التناقض في الرواية المذيلة" إلى آخرهء» وذلك 
لظهور ذيل صحيحة زرارة» بنحو يعارض جميع أدلة الاستصحاب, لوحدة السياق حي أن العرف الناظر 
إليهاء يرى أن تلك الأخبار مفادها مفاد الصحيحة؛ ولكن لم يذكر فيها ذيلهاء والكلام في المقام طويل 
موضعه الأضوال: 

(أو المعين» واشتبه عنده) كما إذا قامت البينة على تطهير ما عند اليمين ثم غير مكاههما مكررأء حي 
لم يعلم الذي قامت البينة على طهارته [أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه] أنه طهر الأبيض أو الأصفرء 
وف المقام أيضاً اد بنجاسة أحدهما فقط» كالصورة السابقة. 


١ 
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حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحابء بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهماء 


ويضاف في وجه عدم جريان الاستصحاب هناء أن اليقين بنجاسة أحدهما المعين» حال قيام البينة على 
طهارته أو العلم بطهارته» قد انقطع وزال وسقط فيه الاستصحاب عن الاعتبار» لتبدل اليقين بنجاسته 
إلى يقين بطهارته» فإذا اشتبه بالآخر لا يمكن أن نستصحب النجاسة في شيء منهما. 

وذلك لأنه قد اشتبه ما انقطعت فيه الحالة السابقة» .ما لم نقطع فيه الحالة السابقة» فصار طرفا 
الاستصحاب كلاهما من الشبهة المصداقية» لحرمة نقض اليقين بالشك» كما إذا قال لا تكرم الفاسق» 
واشتبه زيد الفاسق بزيد العادل. 

ومن المعلوم أنه لا يمكن التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية» ومما تقدم تعلم أن قول المصنف 
[حكم عليهما بالتجاسة علا بالاستصحاب] غير تام» ولذا أشكل السادة ابن العم والبروجردي 
والجمال وغيرهم عليه. 

ثم إن مثل قيام البينة على طهارة أحدهما قيام سائر الطرق» كغيبة المسلم» وإخبار ذي اليد إلى غيرهماء 
لوحدة الملاك في الكل» ومما سبق ظهر الإشكال في قوله: بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما) فإنه لا 
وحه لذلك بعد العلم بطهارة أحدهماء ولذا لو قال المولى: لتكن إحدى يديك طاهرة حين بحيئي» وقد 
لاقت كل يد أحد الإنائين لم يحب عليه غسلهما لحصول الإطاعة. 


تجوت 


موسوعة الفقه / الجرء < 


لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت. 


إلكن إذا كانا ثويين وكرر الصلاة فيهما صحت! لعلمه بأنه صلى صلاة بطهارة ثوب» لكن يشكل 
علج الضفق زانه لو كان كلها حكوى هرعا بالتعاسة كنت تضم ادي الملؤيية» ولعل هذه 
الجملة تكون قرينة على أن مراده من العبارة السابقة عدم استعمال أي منهما فيما يشترط في الطهارة؛ لا 
الحكم بنجاسة كليهماء كما هو ظاهر العبارة» فتأمّل. 

ثم إن ما ذكره لا يختص بالصلاتين» بل وكذا إذا كان هناك إناءان وتوضأ بكل واحد منهماء وصلى 
صلاة بكل وضوء مع غسل مواضع وضوئه عند الوضوء من الإناء الثاني» إلى غير ذلك من الأمثلة 
لوحدة الملاك في الجميع. 


ارخرتك 


موسوعة الفقه / الحزء > 
(مسألة ‏ "): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لاء أو أنه طهّره على الوجه الشرعي 
أم لا» يب على الطهارة» إلا أن يرى فيه عين النجاسة» ولو رأى فيه بحاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى 
طارئة» ببئ على أنها طارئة. 


(مسألة ‏ ”): [إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين» أم لا ببئى على 
الطهارة» لقاعدة الفراغ» ولا فرق في ذلك أن يكون عالاً بالتفاته حال الغسل» أو يكون شاكا في 
التفاته» أو يكون عالماً بعدم التفاته» إذا قلنا بأن قاعدة الفراغ حارية في الكل وأن التعليل بقوله (عليه 
السلام): «هو ذكر» حكمة لا علة. أما إذا لم نقل بذلك لم تشمل القاعدة صورة العلم بعدم الالتفات؛ 
ومحل تحرير المسألة في موضع آخر. 

[أو] شك ف [أنه طهره على الوجه الشرعي, أم لا] بأن راعى التعدد في البول والتراب في الولوغ 
وهكذا [يبئ على الطهارة) لما تقدم ويأنّ فيه أيضاء مسألة علمه وشكه في أنه كان ملتفتا حال التطهير 
[إلا أن يرى فيه عين النجاسة» ولو رأى فيه نحاسة وشك في أنها هي السابقة] حت يكون الشيء الملاقي 
فون المطين وت لكان ها : 

(أو) بحاسة [أحرى طارئة) حين يكون الملاقي طاهراً ( بئ على أنما طارئة] لأن قاعدة الصحة بعد 
الفراغ تشمل ما نحن فيه لأا رمه رمو ساسم 
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(مسألة ‏ 4): إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عينا أم لاء له أن يب على عدم العين» فلا يلزم الغسل 
بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودهاء وإن كان أحوط. 


وسالةات 6" [ إذا علو سحاسة قتي روسك اق أذ نذا عيعاء آم له له اأندييق على عدم العين 1 إذا 
كان المورد من موارد الفحص لزم الفحص لما ذكرناه في هذا الشرح مكرراً من أنه لا دليل على عدم 
وحوب الفحص ف الشبهات الموضوعية» وإن اشتهر بين جماعة من المتأخرين. 

ثم إنه بعد الفحص إذا بقي الشكء كان المورد من موارد جريان الاستصحاب» على شرط أنه لو 
كانت العين موحودة لم تكن مانعة عن وصول الماء إلى المحل» إذ لو كانت مانعة على تقديرها لم تفد 
أصالة عدمها في إثبات وصول الماء إلى ا محل» إلا على الأصل المثبت» وقد حقق في الأصول الإشكال في 
حجيته؛ وإن كان لنا كلام في ذلك» كما أشرنا إليه في بعض مواضع هذا الشرح. 

نعم رها يقال: إنه بعد الفحص وبقاء الشك نحكم بالطهارة مطلقاًء لقيام السيرة على عدم الاعتناء 
عثل هذا الشك؛» كقيامها على عدم الاعتناء بالشك في الحاحب في باب الغسل ونحوه. كما فصل في 
محلهء هذا كله إذا كان المورد من موارد الفحصء أما إذا لم يكن من موارد الفحص أحرز عدم العين 
بالأصل إفلا يلزم الغسل .مقدار يعلم بزوال العين» على تقدير وحودها وإن كان أحوط] وإذا 


شاوه 


موسوعة الفقه / الجزء ‏ 
علم أن للنحاسة عيناً لكن شك في رقّتها فتزول بأدن غسلء أو غلظتها فلا تزول» كان من قبيل 
الشك في الفيل والبق. 
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(مسألة ‏ ه): الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف» ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة. 


(مسألة ‏ 5): [الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف) فإن كان له شك كشك المتعارف»: 
سك «الاتهمعجانيه 15 يك ادللكناهها غن الوسوسة وزو كان :هتشك عار العارات: ل ايساق 
باستصحاب النجاسة: إذ الأدلة منصرفة عن مثله» بل اللازم أن يرجع إلى المتعارف [ولا يلزم أن يحصل 
له العلم بزوال النجاسة) نعم إن علم عدم زوالها لأنه من أقسام القطاع لمكان الوسوسة» ففي عدم 
الاعتناء بعلمه الناشيء عن الوسوسة كلام» وقد تقدم تفصيله في مسألة عدم الاعتبار بعلم الوسواسي. 


والله سبحانه العال("©. 


)١(‏ إلى هنا انتهى الجزء الثالث من كتاب الطهارة حسب تحزأة المؤلف (دام ظله). 
رةه 
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مسألة شروط التطهير بالماء القليل 
مسألة ه ‏ في تطهير الأواني من الولوغ 
مسألة  *‏ في ما يجب في ولوغ الخترير وموت الحرذ 
مسألة /ا ‏ في استحباب الغسل سبعا في ظروف الخمر 
مسألة .م في تراب التعفير 
مسألة 9 في ما لو كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب 
مسألة ٠١‏ عدم جريان حكم التعفير في غير الظروف 
مسألة ١١‏ في تكرار التعفير بتكرر الولوغ 
مسألة ١١‏ في تقديم التعفير على الغسلتين 
مسألة ١+‏ في غسل الإناء بالماء الكثير 

مسألة ١4‏ في غسل الإناء بالماء القليل 

مسألة ١١‏ في كفاية المرة الواحدة في الظرف المشكوك 
مسألة ١١‏ في شرائط الغسل بلماء القليل 

مسألة  ١١/‏ في تطهير المتنجس ببول الرضيع 
مسألة م١‏ في نفوذ الماء النجس إلى الداخل 
مسألة ١9‏ في تطهير الدهن المتنبجس 
مسألة ٠١‏ في تطهير الأرز أو الماش ونحوه 


اا اس ا 3ه 


الحو 


1/ 

وم 
2 
0 0 الات 
د و له ل ا يلاه 
و ا ا ا ا 
1 
000 

هد 

105 

ممو ا 7 

07 

506 
ل 

١١١ 
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مسألة ١؟ ‏ في تطهير الثوب واللحم را 
مسألة ؟١؟ ‏ في اللحم المطبوخ بالماء النبحس جع اسع ل 


مسألة 7 في الطين اللاصق بالإبريق 000000 


ع 


مسألة 4؟ ‏ ف الطحين والعجين النبجس ا ال 


ع 


مسألة /1؟ ‏ في الثوب المصبوغ بالدم 1 ا 0 


ع 


مسألة ١‏ في التوالي بين الغسالات وعدمها 0 ل 


ع 


مفالة يق الفيئلة اللويلة للغين ل ال 


ع 


مسألة ١‏ في كيفية تطهير النعل المتنجس عدج و 6ن 


ع 


مسألة 7 في حكم الحلي المصاغ عند الكافر ل وم الا ل 1 


مسألة 784 في الكوز المصنوع من الطين النجس مو لوو ا 51 
مسألة ه7٠‏ في تطهير دسومة اليد ما لم يكن لما جرم يي 0 
مسألة 7 في كيفية تطهير الظروف الكبار مبموماب به ودين ا 

مسألة /اا ‏ في تطهير شعر المرأة ولحية الرحل اعد الاك الي لهذا 


مسالة رتح افق العرك التي بعلي القوت ماما لو لها 


الثاني من المطهرات: الأرض بو اتس او ا 
مسألة ١‏ في سراية النجاسة إلى داخل النعل مون مس ناكرا 


لك 
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مسألة ١‏ في طهارة ما بين الأصابع تسن سفدن سويد قرا 

مسألة  *‏ في كفاية المسح على الحخائط اللو و ا 

مسألة ؛ ‏ في بناء طهارة الأرض بعد الشكُ ع و مس ل “ا 
مسألة ه ‏ في العلم بزوال النجاسة عا يي كاتا 

مسألة 5 في المشي في الظلمة امس سا ساي ا 

مسألة /ا ‏ في ترقيع النعلة بوصلة طاهرة 0000 ل 

الثالث: المطهرات: الشمس ل ال ا 1 

مسألة ١‏ في تطهير باطن الأرض بالشمس مط و و 1 
مسألة ٠‏ في كيفية تطهير الأرض اللجاف م تاس تدع الس قدا 
مسألة ٠‏ في إلحاق البيدر الكبير بالمنقولات وض كاه الح 1 
مسألة 4 في تطهير الأرض الحافة بالحصى ونحوها مح مشو اد 
مسألة ه ‏ اشتراط زوال عين النجاسة في التطهير ل ا 
فسألة + ساق الشنك يق زوال عي التحاسة م ل 0 
مسألة /ا ‏ في تطهير الحصير 10 

الرابع: المطهرات: الاستحالة ل ا ا 

الخامس: المطهرات: الانقللاب م 1 

مسآلة 3 اق الغضئ و الف المتسحين سواسو سود 1 

مسألة ١‏ لا تطهر الخمر ما يزيل مسكرها اديع اي ا 
مسألة * في بخار النجس والمتنحس 0 


مسألة 4 قليل الخمر نجس ومنجس لاطو مسمس 1 
مسألة “6ح الأنقالابه غير الاسعحالة امو مسد انف 


مسألة 5 في الانقلاب المطهر مساوم سيق ها 


مسألة /ا ‏ في تفرق الأجزاء بالاستهلاك مسحي مسي 7ه 


١ 
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فسآلة ررح قي الشك فق" الانقلاب موسا لمم ١111‏ 
السادس: المطهرات: ذهاب الثلثين ا 0 
مسألة ١‏ لو قطرت قطرة من العصير بعد الغليان على الثوب 1 
مسألة ١‏ في الحصرم بعد العصر والاستهلاك ل 0 
مسألة ٠‏ صور ورود العصير على العصير 6 
مسألة 4 في ذهاب ثلثى العصير من غير غليان 0 


فسألة مواق الفصير التمرئ مم ل ل 
فسألة :+ في الكنك في الغليان ل 


مسألة لا في الشك بين العنب والحصرم ام ا 100 
مسألة .4 في جعل الباذنحان والخيار في الحب مع العنب أو التمر 5054 
مسألة 1 في زوال حموضة الخل العنبي سمستسا سي جا 

مسألة ٠١‏ ف السيلان في المرق ف لس تو ١‏ ا 

السابع: المطهرات: الانتقال ل 

مسألة ١‏ في البق يقع على الجسد مسقنا لجع فوطي اا 

الثامن: المطهرات: الإسلام ا ا اا 

مسألة ١‏ لا فرق بين الكافر بين أقسامه ماسوو عط ا 
مسألة ١‏ في كفاية إظهار الشهادتين ا 

مسألة  '"‏ في قبول إسلام الصبي المميز ا ا 

مسألة 4 في عدم وجوب التعريض للقتل على المرتد الفطري بعد التوبة 00 لضف 
التاسع: المطهرات: التبعية ا و ل 1 

زوال العين عن جسد الحيوان أو بواطن الإنسان موا ااا سود نه 
مسألة ١‏ في الشك في كون الشيء من البواطن وباو سوسوي كم 


5 


موسوعة الفقه / الجزء * 
مسألة ؟ ‏ في مطبق الشفتين ومطبق اللحفنين مالع سيا لس 55 
في استبراء الحيوان الجلال لمي عا ا 1 
في حجر الاستنجاء ممصا م د 


في خروج الدم من الذبيحة ا ال 
في نزح المقادير المنصوصة في البئر زد زد د د دنذذد00 00 000 اا ا 


في تيمم الميت بدلا عن الغسل معو ا ا 11 
في الاستبراء بالخرطات ذو حي سو را 


في زوال التغيير قي النابع موق تدس وي “ل 


في غيبة المسلم موس ا 
مسألة ١‏ في المطهرات الموهومة ب 0 


ع 


مسألة ١‏ في استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤ كل لحمه بعد التذاكية 5 


ع 


مسألة  “‏ في تذكية الجلد اللأحوذ من المسلم أو سوقه توا ل ا 5 


ع 


مسألة 4 ف الحيوانات القابلة للتذكية ل ل قا 


ع 


مسألة ه ‏ في موارد استحباب الغسل والنضح والمسح الاحوط ب سخا لمم باد ٠.‏ لحقة 
فصل 
في طرق ثبوت تطههير المتتحس 
5507-6 


ع 


مسألة ؟ ‏ في اشتباه المطهر بالباقى على النجاسة ا لا 


مسألة  '"‏ في الشك بعد التطهير مع العلم بالطهارة ام اتسنا اوم 6ه 


مسألة 4 في الشك في أن للنجاسة عين أم لا نسار او ا 


مسألة ه ‏ في الوسواسي ورجوعه إلى المتعارف م و الع + 1 


وك 


